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 ات ــرس المحتويـــفه

 الصفحة العنــــوان

  قائمة الأشكال 

  قائمة الجداول 

 هـ-أ المقدمة العامة 

  الإسلاميالفصل الأول : الإطار العام للنظام المصرفي 

 02 تمهيد 

 03  الإسلاميالمبحث الأول : عموميات حول النظام المصرفي 

 03  الإسلاميالمطلب الأول : ماهية النظام المصرفي 

 03  الإسلاميةالفرع الأول : نشأة البنوك 

 04  الإسلاميةالفرع الثاني : مفهوم البنوك 

 06  الإسلاميةالفرع الثالث : خصائص البنوك 

 07 نك المركزي ببال الإسلاميةالفرع الرابع : علاقة البنوك 

 09 و أنواعها  الإسلاميةالمطلب الثاني : أهمية ، أهداف البنوك 

 09  الإسلامية: أهمية البنوك  ولالأالفرع 

 10  الإسلاميةالفرع الثاني : أهداف البنوك 

 16  الإسلاميةالفرع الثالث : أنواع البنوك 

 19  الإسلاميةالمطلب الثالث : موارد البنوك 

 19 الفرع الأول : الموارد الذاتية 

 22 الفرع الثاني :الموارد الخارجية 

 24 الثالث : موارد أخرى الفرع 

 26  الإسلاميالمبحث الثاني : آليات التمويل 

 26 المطلب الأول : التوظيف بناءا على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة 

 26 الفرع الأول : التمويل بصيغة المضاربة 

 30 الفرع الثاني : التمويل بصيغة المشاركة 

 33 التمويل بصيغة المزارعة  الفرع الثالث :

 34 الفرع الرابع : التمويل بصيغة المساقاة

 35 المطلب الثاني : التوظيف بناءا على مبدأ الهامش الربحي ) مبدأ البيوع ( 

 36 الفرع الأول : التمويل بصيغة بيع المرابحة 

 38 الفرع الثاني : التمويل بصيغة بيع السلم 

 41 ل بصيغة بيع التقسيط الفرع الثالث : التموي

 42 الفرع الرابع : التمويل بصيغة الاستصناع 

 44 المطلب الثالث : صيغ التمويل القائمة على الإجارة و أنواع أخرى 

 44  الإجارةالفرع الأول : التمويل بصيغة 

 46 الفرع الثاني : التمويل بصيغة القاضي الحسن 

 48 التمويل بصيغة أموال الزكاة  :الفرع الثالث 

 50 الفرع الرابع : التمويل بصيغة الوقف 

 51 في ظل التطورات العالمية و الصعوبات التي تواجهها  الإسلاميةالمبحث الثالث : البنوك 



 51  الإسلاميةالمطلب الأول : التطورات العالمية و أثرها على أعمال البنوك 

 51  الإسلاميزيادة عدد الفروع المعاملات و التحول الكلي إلى العمل المصرفي  الفرع الأول :

 53 للتطورات التكنولوجية  الإسلاميةالفرع الثاني : محاولة مسايرة البنوك 

مسايرة القطاع المصرفي العالمي في المعايير  الإسلاميةالفرع الثالث : محاولة البنوك 

 الحديثة الأخرى 
54 

 57 المالية العالمية على البنوك الإسلامية  الأزمةلثاني : أنواع المخاطر و مدى تأثير المطلب ا

 58 الإسلامية: أنواع المخاطر في البنوك  الأولالفرع 

 62  الإسلاميةالعالمية على البنوك  الأزمةالفرع الثاني : مدى تأثير 

 65 و الحلول المقترحة  الإسلاميالمطلب الثالث : الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي 

 65 الفرع الأول : الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي 

 67 الفرع الثاني : الحلول المقترحة لتحدي و مواجهة الصعوبات 

 70 خلاصة 

  الإسلاميةة المؤسساتية و تطبيقاتها في البنوك مالفصل الثاني : نظام الحوك

 72 تمهيد 

 73 المبحث الأول : ماهية الحوكمة و حوكمة الشركات 

 73 المطلب الأول ماهية الحوكمة 

 73 ة الحوكمة و تعريفها الفرع الأول : نشأ

 77 الفرع الثاني : أسباب ظهور الحوكمة و أهدافها 

 81 المطلب الثاني : ماهية حوكمة الشركات 

 81  أهميتهاالفرع الأول : مفهوم حوكمة الشركات و 

 84 الفرع الثاني : بادئ حوكمة الشركات و محدداتها 

 89 الفرع الثالث : الجهود الولية في حوكمة الشركات و آليات و مقترحات تطبيقها 

 93 داري و دور الحوكمة في الحد منه طلب الثالث : الفساد المالي و الإالم

 93 الفساد المالي و الإداري  ةماهي الأولالفرع 

 98 الفرع الثاني : دور آليات حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي و الإداري 

 101 المبحث الثاني : الإطار المفاهيمي لحوكمة البنوك 

 101 المطلب الأول : أساسيات حول حوكمة البنوك 

 101 ضرورة تطبيقها  اب: مفهوم حوكمة البنوك و أسب الأولالفرع 

 107 اهمية حوكمة البنوك و أهدافها و الأطراف المتدخلة فيها الفرع الثاني : 

 112 الفرع الثالث : متطلبات إرساء حوكمة البنوك و عوائدها 

 115 المطلب الثاني : دور لجنة بازل في حوكمة البنوك 

 116 م  1998الفرع الأول : أعمال لجنة بازل في مجال الحوكمة في البنوك لسنة 

 117 م  1999الفرع الثاني : توصيات لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك لسنة 

 119 م  2006الفرع الثالث : مبادئ حوكمة البنوك وفق لجنة بازل  لسنة 

 120 ث : الحوكمة بين البنوك و الشركات لالمطلب الثا

 121 الفرع الأول : دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات 

 123 في مجال الحوكمة الفرع الثاني : الفرق بين البنوك و الشركات 

 126  الإسلاميةالمبحث الثالث : الحوكمة في البنوك 

 127 المطلب الأول: أسس ، مبادئ ، مظاهر الحوكمة في البنوك الإسلامية 



 127 الفرع الأول : أسس الحوكمة في الفكر الإسلامي 

 128 وكمة داخل البنوك الإسلامية ني : مبادئ الحالفرع الثا

 131 الفرع الثالث : مظاهر حوكمة  في البنوك الإسلامية 

 135 مميزات و تطوير و الرفع من كفاءة الحوكمة في البنوك الإسلامية  :المطلب الثاني

 135 الفرع الأول : مميزات الحوكمة في البنوك الإسلامية 

 136 في البنوك الإسلامية  الفرع الثاني : تطوير الحوكمة

 138 الفرع الثالث : دور الحوكمة في رفع كفاءة المصارف الإسلامية 

 139 المطلب  الثالث : مقارنة بين الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية و البنوك الإسلامية 

 139 مية الفرع الأول : أوجه الإتفاق بين الحوكمة في البنوك التقليدية و البنوك الإسلا

 141 الفرع الثاني : أوجه الإختلاف بين المؤسسات المالية التقليدية و نظيرتها الإسلامية 

 145 خلاصة 

   موقفه من الحوكمة و تجربة بنك البركة  الفصل الثالث : النظام المصرفي الجزائري

  147 تمهيد

  148 الجزائريةالمبحث الأول : الإصلاحات البنكية في المنظومة المصرفية 

 148 م الإصلاح و دوافعه هو: مف الأولالمطلب 

 148 الفرع الأول : مفهوم الإصلاح المصرفي 

 148 الفرع الثاني : دوافع الإصلاح المصرفي 

 149 ( 10-90المطلب الثاني : الإصلاحات البنكية التي جاء بها قانون النقد و القرض ) 

 150 قانون النقد و القرض  أهدافالفرع الأول : 

 151 الفرع الثاني : مبادئ قانون النقد و القرض 

 152 المطلب الثالث : الإصلاحات البنكية بعد قانون النقد و القرض 

 152 ( 1998-1994الفرع الأول : التعديلات في إطار برنامج التعديل الهيكلي ) 

 153  2001قانون النقد و القرض  تعديلاتالفرع الثاني : 

 154 2003الفرع الثالث : تعديلات قانون النقد و القرض 

 155  2009الفرع الرابع : تعديلات قانون النقد و القرض 

 159 المبحث الثاني : مجهودات الجزائر في الحوكمة المؤسساتية

 159 في البنوك الجزائرية  الأموالالمطلب الأول : ظاهرة الفساد و غسيل 

 159 الفساد المنتشرة في الجزائر  أشكالالفرع الأول : 

 161 الفرع الثاني : ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر 

 163 المطلب الثاني : مجهودات حوكمة البنوك الجزائرية 

 163 ول  : بعض القوانين المعززة لمفهوم الحوكمة في البنوك الجزائرية الفرع الأ

 174 برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة  :الفرع الثاني

 177 المطلب الثالث : متطلبات الحوكمة في البنوك الجزائرية و معيقات تطبيقها 

 177 متطلبات الحوكمة في البنوك الجزائرية  :الفرع الأول

 179 الفرع الثاني : معيقات تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية 

 183 المبحث الثالث : تجربة بنك البركة في مجال الحوكمة 

 183 تقديم عام لبنك البركة الإسلامي  :المطلب الأول 

 183 : نظرة على بنك البركة الإسلامي و الهيكل التنظيمي له  الأولالفرع 

 192 الفرع الثاني : خصائص و أهداف بنك البركة الجزائري 



 194 مصادر أموال بنك البركة و مهامه  الفرع الثالث :

 196 المطلب الثاني : تدابير الحوكمة في بنك البركة الجزائري 

 198 المطلب الثالث : الحوكمة و تحقيق استقرار النظام المصرفي الإسلامي 

 202 خلاصة 

 203 الخاتمة العامة 

  قائمة المراجع 

 



 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

''يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا 

 العلم درجات و الله بما تعملون خبير"

 
صدق الله العظيم                                                                        

11المجادلة آية                                                                          



 تقدير و شكر
 

 

 خالصا يجعله أن سألهن الذي العمل هذا إنجاز تم عونه و الله بفضل

 . الكريم لوجهه

 ةالأستاذ إلى الجزيل بالشكر تقدمن أن شكره و الله حمد بعد ايسعدن و

 الإشراف تقبل يتال ة خلف الله فهيمةالأستاذ :ةالمشرف

 .التوجيهات و بالنصائح ناعلي بخلت لم و العمل هذا على

 في ايتردد لم انذلال حكيم و غردة عبد الواحدحجاج اذين الأست كذلكو

 إرشادنا.و نادعم

 وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.



 أ
 

 المقدمــة العــامة:

وذلك لان البنوك اليوم  ،يوما بعد يوم أهميةوهي تزداد  الإسلاميظهرت البنوك في عالمنا  أنمنذ      

و نشاطاتها المالية انعكس ذلك على  إمكاناتهافكلما ازدادت  ،تعتبر ميزان التقدم الاقتصادي للدول أصبحت

ووضع  ،ولذا تسعى دول العالم جاهدة لمراقبة المؤسسات المالية و البنوك التابعة لها ،الاقتصاد العام للدولة

 التي تكفل الحماية لها حتى لا يتأثر النظام المصرفي العام للدولة.النظم و السياسات 

حيث لم يكن هذا النشاط معروفا لدى المسلمين بهذا  ،الإسلاميو نظرا لان البنوك دخيلة على العالم      

وحيث أن هذا النوع  ،بالفكر الغربي الذي يعد الفائدة هي النشاط الأساسي لعمل البنوك لتأثرهاو  ،الشكل

 إلىوالتي تسعى جاهدة  ،أدى ذلك إلى ظهور البنوك الإسلامية ،من المعاملات  يعتبر محرما في الشريعة

 لبنكية من المعاملات المحرمة شرعا.تخليص المعاملات ا

من خلال  ،واستطاعت البنوك السلامية خلال مسيرتها في الأربعين عاما الماضية أن تثبت للعالم     

أنها صناعة مالية راسخة و مرشحة لأن  ،جديد و الابتكارأدائها المتميز و شفافية أعمالها و قدرتها على الت

مية.وهذا ما جعلها محور اهتمام و تركيز من جانب المفكرين المسلمين و تصبح من القوى الاقتصادية العال

و تعريف خدماتها و تكييف أنواع  ،حيث دارت أبحاثهم حول كيفية عمل هده البنوك ،غير المسلمين

 .الإسلاميةمما أبرز تيارا فكريا جديدا في مجال البحث في حقل المعاملات  ،نشاطها تكييفا شرعيا

ولذا  ،إسلاميةضرورة وجود خدمات مصرفية  إلىالحاجة في العالم تتنامى في هذا العصر ت إذ أخذ     

رغبة منهم في ربط معاملاتهم المالية و  ،تقديم هذه الخدمات لعملائها و طالبيها إلى تتسابقأخذت البنوك 

 .الإسلاميةأنشطتهم الاقتصادية بالشريعة 

بمبادئ  بالعديد من الاختلالات  في التزاماتها الإسلاميةلكن مؤخرا اتسمت تجارب المصارف      

ويصفونها بأنها تقوم فقط  إياهاحتى أصبح الكثير من الكتاب و الباحثين  ينتقدون  ،الشريعة الإسلامية

الطرق و الحيل لتبرير عملياتها غير الشرعية لتضعها  إيجادبمحاكات عمليات البنوك التقليدية و تحاول 

 ،و جرائم تهريب الأموال الإداريزيادة على ذلك تفشي الفساد المالي و  ،في الظاهر ميإسلا إطارتحت 

و غياب ممارسات الشفافية و  الإسلاميةوتزايد المخاطر الكلية و المخاطر المصاحبة لصيغ التمويل 

جعل هذه  ما وهو ،و التي تهدد بقاء و استمرارية البنوك الإسلامية في الساحة المالية الدولية ،الإفصاح

متجذرة في  مبادئوالتي هي في الأصل  ،البنوك في أمس الحاجة إلى تطبيق معايير و مبادئ الحوكمة

 ،الإسلاميةلكونها اقتران اسمها بكلمة   ،أكثر من غيرها في البنوك و الشركات التقليدية الإسلاميةالشريعة 

وضرورة أن يتطابق وصفها  ،الشرعية الضوابطوهده الكلمة قد ترتبت عليها تبعات التقيد بالمعايير و 

و تلزم نفسها بالضوابط الشرعية و التي تصدرها الهيئات  وأن تبين للناس ،بالإسلامية  مع حقيقة عملها

، وهو ما أكد عليه معيار حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات الشرعية بها

توفر البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية، والتي  المالية الإسلامية، وهو ما يوجب

 تعتبر من أهم ركائز الحوكمة.

ولقد اكتسبت الحوكمة في البنوك الإسلامية مكانة بارزة في ضوء أهمية الخدمات المالية التي تقدمها     

حماية مصالح  إلىلحاجة هذه البنوك، وتعرضها بشكل كبير للصعوبات و المخاطر المحتملة، و ا

 1999المودعين بجانب حماية أموال المساهمين وحماية مصالح الأطراف الأخرى ذوي العلاقة. ففي عام 

ممارسات في البنوك، وكذلك بشأن اعتماد أفضل ال إرشاداتالمصرفي  للإشرافأصدرت لجنة بازل 



 ب
 

مبادئ  8، بإضافة  2006ري والتي تمت مراجعتها  في فيف 2005عام  2مقررات و إرشادات بازل 

والتي تنص  3للحوكمة و الانضباط المصرفي لأعضاء مجالس إدارات البنوك، بالإضافة لظهور بازل 

 على وجوب تنويع مصادر الدخل.

وحتى تحافظ المؤسسات المالية الإسلامية على مكتسباتها ومنجزاتها وحتى تقديم البديل المقنع     

ة، فلابد أن تعمل على اكتساب أكبر قدر ممكن من الثقة و المصداقية وأن تتمتع للمؤسسات المالية التقليدي

بقدر كبير من الشفافية التي تؤهلها لمواصلة انطلاقتها نحو التقدم و تحقيق أكبر قدر ممكن من القوة و 

 الرفاه للمجتمعات الإسلامية.

 ا أن توجه جزءا كبيرا من اهتمامهاهذا كله فلا بد له الإسلاميةوحتى تحقق الصناعات المالية      

للحوكمة، وتطبيق معاييرها  والعمل بمبادئها في الجوانب الشرعية و المالية و الإدارية و الفنية المهنية 

وبما يستتبع ذلك من نزاهة و شفافية،  ويترتب عن ذلك من أنماط رقابية و تدقيق وإفصاح، حيث أن 

التقليدية من حيث حاجتها إلى الحوكمة للقضاء على الفساد و تجنب تقل عن البنوك  البنوك الإسلامية لا

 الأزمات وتحقيق الاستقرار.

 إشكالية الدراسـة:   

 بناءا على ما سبق ذكره تكون إشكالية الدراسة كالآتي:      

 ؟                           الإسلامي ماهو دور الحوكمة في تحقيق استقرار النظام المصرفي

 وللإحاطة أكثر بجوانب الموضوع  طرحنا التساؤلات الفرعية التالية:     

 هي أهم المخاطر المصاحبة لصيغ التمويل الإسلامي؟ ما -

 هي مبادئها و محدداتها؟ ما المقصود بالحكومة المؤسساتية و ما -

 نوك التقليدية؟هي أوجه اختلاف تطبيقها في الب ؟ وماالإسلاميةكيف تطبق معايير الحوكمة في البنوك  -

 هي أهم تدابير الحوكمة في بنك البركة الجزائري؟  ما -

 فرضيـات الدراسـة:     

 :للإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا وقصد الإحاطة بالموضوع تم وضع الفرضيات التالية       

 غيرها من أخلاقيات المهنة.، المسؤولية، العدالة، المساواة، الشفافية، و الانضباطحوكمة البنوك تعني  -

 و العكس صحيح. الإسلاميةتحسين كفاءة البنوك  إلىالتطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة يؤدي  -

 الحوكمة في البنوك السلامية تختلف عن الحوكمة في البنوك التقليدية. -

 أدائه.التزام بنك البركة الجزائري بتطبيق الحوكمة المؤسسية و الحوكمة الشرعية رفع من  -

  أهداف الدراســة:   

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:     

 الوقوف على المفاهيم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحوكمة المؤسسية. -

 .الإسلاميةأهمية الحوكمة المؤسساتية وكيفية الاستفادة من تطبيق مبادئها في البنوك  إبراز -

 و العوامل التي تميز النظام المصرفي الجزائري وموقفه من الحوكمة.التعرض للعناصر  -

 استكشاف مدى التزام بنك البركة الجزائري بتطبيق مبادئ الحوكمة. -

 أهميـة الدراســة:    

 لعل أهمية الدراسة تكمن في:       

زاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة خاصة بعد انفجار الأزمة المالية  ، مايعتبر الموضوع حديثا نسبيا -

العالمية الراهنة، سواء من طرف الباحثين في الشأن الاقتصادي و الاقتصادي الإسلامي على وجه 



 ج
 

يجعل الموضوع ذو أهمية  منها بالأخص، وهو ما الإسلاميةالخصوص و المهتمين بتطبيق حوكمة البنوك 

 متجددة.

جود دراسات كثيرة وهي منعدمة حول موضوعنا دراستنا هذا، وبالتالي إثراء المكتبة الجامعية عدم و -

 بهذا النوع من الدراسات.

 دوافع اختيـار الموضـوع:                                                            

الدوافع الذاتية فتمثل في الميول تنقسم دوافع اختيار البحث إلى دوافع ذاتية و أخرى موضوعية، أما 

 الشخصي لدراسة هذا الموضوع، و البحث فيه و توسيع معرفتنا به.

وأما الدوافع الموضوعية فتتمثل في ما أثاره موضوع الحوكمة من اهتمام لدى الباحثين و الحكومات و   

 معظم المنظمات و الهيئات الدولية رغم حداثة هذا المصطلح نسبيا.

 

  هج الدراسـة:منـا     

، ونظرا لطبيعة موضوع بحثنا و في سبيل الوصل إلى إجابة الإشكالية المطروحة في دراستنا       

محاولة الوصول إلى كافة جوانبه وتطلعاته، كان لزاما علينا اعتماد مجموعة من المناهج المتعارف عليها 

 في جميع البحوث و الدراسات الاقتصادية، و المتمثلة في:

لمنهج التاريخي: وذلك من خلال توضيح المسار التاريخي لمجموعة من المفاهيم منها: نشأة و تطور ا -1

تطورات بنك البركة  إلى إضافة، 1990 البنوك السلامية، وكذلك تطور النظام المصرفي الجزائري منذ

 الجزائري.

المنهج الوصفي التحليلي: حيث يظهر الأسلوب الوصفي عند تطرقنا لمختلف المفاهيم العامة الواردة  -2

في البحث، أما الأسلوب التحليلي فهو مستعمل في الربط بين تطبيق نظام الحوكمة باستقرار البنوك 

 .الإسلامية

 أدوات الدراسة:     

 عديدة من الأدوات:كتب ،دراسات سابقة ،مجلات ،جرائدوسعيا لإثراء الداسة اعتمد على أنواع       

 بالإضافة

  إلى الملتقيات و مواقع الأنترنت, 

 هيكـل الدراسـة:    

للإجابة على إشكالية دراستنا و التساؤلات الفرعية المطروحة فيها، واختبار صحة الفرضيات و       

 إلى ثلاث فصول كالتالي :لتحقيق أهداف الدراسة كان لزاما علينا تقسيم دراستنا 

العام النظري للنظام المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال ثلاث  الإطارالفصل الأول:ناقشنا فيه       

 آلياتأما المبحث الثاني فكان حول  ،الإسلاميةمباحث،حيث تناولنا في المبحث الأول ماهية البنوك 

للبنوك في ظل التطورات العالمية و الصعوبات و المبحث الثالث خصص  ،الإسلاميةالتمويل في البنوك 

 تي تواجهها.ال

، قسم الإسلاميةالفصل الثاني: والذي كان بعنوان نظام الحوكمة المؤسساتية و تطبيقاتها في البنوك      

بدوره إلى ثلاث مباحث، تعرض المبحث الأول إلى ماهية الحوكمة وحوكمة الشركات، و المبحث الثاني 

لحوكمة البنوك، أما المبحث الثالث فتضمن الحوكمة في البنوك   طار المفاهيميكان موضوعه الإ

 .الإسلامية

الفصل الثالث: تضمن ثلاث مباحث  كان الأول حول النظام المصرفي الجزائري و إصلاحاته، و     

 المبحث الثاني حول مجهودات الجزائر في الحوكمة المؤسساتية.



 د
 

 صعوبـات الدراسـة:     

 يمكن حصر أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة فيما يلي:       

قلة المراجع بسبب الحداثة النسبية لموضوع الحوكمة وعلاقتها بالنظام المصرفي الإسلامي حيث  -

 اقتصرت على بعض المداخلات التي طرحت في المؤتمرات الوطنية و الدولية.

     حصائيات حول وضعية بنك البركة الجزائري.و الإ صعوبة الحصول على المعطيات -
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 :  تمهيـــد

د كثرة ، فنجيكتسي الحديث عن البنوك الإسلامية طابعا خاصا لأنه يخص علماء الدين وعلماء الاقتصاد

ي ظام البنكه للنالبنوك الربوية في الدول الإسلامية وتعارضها مع الدين الإسلامي، وكذلك تزايد النقد الموج

للربح  معرض ن الدائن يربح دائما في كل عملية، بينما المدينتى من طرف الرأسماليين أنفسهم، لأالربوي ح

في  ذه النظريةن هأ والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد أن يصبح في يد الذي يربح دائما، حيث نجد

 .طريقها للتحقق الكامل

نطاق  موضوع علىا التمام بهذومع أن النقد الموجه لنظام الفائدة قديم إلا أنه في الآونة الأخيرة برز الاه

 فعوأدركوا الض واسع، وقد زالت الغشاوة عن عدد من علماء الاقتصاد المسلمين الذين درسوا الاقتصاد الغربي،

مون مع يتناغوفيه وما مدى عدم كفاءة نظام الفائدة كأسس للاقتصاد، ومن هنا لجأ علماء الاقتصاد ينساقون 

 ستثمار أوال الاللمجتمع الإسلامي، فأوجدوا وسائل شرعية بديلة سواء في مجالتطابق الخلقي والقيم الثقافية 

 ياة الأمةي الحالتمويل، وأهم هذه الوسائل الشرعية "البنوك الإسلامية" التي أصبحت حقيقة واقعة ليس فقط ف

 الذي يدفعنا لأمر،االإسلامية فحسب، ولكن أيضا في جميع بقاع العالم مقدمة بذلك بعدا اقتصاديا ذو طبيعة خاصة 

المعاملات  عموميات حول البنوك الإسلامية، :للتعرف عليها وهو الذي سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال

 بالإضافة إلى الصعوبـات التي قد تواجهــا أثناء عملــها .المختلفة للبنوك الإسلامية، 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : عموميات حول النظام المصرفي الإسلامي 

عد م على قواالتي تقو إن إنشاء المصارف الإسلامية تم من أجل تلبية الحاجة الماسة إلى أعمالها و خدماتها ،و    

ي ف و المساهمين ،، و بالشكل الذي تحقق فيه مصلحة المتعاملين معها  مقاصدهاالشريعة الإسلامية و أحكامها و 

 ادة عددهالال زيخالماسة المصارف الإسلامية من  ه الحاجةقيامها ، و المجتمع ،و الاقتصاد ككل و قد تأكدت هذ

و  ين معها ،تعامل،و عدد الدول التي أقيمت فيها باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية ،و زيادة أعداد الم

 عملياتها ،و أنشطتها.

 المطلب الأول : ماهية النظام المصرفي الإسلامي 
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نهما لاقة كل معالمركزي و من هيئة البنوك الإسلامية و البنك  مل على كلإن النظام المصرفي الإسلامي يشت   

 .خربالآ

 الفرع الأول : نشأة البنوك الإسلامية 

 تقوم ـوكبنـإن المحاولات الجادة في العصر الحديث للتخلص من المعاملات المصرفي الربوية و إقامة    

شاء بنوك الادخار ، عندما تم إن 1963الإسلامية بدأت عام بالخدمات و الأعمال المصرفية لما يتفق و  الشريعة 

ر اديق ادخابة صنقية في مصر على يد الدكتور أحمد عبد العزيز النجار ، حيث كانت بمثايالمحلية بإقليم الدهل

 توفر لصغار الفلاحين .

و القرض الحسن ،  م بالقاهرة في مجال جمع و صرف الزكاة 1971ثم تم إنشاء بنك ناصر الاجتماعي عام     

م ، تلاه بنك دبي الإسلامي  1974ثم كانت محاولة مماثلة في باكستان ، ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 

م ، ، ثم بنك  1977م ، فبيت التمويل الكويتي عام  1977م ، م بنك فيصل الإسلامي السوداني عام  1975عام 

أما في الأردن فقد كانت البداية بالبنك الإسلامي الأردني للتمويل و  م ، 1977الفيصل الإسلامي المصري عام 

، و الآن انتشرت البنوك الإسلامية في  1977م ، فالبنك العربي الإسلامي الدولي عام  1978الاستثمار عام 

مية مثل سيتي جميع أنحاء العالم ، حتى أن البنوك التقليدية العالمية عملت على فتح نوافذ أو فروع أو بنوك إسلا

الفائدة للتطبيق و إمكانية تفوقه و غيرها ، مما يؤكد صلاحية النظام الاقتصادي الخالي من بنك و لويدز العالمية 

 . )1( على الأنظمة الاقتصادية السائدة 

أما عقد الثمانينات  ،الإسلامية  البـــنوك مرحلة تأسيس و بذلك اعتبر عقد التسعينات من  القرن العشرين

 بنـــوكالإسلامية انطلقت و انتشرت ال لبنـــوكجدارتها ،و في العقد الثالث لتأسيس ا البنــوكفاعتبر عهد إثبات 

،و فتح بعضها الآخر فروع لها في أنحاء  بنـــوكالإسلامية شرقا و غربا و شمالا و جنوبا ، فقد ازداد عدد تلك ال

إسلامي  بنــك 187(  2000الإسلامية ) سنة  البنـــوكنته القرن العشرون حتى بلغ عدد مختلفة من العالم ، و لم ي

 بنــوكمليار دولار أمريكي ، ثم اتسعت رقعة ال 200في مختلف بقاع العالم تدير أصولا يزيد حجمها على 

حتى وصل عدد المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي في الدول الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية كبيرة 

م ، و ذلك راجع لعدد من العوامل التي حركت التطور  2004مؤسسة في أواخر  256الإسلامية في العالم إلى 

 . )2( السريع في الصناعة المالية الإسلامية 

 الفرع الثاني : مفهوم البنوك الإسلامية 

 الإسلامية و فيما يلي بعضا منها :هناك عدة تعريفات للبنوك الإسلامية من قبل منظري الصيرفة    

                                                             

إدارة المسيرة  النظرية و التطبيقات العملية ،ارف الإسلامية . الأسس د. محمود حسين الوادي و حسن محمد سمحان ، المص -(1)

 .38، ص  2007للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، 

،  2008، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ،  ، العمليات المصرفية الإسلاميةد. خالد أمين عبد الله ، حسين سعيد سعيفان  -(2)

 .34-33ص ص 
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 . بنــكقبل التعرض لتعريف المصرف الإسلامي لا بد من الإشارة إلى معنى كلمة 

الطاولة و ذلك لأن  أووهي تعني المنضدة ، في اللغة العربية مقابل كلمة بنك في اللغة الفرنسية  تستعمل كلمة بنك

–لعملات على موائد خشبية يجلسون  أنواعكانوا يضعون  – نذاكآ –التجار الذين كانوا يقومون بأعمال الصيرفة 

 . )1(و أطلق على من يمارس هذه المهنة صيرفي –إليها 

، بوصفه تعاملا ية مع اجتنابها التعامل بالفائدةإسلامي: كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفتعني كلمة بنك  

هي المؤسسة المالية التي تقوم بجمع الأعمال المصرفية و المالية و التجارية ،و أعمال  أومحرما شرع ، 

 . )2( الاستثمار و التنمية الاقتصادية و العمران ،و المساهمة فيها في الداخل و الخارج 

 هذا و قد عرف الباحثون المصرف الإسلامي بتعاريف عدة منها : -

مصرفية لتجميع الأموال و توظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية ، بما يخدم المصرف الإسلامي مؤسسة مالية 

 . )3 ( مجتمع التكافل الإسلامي و تحقيق عدالة التوزيع ، و وضع المال الإسلامي في المسار الإسلامي

مارية ،من الاستث الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية ولبنـــك اهو     

ة ار الوكالل إطخلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة و من خلا

 بنوعيها المباشرة و غير المباشرة )العامة و الخاصة ( .

ظامها ئها و ناتعرف الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية : تلك المصارف ألو المؤسسات التي ينص قانون إنش   

 ا .عطاء والأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية ،و على عدم التعامل بالفائدة أخذا 

 على عدة عناصر منها:  أشتملومن خلال ما سبق يتضح لنا أن تعريف المصرف الإسلامي      

 الإسلامي مؤسسة مالية مصرفية كأي مصرف آخر. بنـــكأن ال 

 ارية وفقاستثمالإسلامي بالخدمات المصرفية و فتح الحسابات الجارية و قبول الودائع الا بنــكقيام ال 

 لمبادئ الشريعة الإسلامية .

 . أن ما يميز البنك الإسلامي عن غيره هو البعد الشرعي في تعبئة الموارد و توظيفها 

  الاجتماعي .أن البنك الإسلامي يهدف إلى تحقيق التنمية و العدالة و التكافل 

: مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع الموارد المالية و  بأنهو بناءا على ما سبق يمكن تعريف البنك الإسلامي 

 رسالة إنسانيةتوظيفها في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني وفق ضوابط المشروعية ، بهدف تحقيق الربح ، لها  

 . )1( مالية تحوز على السلامة الشرعية ذات بعد تنموي واجتماع تهدف إلى توفير منتجات 

                                                             

، دار الفكر الجامعي ، المضاربة كما تجربها المصارف الإسلامية و تطبيقاتها المعاصرة د. عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ،  -(1)

 .103، ص  2005الإسكندرية ، 

 .103نفس المرجع السابق، ص -(2)

 . 31د.خالد أمين عبد الله ، حسين سعيد سعيفان ، مرجع سبق ذكره ، ص  –(  3)
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 الفرع الثالث : خصائص البنوك الإسلامية 

 تسيير  وتقوم البنوك الإسلامية بجميع وظائف البنك التجاري التقليدي من ادخار و تمويل و خدمات    

لربوية هي زها عن البنوك االمعاملات ،وجذب الودائع و صرف و تحويل ،و لكنها تتميز بسمات و خصائص تمي

 :)2(  كالآتي

لها إلى تحوي والبنوك الإسلامية شأنها شان البنوك التقليدية فيما يتعلق بدورها في تجميع المدخرات  -

لامية الإس طاقات توظفها لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية غير أن هيكل الموارد في البنوك

 يختلف عن نظيره في البنوك الربوية .

ابتة أو ثختفية مالإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذا و عطاءا سواء كانت هذه الفائدة ظاهرة أو البنوك  -

 متحركة و ذلك من منطق التزامها بالبشرية الإسلامية .

 ئتمان .ي الاالبنوك الإسلامية لا تقدم قروض نقدية بل تقدم تمويلا عينيا أي أنه مصارف لا تتاجر ف -

ة لشريعاعاملاتها على أساس المشاركة في الربح و الخسارة الذي أقرته البنوك الإسلامية تقوم م -

لنظام لى أساس اتها عالإسلامية ،و تجنب التعامل بالربا ) الفائدة ( بينما تقوم البنوك التجارة في معاملا

 المصرفي العالمي و هو نظام الفائدة أخذا و عطاءا.

ت لا معاملالشريعة كالسحب على المكشوف فمثل هذه العدم السماح للبنوك الإسلامية بمخالفة قواعد ا -

 الإسلامية ، نظرا لانعدام القرض الربوي .بنــوك تتعامل بها ال

رية تولي لتجاا بنــوكالإسلامية حيز كبير في معاملاتها ، بينما نجد ال بنــوكيحتل الاستثمار في ال -

 لا في نطاق ضيق .إ بالاستثمارالاقتراض بفائدة حيزا كبيرا ، بل و لا تقوم 

ي البنوك فمنوع استثمارات البنوك الإسلامية تتطلب أصول ثابتة أو منقولة ، و هذا النوع من التعامل م -

 التجارية خوفا من تجميد أموالها .

تلفت هما اخمالتجارية صيغة واحدة مع العملاء ) الدائنين ( و هي القرض بفائدة ، بنــوك تستخدم ال -

المجتمع  طبقات الإسلامية فلها صيغ شرعية كثيرة ، تلبي حاجات كافة بنــوكأما المسمياتها و صورها ، 

 مع موافقتها للشريعة الإسلامية .

في  الداخلية جية والإسلامية تستلزم التعامل مع السلع و ممارسة التجارة الخار بنــوكصيغ التعامل مع ال -

و هذا  ،ل بها التجارية التعامبنــوك م على الهذه السلع مما يتعارض مع القوانين المصرفية التي تحر

 الإسلامية لأنها ذات طبيعة شمولية خاصة . بنــوكيقتضي استثناء ال

نها سلامية فإالإ وكالبنــ أماالتجارية ) الربوية ( لا بد فيها من الضمان  بنـــوكالقروض التي تمنحها ال -

 ارد وتستخدم صيغ المشاركة و المضاربة و الإجارة وغيرها حيث لا ضمان لأن احتمال الخسارة و

 موجود .

                                                                                                                                                                                                           

، ص  2008، دار النفائس للنشر و التوزيع ، الأردن ،  مؤشرات الأداء في البنوك الإسلاميةد. إبراهيم عبد الحليم عبادة ،  -(1)

29. 

، تحليل القوائم المالية ، الجوانب التنظيمية ، البنوك الإسلامية و  السياسات المصرفية–إدارة المصارف د. عبد الغفار حنفي ،  -(2)

 .67-66،  ص ص  2002ر الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، التجارية ،دا
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طرح يها و الإسلامية ، شركات مساهمة و جميع الأسهم الاسمية يكتتب المؤسسون ببعض بنــوكأكثر ال -

 الباقي على الجمهور للاكتتاب العام . 

 الفرع الرابع : علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي 

 بل التطرقركزية ،و قلإسلامية ممارسة أعمالها دون التعامل مع البنوك المللبنــوك في واقع الحال ، لا يمكن    

 زي .ركبنك الميف الالإسلامية بالبنوك المركزية لا بد من التطرق لتعر بنــوكإلى العلاقة التي تجمع كل من  ال

( بأنه البنك الذي يقتن و يحدد الهيكل النقدي و  Dekockتعريف البنك المركزي : يعرفه دي كوك )  -

المصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني ، من خلال قيامه بوظائف متعددة كتقنيتين العملة ،و 

نقدية ،و إدارة احتياطات الدولة من الاحتياطات البالقيام بالعمليات المالية الخاصة بالحكومة ، احتفاظه 

العملة الأجنبية ، و قيامه بدور المقرض للبنوك التجارية ،و إنجاز أعمال المقايضة بين البنوك التجارة ،و 

 . )1( القيام بأعمال التنظيم و التحكم في الائتمان بما يتلائم و متطلبات الاقتصاد الوطني 

الإسلامي، و ذلك بنــك ك المركزي منذ اللحظات الأولى لتأسيس الالإسلامي مع البن بنــكتبدأ علاقة ال -

رف و ممارسة الأعمال للمصالأن البنك المركزي هو المسؤول على إعطاء موافقات الترخيص 

المصرفية ، و تستمر هذه العلاقة طيلة حياة البنك الإسلامي ،و ذلك لأنه جزء من النظام المصرفي و 

السلطة النقدية في الاقتصاد و جزء كبير من وظيفته قائم على أساس مراقبة البنك المركزي هو رأس 

الإسلامي مجبر على التعامل مع البنك المركزي حتى و إن كان هذا الأخير  بنــكو بالتالي  فال بنــوك ال

 : )2(  ييتعامل بالفائدة ، إذ يمكن تلخيص هذه العلاقة على النحو التال

عه على وع ودائالإسلامي إيداع نسبة معينة من مجم البنــكبما فيها  بنــوكاليطلب البنك المركزي من  -

ك فعها البندة يدشكل نقد لديه ،و ذلك للمحافظة على المركز المالي للبنوك و أموال المودعين مقابل فائ

ا امل بالربدم التععالإسلامية هو  بنــوكل الالأول لعم المبدأأن المركزي للبنوك على هذه الودائع ، حيث 

 أخذا و عطاءا . 

قص الة نمقابل فائدة و ذلك في ح بنــوكالمركزي العمل كملجأ أخير لإقراض ال بنــكمن وظائف ال -

لربا اامها على ة لقوالإسلامي الاستفادة من هذه الوظيفة نتيج بنــك،و لا يستطيع ال بنــوكالسيولة لدى ال

يل ردني لتفعالأ المركزي بنــكمثلا قد أجرى البنك الإسلامي الأردني للاستثمار و التمويل اتفاقا مع ال

 هذه الوظيفة و لكن دون فائدة .

لبنك لتي لا يجدر من البنوك عن طريق بيعها سندات بفوائد و ال للاقتراضيلجأ  البنك المركزي  -

حيث صداراته بويع إالإسلامي التعامل بها لأنها تنطوي على الربا ، لهذا يقترح أن يقوم البنك المركزي تن

 هلا سوقا لدى البنوك الإسلامية  تشمل الصكوك الإسلامية التي ستجد

قليل المخاطر التي في مدة معينة و ذلك بهدف تبنــوك يحدد البنك المركزي سقفا للائتمان الذي تمنحه ال -

التقليدي القائم على أساس الفائدة و الضمان ، و  لبنــك،و لا يتم التمييز بين ا بنــكقد تتعرض لها أموال ا
                                                             

، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،  البنوك المركزية و السياسات النقديةد. زكريا الدوري ، د . يسير السامراني ،  -(1)

 .26-25، ص ص  2006عمان ، الأردن ، 

 .174، ص  2008، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ، عمان ، الأردن ،  الإسلاميةالبنوك د. محمد محمود العجلوني ،  -(2)
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التقليدي القائم على أساس المشاركة في الأرباح و الخسائر ، حيث أن التمويل في البنوك  بنــكال

الي فإن الهدف من السقف الائتماني ليس ذي علاقة الإسلامية يعني الاستثمار و ليس الإقراض ،و بالت

 بالبنوك الإسلامية التي يجب أن تعفى منه .

س المال بة رأكذلك بهدف حماية أموال المودعين ،و يحدد البنك المركزي نسبة كفاية رأس المال )أي نس -

 .2003رة عام الصاد% وفقا لمقررات لجنة بازل الثانية  8إلى كافة الودائع ( و المقررة حاليا بنسبة 

 المطلب الثاني : أهمية ، أهداف البنوك الإسلامية و أنواعها 

ية للمصارف الإسلامية أنواع و أهمية كبيرة في ظل متطلبات العصر فقد أصبحت ضرورة اقتصاد

 ة .ميالإسلا شريعةهداف في ظل أحكام و تعاليم اللأحتمية لكل مجتمع إسلامي ، كما أنها تسعى لتحقيق جملة من ا

 الفرع الأول : أهمية البنوك الإسلامية 

 : )1( يمكن إبراز أهمية البنوك الإسلامية من خلال النقاط التالية 

 شرعية .ير التساهم البنوك الإسلامية بفاعلية في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية في إطار المعاي 

 لاكتفاء قيق اداخل الوطن الإسلامي و تح تعمل البنوك الإسلامية على إعادة توطين الأرصدة الإسلامية

 الذاتي له من السلع و الخدمات الأساسية .

  وصغيرة الصناعات الحرفية و البيئية و الصناعات ال الحرفيين وتهتم البنوك الإسلامية بتنمية 

 التعاونيات باعتبارها جميعا الأساس الفعال لتطوير البنية الاقتصادية و الصناعية .

 جتمع و بالم الإسلامي يعمل البنك على توسيع قاعدة العاملين بنكوظيف الفعال لموارد المن خلال الت

 داة وأالقضاء على البطالة و في الوقت ذاته يتمكن من وضع رأس المال في موضعه الصحيح ليصبح 

 وسيلة لخدمة الأمة الإسلامية .

 ديم يث تقها الإشباع السليم من حيعمل البنك الإسلامي على الارتقاء بحاجات الأفراد وعلى إشباع

 الخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية و مع معتقداتهم الدينية.

 لات ي مجاتعمل البنوك الإسلامية بشكل مستمر على استحداث أدوات مصرفية إسلامية جديدة ، سواء ف

 احتياجات يغطي ستثمار و بالشكل الذيالموارد و الودائع ،أو في  مجالات التوظيف و الائتمان ، أو الا

 الأفراد ،ويتوافق مع متطلبات العصر .

 الفرع الثاني : أهداف البنوك الإسلامية

الرسالة  ق تلكتؤدي إلى تحقي في سبيل تحقيق رسالة البنك الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي

 :وهي

                                                             

 .48-47،ص ص 2001،مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية ،  البنوك الإسلاميةعوف محمد الكفراوي ،  -(1)
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 : )1( أولا : الأهداف المالية 

دأ مالية بمباطة الالبنك الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوسانطلاقا من أن 

أحكام  ي ضوءالمشاركة ، فإن لها العديد من الأهداف المالية التي تعطى مدى نجاحها في أداء هذا الدور ف

 الشريعة الإسلامية وهذه الأهداف هي :

في  ولالأق هدف من أهم أهداف البنوك الإسلامية حيث يمثل الشيعد هذا ال جذب الودائع و تنميتها : -1

ي مر الإلهو الأ عملية الوساطة المالية ،و ترجع أهمية هذا الهدف إلى أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية

 وتعد الودائعبعدم تعطيل الأموال و استثمارها بما يعود بالأهداف على المجتمع الإسلامي و أفراده ،

 نوعيهابفي البنك الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار  ئيسي لمصادر الأموالالمصدر الر

سابات ن الحمو هي مزيج  المطلقة و المقيدة أو ودائع تحت الطلب ، الحسابات الجارية أو ودائع ادخار

 الجارية و ودائع الاستثمار .

 ف الأساسيو الهد: يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية ،و هاستثمار الأموال  -2

تحقيق لئيسي للبنوك لإسلامية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في البنوك الإسلامية و المصدر الر

ح في بالأراالأرباح سواء للمودعين أو المساهمين وتوجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية لتحقيق 

ستثماره اه عند البنك في اعتبار يأخذالبنوك الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين و المودعين على أن 

 الأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية .

ستثمارات ة الاالأرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط البنك الإسلامي و هي ناتج عملي تحقيق الأرباح : -3

يضاف  ،ية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة على المودعين و على المساهمين و العمليات المصرف

لإسلامي بنك اإلى هذا أن زيادة أرباح البنك تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين ،و ال

سة و لمنافابمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه الرئيسية ،و ذلك حتى يستطيع 

 .على نجاح العمل البنكي الإسلامي ستمرار في السوق المصرفي و ليكون دليلاالا

  )2( ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين 

النحو  هي على مع البنك الإسلامي أهداف متعددة يجب أن يحرص البنك الإسلامي على تحقيقها وللمتعاملين 

 التالي :

                                                             

 ،  2009لامية ، اليمن ، ، ملتقى حول حوكمة المصارف الإس حوكمة المصارف الإسلاميةعبد العزيز فوزان ،  -(1)

   //:www.bltagi.com/portal/artivlles.php?action=showEidhttp عن الموقع : 
 .15/02/2013تاريخ الاطلاع : 

ورقة مقدمة لملتقى حول أزمة النظام المالي و ، IIطلبات بازل البنوك الإسلامية بين ضغط المخاطر و متبرقية بوحيضر ،  -(2)

 عن الموقع :  المصرفي الدولي ،و بديل البنوك الإسلامية ،

www.philade/phia.edu.jo/courses/banfuing/files/bank 
 .23/01/2013تاريخ الاطلاع : 

http://www.bltagi.com/portal/artivlles.php?action=showEid
http://www.philade/phia.edu.jo/courses/banfuing/files/bank
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 عالية الإسلامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودةتقديم الخدمات المصرفية : يعد نجاح البنك  -1

ر أحكام ي إطاللمتعاملين ،و قدرته على جذب العديد منهم ،و تقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم ف

 الشريعة الإسلامية يعد نجاحا للبنوك الإسلامية و هدفا رئيسيا لإدارتها.

ضل قنوات لال أفباستثمار أمواله المودعة لديه من ختوفير التمويل للمستثمرين : يقوم البنك الإسلامي  -2

الأموال  ر هذهالاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين ، أو عن طريق استثما

محلية ، ) ال من خلال شركات تابعة متخصصة أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق

 .الإقليمية ، الدولية (

 امل الثقةهم عوأتوفير الأمان للمودعين: من أهم عوامل نجاح البنوك مدى ثقة المودعين في البنك ،و من  -3

ع تحت لودائافي البنوك توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خصوصا 

حتياجات فاء باالمصارف في الوالطلب دون الحاجة إلى تسيل أصول ثابتة ،و تستخدم السيولة النقدية في 

لتمويل اوفير تسحب الودائع الجارية من ناحية و احتياجات البنك من المصروفات الشغلية بالإضافة إلى 

 اللازم للمستثمرين . 

  )1( ثلثا : أهداف داخلية 

 :الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها بنوكلل

  :تنمية الموارد البشرية   -1

 يث أنتعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة عامة , ح

البشري  لعنصراالإسلامي ذلك لابد من توافر  بنكالأموال لا تدر عائدا بنفسها دون إستثمار , وحتي يحقق ال

علي  لال العملخ من فر لديه الخبرة المصرفية ولايتأتي ذلك إلاالقادر علي إستثمار هذه الأموال , ولابد أن تتوا

اء في وي أدالإسلامية عن طريق التدريب للوصول إلي أفضل مست بنوكتنمية مهارات أداء العنصر البشري بال

 . العمل

 

 

  :تحقيق معدل نمو  -2

قتصاد لأي وخصوصا المصارف حيث تمثل عماد الإ الاستمرارتنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف 

وذلك  ,ل نمو الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في اعتبارها تحقيق معد بنوكتستمر ال وحتىدولة, 

 . يمكنها الإستمرار والمنافسة في الأسواق المصرفية حتى

                                                             

، دار النقاش للنشرو التوزيع ، الأردن ،  ، التعامل في عمليات و معاملات المصرف الإسلاميةمحمود عبد الكريم الرشيد -(1)

 .22-21، ص ص 2001
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  :لإنتشار جغرافيا وإجتماعيا ا -3

ة مصرفيتوفير الخدمات ال ىالإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إل بنوكتستطيع ال وحتى

ين المتعامل جمهورلوالإستثمارية للمتعاملين , لابد لها من الإنتشار, بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع, وتوفر 

 .مجتمعاتي الفي الخدمات المصرفية في أقرب الأماكن لهم, ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الإنتشار الجغراف

  )1(  رابعا: أهداف ابتكارية

 ستثمارية؛ الإ في السوق المصرفية علي اجتذاب العملاء سواء أصحاب الودائع بنوكتشتد المنافسة بين ال

حسين تفة إلي أو المستثمرين . وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيلات بالإضا» , الجارية 

فظ علي تحان مستوي أداء الخدمة المصرفية والإستثمارية المقدمة لهم , وحتي تستطيع المصارف الإسلامية أ

 : لييق ما وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طري

  إبتكار صيغ للتمويل -1

بد أن ثمرين لاالتقليدية في اجتذاب المست بنوكالإسلامي مواجهة المنافسة من جانب ال البنكحتي يستطيع 

الإستثمارية  أن يسعي لإيجاد الصيغ بنكال ىولذلك يجب عل , المختلفةيوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم 

يعة حكام الشرأض مع الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الإستثمارية المختلفة , بما لا يتعار

 .الإسلامية

  إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية -2 

الإسلامي  كبنوعلي ال .الهامة للتطوير في القطاع المصرفييعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات 

مي ألا لإسلاابنك ال ىإبتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب عل ىأن يعمل عل

ارف المص ذلك, بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها ىيقتصر نشاطه عل

 .بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةالتقليدية 

  

 

 

 

                                                             

،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،فرع 2000-1980دراسة نظرية تطبيقية الدور التنموي للبنوك الإسلامية جميل أحمد ،-(1)

 . 22،ص 2005لتسيير ،كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر،ا
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 ( : أهداف البنك الإسلامي1الشكل رقم ) 
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 ، النقدية لسياسةاالاقتصاد المصرفي في البنوك الإلكترونية ، البنوك التجارية ، المصدر : خباية عبد الحق ، 

 .155، ص  2008مؤسسة شباب الجامعة ، الجزائر ، 

 الفرع الثالث : أنواع البنوك الإسلامية 

أن امتداد نشاط البنوك الإسلامية وتشعبها وازدياد حجم معاملاتها أدى إلى ضرورة تخصصها في أنشطة 

وللبنوك الإسلامية  إسلامية متخصصة تقوم بتقديم خدمات معينة للعملاءبنوك اقتصادية معينة وإلى إنشاء 

 :)1(من هنا يمكن تصور عدة أنواع للبنوك الإسلامية و يمكن تصنيفها بحسب أغراضها إلى .الأخرى

 . بنوك تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية 

  بنوك تهدف إلى جمع المدخرات للأفراد 

  في  لمصرفياتطوير العمل بنوك مركزية مهمتها إصدار الأوراق المالية للدولة و مراقبة الائتمان و

 الدولة .

 . بنوك متعددة الأغراض و هذا ما تهدف إليه معظم البنوك الإسلامية المعاصرة 

  )2( كما يمكننا تصنيفها وفقا للنطاق الجغرافي إلى : 

  بنوك إسلامية محلية النشاط 

ا يها نشاطهارس فتها والتي تموهي بنوك تعود ملكيتها لدولة واحدة ويقتصر نشاطها على الدولة التي تحمل جنسي

 . و لا يمتد عملها خارج هذا النطاق الجغرافي المحلي وهذه حال غالبية البنوك الإسلامية

 مصارف إسلامية دولية النشاط: 

ثل مختلفة م شكالاوهذه البنوك تتسع دائرة نشاطها وتمتد إلى خارج النطاق المحلي وهذا الامتداد قد يتخذ له أ

 .الخارج مشتركة مع بنوك أخرى في بنوك أو إنشاء الخارجية يل خارجية في سائر الدول إقامة مكاتب تمث

 ووفقا للمجال التوظيفي للبنك يمكن تصنيف البنوك الإسلامية إلى : 

)3( وهي تلك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الصناعي أو الزراعي و منها أولا : بنوك متخصصة :

 : 

 :إسلامية صناعيةبنوك  -أ

                                                             

 . 215، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، دون سنة نشر ، ص  المصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي ،  -(1)

 .62-61، ص ص 1999 ، القاهرة ، 3، ايتراك للنشر و التوزيع ، طالبنوك الإسلامية محسن أحمد الخضري ،  -(2)

 .41، ص  1997، دار الوطن للنشر ، الرياض ،  ، البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيقعبد الله بن محمد الطيار -(3)
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أي  ودون وهي التي تتخصص في تقديم التمويل للمشروعات الصناعية وتحتاج الدول الإسلامية برمتها

 فاعلية فيوهمية استثناء إلى مثل هذا النوع من البنوك خاصة بعدما أصبحت التنمية الصناعية المحور الأكثر أ

 تطوير القدرات الإنتاجية

ق يمكن و مناطأالزراعية لمناطق التي يتم تمويلها إلى النشاط الزراعي في :وهي ا بنوك إسلامية زراعية -ب

ق ن طريعأن تستصلح وعلى الدول إعطاء هذه البنوك الحق في استغلال الأراضي المهملة سواء كانت 

ت لأحد ا ليسالبنك مباشرة أو مساعدته و استرشاد بقول النبي عليه الصلاة و السلام :" من أعمر أرض

 بها " رواه البخاري . فهو أحق

نيات لتعاوهي التي يتجه تمويلها للحصول على العقارات أو بناءها و تقديم الدعم ل بنوك عقارية : -ت

 العقارية و المؤسسات التي تتولى بناء المساكن العامة و الخاصة .

الاستثمارية التجارية و التنموية  الأعمال بمختلف تقوم التي البنوك بها يقصد و:ثانيا : البنوك المتعددة الأغراض 

 : )1( في الداخل و الخارج ومن أبرزها

 ادية ووهدفها الرئيسي تجميع المدخرات و استثماراتها بهدف التنمية الاقتصبنوك استثمارية :  -أ

ق بنوك ين نطا، فجميع البنوك تعتبر استثمارية تمويلية بطبيعتها و تعمل على نطاق مجتمعجتماعية لإا

دة نمية العاع و تالادخار و مهمتها جمع المدخرات بهدف تعبئة الفائض النقدي المتواجد لدى أفراد المجتم

ي سبق التل الادخارية ،و النطاق الآخر نطاق البنوك الاستثمارية حيث يقوم بعملية استثمار الأموا

 . ربويةالحصول عليها مما يعود على البنوك الإسلامية بالأرباح التي تخلو من نطاق الفائدة ال

ـبنية شاريـع الثل مـ:وهـي الـتي تتميـز بالاهـتمام وبمـجالات التنـمية طويـلة الأجـل مـ بنـوك المائيـة -ب

 . نـتاجيـةات الإن مـشـاريـع الـخـدمــالأسـاسيــة والـخـدمـات ذات الـعائـد الـمـبـاشــر فـضـلا عـ

ا في استخدامـهقـوم بهي التي تتولى قبـول الودائع تحت الطلـب أو الودائـع الزمنية وت البنـوك التجارية : -ج

 :"ـأنهابرفـها منـح القـروض والائتـمان للعمـلاء وفي الاستثـمار في الأوراق المالـية ويمـكـن أن نعـ

ـن أن ادي ويمكلاقتـصاة تعـمـل في سـوق الـنقـد ويمتــد نـشاطـها إلـى كـل فـروع النشاط مـؤسســة ائتـمانيـ

 ." تمتلكـه الـدولة أو الأفـراد ويقـدم خـدمات وفـقا للـمتاجرات الإســلاميــة

 ثالثا : البنـوك الاجتـماعـية :

بين الأفـراد في المجتـمع ومـن وهـي التي تهـدف إلى المـساهـمة في توسيـع التـكافـل الاجتـماعي 

وظائفـها إقامـة صـناديق الـزكـاة والتي تقـلل من فـوارق الطبـقات وتساهـم فـي مساعـدة الأفـراد بمنـح قـروض 

حسـنة للقـضاء عـلى وهـناك بنـوك أخـرى تختـلف عـن بعضـها حسـب القـدرة فـهناك بنـوك تتعامـل مـع الأفـراد 

                                                             

 ، عن الموقع : الحوكمة و المصارف الإسلاميةأحمد بن عبد الرحمن البحيري ،  -(1)

http://www.etudiantdz.net/vb/t16163.html 
 .6،ص24/01/2013تاريخ الاطلاع : 

http://www.etudiantdz.net/vb/t16163.html
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ـع الــدولة والحـكومـات وبـنوك أخــرى صــغيرة الحجـم تقتصـر عـلـى الجانـب المحـلي والأخـرى تتعامـل م

 . )1(  وبنـوك كـبيرة الحجـم تتعـدى إلـى الجـانـب الـدولـي تـدعـى المـصارف الـدولية مـثل البنك الإسلامي

 

 

 المطلب الثالث: موارد البنوك الإسلامية 

 الفرع الأول : الموارد الذاتية

إلى أصحاب المصارف أي المالكين له و في حالة البنوك التي تقوم وهي المصادر التي تعود ملكيتها 

على أساس التمويل بالأسهم ، فإن المساهمين هم أصحاب البنك ،و يتم الاعتماد على الأسهم للحصول على 

في  الاستمرارالعمل و التنافس و  الموارد المالية الكافية لممارسة البنك لنشاطه بالشكل الذي يتيح له إمكانية

 . )2( ممارسة نشاطه من الأشخاص أي الذين يتعاملون وفق الشريعة الإسلامية و أحكامها 

 والمصادر الذاتية لموارد المصارف الإسلامية تتكون من :

 أولا : رأس المال 

ي ما أهمين ، قبل المسامن الموارد التي تتجمع نتيجة المساهمة في البنك من الحصول عليه و الذي يتم 

 ح المحققةلأرباايتم دفعه من رأس المال المدفوع يضاف إليه ما يتم إضافته من موارد مالية تستقطع أساسا من 

ه تساهم ف إليالتي يتم احتجازها و بعد ذلك يتم تضمينها في رأس المال ، حيث تعتبر جزء منه ،و عندما يضا

بنوك ي كالإليه ،و يخضع الحد الأدنى لرأس المال للبنك الإسلام بزيادة رأس المال البنك عن طريق ضمها

بالنسبة  مال للبنكأس الالتقليدية للتشريعات البنك المركزي و مقررات لجنة بازل الدولية التي تحدد الحد الأدنى لر

 إلى حجم الودائع الموجودة لديه .

% من إجمالي مصادر البنك  10 وفي كل الأحوال لا يمثل رأس المال سوي جزءا يسيرا لا يتعدى

 . )3( الإسلامي أو الربوي 

 : )4(  بنوك الإسلامية لأنه يحقق ما يليو يعتبر رأس المال مهما في عمل ال

توفير التمويل اللازم للبنك لممارسة عمله ونشاطه وخاصة في المراحل الأولى لإنشائه، والتي لا يتاح  -

فيها الوقت الكافي للبنك للحصول مصادر تمويل خارجية، وبالتالي فانه يعتمد على موارده الداخلية والتي 

                                                             

 .7أحمد بن عبد الرحمن البحيري، مرجع سبق ذكره، ص -(1)
 .174محمد محمود العجلوني ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)

، ص  1990، المؤسسة الوطنية للكتاب ، دون بلد نشر ،  الإسلامية ،مفهومها ، نشأتها ، تطورها البنوكمحمد أبو جلال ،  -(3)

54. 

 .193-191، ص ص  2006، جدار للكتاب و التعليم، عمان ،  البنوك الإسلاميةفليح حسن خلف ،  -(4)
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حتجزة وغيرها من الموارد م وأرباحهي رأس ماله أساسا، لأنه لم يتكون بعد في البداية احتياطات 

 .الذاتية

مال يتم أس الرإن رأس المال يوفر الأمان والحماية المطلوبة للأموال التي يتم ادعاها لديه، ذلك إن  -

يدة، الجد اتاعديلاا لىالاستناد إليه في تلبية طلبات المودعين بحسب ودائعهم لدى البنك، والتي قد تزيد ع

ك، عمل البنولصلة بمن رأس المال إلى الودائع لديه بموجب القوانين ذات اوعادة ما يتم تحديد نسبة معينة 

ان الأم أو إن البنوك ذاتها تصل إلى مثل هذه النسبة الضرورية لحماية أموال المودعين، وتوفير

 .نكي البفوالاطمئنان لديهم، حيث كلما زادت هذه النسبة كلما زادت الثقة والأمان لدى المودعين 

مالية ت الرأسالمال المصدر التمويلي الأساسي الذي يتم الاستناد إليه في تكوين الموجودارأس يعتبر  -

 بطر ولا يرتمستم الثابتة )آلات، أجهزة، أبنية، أثاث، ...الخ( لدى البنك، لان استخدام الموارد في ذلك

ن بالتالي مواته، ونشاطبفترة معينة، وإنما فترة الاستخدام هذه تمتد مع استمرار البنك في ممارسة مهامه 

ية لخارجاغير الممكن الاعتماد في تمويل تكوين الموجودات الرأسمالية الثابتة على هذه المصادر 

نت تى وان كاحدودة للتمويل، أي المصادر المالية من الغير، لأنها ترتبط عادة بفترة زمنية معينة تبقى مح

 وممارسته لعملهطويلة الأجل لأنها لا يمكن إن تمتد مع عمر البنك 

لبنك الها  إن رأس المال الخاص بالبنك يوفر الضمان اللازم لامتصاص الخسائر، التي يمكن إن يتعرض -

ي إدارته اته فذفي ممارسة عمله ونشاطه، سواء كانت الخسائر التي قد تتحقق نتيجة عوامل ترتبط بالبنك 

 لاقتصاديةالة ابالذات ما يرتبط منها بالحوممارسة نشاطه، أو في العوامل التي تتحكم في هذا العمل، و

 نالتي يمكن إ العامة التي يعمل البنك في إطارها، والتي منها حالات الانكماش والكساد في الاقتصاد،

سماله، لى رأعتأثر سلبا على عمل البنك ونشاطاته بالشكل الذي يلحق به خسائر يتم امتصاصها اعتمادا 

 .ودون إن تلحق ضررا بالمودعين

 

 ثانيا : الاحتياطات

و تمثل الأموال التي يتم الاحتفاظ بها من الأرباح التي يحققها البنك بشكل احتياطات سوء كانت 

احتياطات قانونية ، أي أن القانون ذات العلاقة بعمل البنوك هذه تفرض الاحتفاظ بها أو احتياطات خاصة 

تانته بتكوين مثل هذه الاحتياطات ،و عادة يتوقف تفرضها سياسة البنك من أجل دعم مركزه المالي و ضمان م

تكوينها عند بلوغها نسبة معينة تحددها هذه القوانين من رأس مال البنك إلى مطلوباته و إلى ودائعه ، و في 

الغالب فإن البنوك الإسلامية تقوم بتكوين الاحتياطات المختلفة إضافة إلى الاحتياطات القانونية المفروضة عليها 

حتياطات تعتبر مصدر قوة و دعم لحقوق المالكين و جل تقوية و تمتين وضعها المالي و دعمه كما أن هذه الامن أ

حتياطات تعتمد على عوامل كثيرة منها مدى تحقيق الأرباح التي يمكن أن تستقطع أسهمهم في السوق ،و هذه الا

و متانة و سلامة مركزه المالي الذي يدفع جزء منها لتكوين هذه الاحتياطات و كذلك مدى حرص البنك على قوة 
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في إجراء التوسعات بزيادة رأس ماله من خلال بنك من هذه الاحتياطات و كذلك على سياسة الالعمل على الزيادة 

 . )1( ، و الحالة العامة في الاقتصاد لمثل هذا التوسع و التطور بنكالاحتياطات خاصة عندما تسمح ظروف ال

 .محتجزةثالثا: الأرباح ال

كيل ويته، وتشك وتقتعني الجزء من الأرباح التي يتم احتجازها لإعادة استخدامها لدعم المركز المالي للبن

ى وزيعها علقرر تاحتياطات منها لاحقا لضم الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطات فيما بعد، وهي الأرباح التي يت

هي التي  محتجزةن الأرباح اللأرباحا محتجزة، المساهمين باستلامها، حيث لا يمكن في هذه الحالة اعتبارها أ

مله عسع في جل استخدامها في نهاية الأمر في زيادة رأس مال البنك لإجراء التوأيتقرر الاحتفاظ بها من 

 .ونشاطه

الذي يمكن احتجازه من الأرباح على القدر من الأرباح التي يحققها البنك جراء نشاطه،  و أن القدر 

لمساهمين لتوزيع مثل هذه الأرباح مقارنة بحاجة البنك لاحتجاز مثل هذه الأرباح، والتي وكذلك مدى حاجته ل

تقررها سياسة البنك وإدارته بما في ذلك الهيئة العامة للبنك التي تمثلها اجتماعات المساهمين الدورية ومجلس 

ي تحكم ذلك والأسس والمبادئ الإدارة، الذي يمثلها في وضع مثل هذه السياسات في ضوء الأسس القانونية الت

البنوك الإسلامية بجزء من الأرباح لا يتعارض مع  تحتفظ الشرعية التي تحكم عمل البنوك الإسلامية، حيث

حتفاظ بجزء من لإبأموال المودعين، وهذا يتيح له ا ةمضارببال تعمل هاأحكام الشريعة الإسلامية، نظرا لكون

تي يمكن إن تواجه البنك عند ممارسة عمله ونشاطه، وهو أمر يرتبط بتوفير الأرباح المحققة لمواجهة الحالات ال

 . )2(  ةديعاالموارد مالية تكون تحت تصرفه لحماية أموال المودعين وتلبية سحوباتهم وبالذات في الظروف غير 

 الفرع الثاني : الموارد الخارجية 

ها تختلف ل و لكنالبنوك التقليدية من ناحية الشكللبنوك الإسلامية عنها في لا تختف الموارد الخارجية 

 عنها من ناحية الهدف .

 ها من غيرل عليو الموارد الخارجية هي تلك الموارد التي يتم الاعتماد فيها على أموال الغير أي يتم الحصو

مصادر اللى أصحاب المشروع المالكين له ، و عادة تعتمد المؤسسات المصرفية ،و منها البنوك الإسلامية ع

 الخارجية أي أموال الغير بشكل أساسي في ممارسة عملها و نشاطها .

 و تتمثل هذه الموارد فيما يلي :

 : )3( أولا : الودائع تحت الطلب ) الجارية ( 

                                                             

، ص 2002، دار وائل للنشر ،الأردن ،  ةالمراجعة عن المسؤولية الإجتماعية في المصارف الإسلاميمجيد جاسم الشرع ،  -(1)

 .129-128ص 

 .152مجيد جاسم الشرع ،مرجع سبق ذكره، ص  -(2)

 .41، ص  1997، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  ، البنوك الإسلاميةضياء مجيد  -(3)
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ن موارد البنوك الخارجية و هي تعطي لصاحبها الحق في سحب موهذه  الودائع تشكل جزء مهم و أساسي 

جزء من وديعته أو كلها إن شاء في كل وقت سواء نقدا أو عن طريق استعمال الشيكات أو أوامر التحويلات 

المصرفية لعملاء آخرين ، و لا تدفع البنوك على هذا النوع من الحسابات أي فائدة لعدم ثبات رصيدها ، بل أن 

بنوك تطلب أصحاب هذه الحسابات دفع مبالغ رمزية مقابل فتحها ،و يمكن للبنك الإسلامي أن يصنف بعض ال

 : )1(  حسب السياسة العامة المرسومة إلىالودائع الجارية إلى عدة أقسام 

  لب و حت الطيل لضمان قدرته على مواجهة حركات حسابات الوديعة تديحتفظ به البنك كب : الأولالقسم

 .محددةال الالاستثمارية ( في الآجخرى )في تمكينه من تغطية طلبات المودعين للودائع الأ المساهمة

 كز ة مرربستثمر و يحتل البنك في هذه المضا: يوظفه البنك عن طريق المضاربة مع م القسم الثاني

 المضارب و لا يكون مجرد وسيط .

 : مضاربة و ساس الأو تقديم التسهيلات لا على  يقوم البنك بتقديم القروض الحسنة لعملائه القسم الثالث

ن ارة إلى أالإش المشاركة في الأرباح و الخسائر و إنما بتقديم المساعدة الطارئة عند الضرورة ، وتجدر

 رية . نوك التجاي البالنسبي الكبير الذي تمثله ف نوك الإسلامية ليس لها نفس الوزنالودائع الجارية في الب

  ستثماراتالايا : ودائع ثان

م ها بأنفسهتثماروهي الودائع لأجل و تتمثل هذه الأموال في تلك التي يملكها أصحابها و لا يستطيعون اس

بح ة في الرلمشاركافيضعونها لدى البنك الإسلامي الذي يستثمرها أو يمنحها لمن يقوم باستثمارها وفقا لنظم 

 و الخسارة .

و يمثل هذا النوع من الودائع أكبر الموارد بالنسبة للبنك الإسلامي مقارنة بالموارد الأخرى و تستثمر 

و لكن بنسبة معينة ، أما الجزء الثاني فيستثمر أحيانا استثمار  الأجلعادة في المشاريع المتوسطة و طويلة 

نك الإسلامي و العميل المودع ، إذ أن قصير الأجل ،و بذلك فإن وديعة الاستثمار هي عقد مضاربة بين الب

هذا الأخير يعتبر بمقتضى عقد المضاربة الشرعية " رب المال " و البنك بمثابة " المضارب " ،و لا يضمن 

 . )2( البنك الوديعة الاستثمارية و لا أرباحها

 ثالثا : الودائع الادخارية أو حسابات التوفير 

سابات من ذه الحمحرم و مكروه و عادة ما تفتح هره ، فالاكتناز اخهناك فرق بين اكتناز المال و بين اد

 . صاحبها دفترا و له الحق في سحب الوديعة أو جزء منها طىقبل أصحاب الدخل المحدود حيث يع

و تتمثل أهمية هذا النوع من الودائع في إمكانية توظيفها في مجالات طويلة أو متوسطة الأجل ،و يكون 

ل جهات أخرى غير البنك و المودعين ،و يمثلهم المتعاملين مع البنك الذي يوفر لهم الاستثمار من خلا

                                                             

، ص  2004، لبنان ،  2، الرسالة لطباعة و النشر و التوزيع ، ط ، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلامسعيد سعد مرطان  -(1)

220. 

 .79-78، ص ص 2005، رياض الصلح ، لبنان ،  المصارف الإسلامية العمليات إدارة المخاطرأحمد سفر ،  -(2)
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للقيام بمهمة استثمارها أي المستثمرين ، و تنشأ نتيجة لذلك أطراف عديدة تتمثل في المودعين و  الأموال

ن قبل المستثمرين و البنك و المستثمرين ، الذين يتقاسمون الأرباح التي تتحقق نتيجة استثمار هذه الأموال م

على الاتفاق على كيفية توزيع هذه الأرباح مسبقا و بنسب محددة من الأرباح المتققة و المعروفة أصلا ، و 

 . )1( بدون تحديد أي نسبة أو مبلغ كعائد لأن التحديد المسبق يعتبر ربا محرم شرعا 

 الفرع لثالث : موارد أخرى 

تقوم البنوك الإسلامية بإصدار أنواع مختلفة من صكوك التمويل و توفير  أولا : صكوك التمويل الإسلامية :

في خدمة التنمية الاقتصادية للمجتمع و رفع شأن المسلمين للبنك موارد مالية مناسبة تمكنه من تحقيق أهدافه 

 :)2(و تحسين معيشتهم و أهم هذه الأنواع من الصكوك هي  

 .و هي بديل لفترة الأسهم إصدار صكوك زيادة رأس المال المدفوع  -1

ة إصدار صكوك المشاركة في العائد وهي ذات طبيعة عامة غير مخصصة لمشروع معين وغير محدد -2

 .المدة، ويقوم البنك الإسلامي بإصدارها لمن يرغب في إصدار أمواله لديه

 )زراعية ، صناعية ، سكنية ...(صكوك استثمار في مشروعات قطاعية  إصدار -3

 .استثمار لمشروع معين بذاته، ويعد أفضل الصكوك على الإطلاقإصدار صكوك  - -4

 :خطابات الضمانثانيا : 

تعهد مقيد بزمن محدد يصدر عن البنك بطلب من العميل بدفع مبلغ معين لطرف آخر، لقاء قيام العميل هو :"

 قصر العميل في تنفيذ مابالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليستوفي المستفيد المبلغ متى تأخر أو 

   ". )3(التزاماته 

 :لاعتماد المستنديا -1

عبارة عن تعهد البنك بان يدفع للمصدر قيمة البضاعة المسحوبة، مقابل تقديم المستندات التي تثبت إن الشحن  "

  ".)4( العملية مقابل عمولة يتفق عليها قد تم فعلا، ويقوم البنك الإسلامي بهذه

 :الماليةعمليات الأوراق  -2

 مثل تحصيل الأرباح والطرح لعملية الاكتتاب نيابة عن الشركات ل هذه العملية الأوراق المالية وخدماتهاثمتت"و 

 )1( ." 

                                                             

، 282، ص ص 1998صر ، ، الدار الجامعية، الإسكندرية ، م ، المؤسسات الماليةمحمد صالح الحناوي و السيدة عبد الفتاح  -(1)

283. 

 .20سعيد مرطان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)

 .7، ص 1999، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، خطابات الضمان الإسلامية و تكييفها الفقهيأحمد بن حسن أحمد ،  -(3)
 .224سعيد سعد مرطان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(4)
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 الزكاة ، الهبات ، الدعم ، المنح : أموالخامسا : 

مي عن ك الإسلاا البنو يمثل هذا المصدر أهمية خاصة أيضا بالنسبة للبنك ، فأموال الزكاة التي يكاد ينفرد به

لال تقدم خئه أو لمنبع ، من ناتج نشاطه و من ناتج نشاط عملااسائر البنوك الأخرى و التي يقوم بتحصيلها من 

 نها :مزكاة الأفراد بها إلى البنك ،وعلى هذا فهناك مصادر متعددة لل

 الزكاة الواجبة على أموال البنك . -1

 الزكاة الواجبة على ناتج نشاط البنك . -2

 م أو ناتجافقتهالزكاة المحصلة من العملاء سواء على أموالهم المحتفظ بها لدى البنك الإسلامي بعد مو -3

 استثمارات الأموال لدى البنك .

 الزكاة المجمعة من المساهمين . -4

لى يضا إأير المتعاملين مع البنك و من المؤسسات و الهيئات الأخرى و يضاف الزكاة من الأفراد غ -5

لى البنك إيئات الزكاة الدعم ، الهبات و المنح و الصدقات التي تقم من طرف الأفراد و الحكومات و اله

 .الإسلامي سواء لدعم 

 .)2( مركزه أو لتمكينه من القيام برسالته الاجتماعية  -6

 المبحث الثاني : آليات التمويل الإسلامي 

زة و غة ميللبنوك الإسلامية صيغ متعددة من آليات التمويل التي تتعامل بها مع عملائها و لكل صي

روط ها و شب, و سنتناول في هذا المبحث أبرز صيغ التمويل المتعامل  الأخرىخاصية تنفرد بها عن الصيغة 

 تطبيقها.

 ف بناءا على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة المطلب الأول : التوظي

 .تغيرا هي صيغ يكون العائد فيها مبموجب هذه الصيغ يدخل البنك الإسلامي كشريك في المشروع و 

 الفرع الأول : التمويل بصيغة المضاربة 

 .تعتبر المضاربة من البدائل الإسلامية للنظام الربوي و هي إحدى الطرق الإسلامية القديمة 

 أولا : تعريف المضاربة :

 . )3( لغة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السير فيها للسفر كلمة المضاربة  لغة : -1

 )1("   وَآخَرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ الأرَْضِ يبَْتغَوُنَ مِن فضَْلِ اَللِّ قال الله تعالى :" 

                                                                                                                                                                                                           

 .225نفس المرجع  السابق، ص  -(1)

 .115-114محسن أحمد الخضري ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(2)

 .212محمد محمود العجلوني ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(3)
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و تسمى المضاربة أيضا بالقراض و هما اسمان لمسمى واحد غير أن المضاربة لغة أهل العراق و  -

 . )2( القراض لغة أهل الحجاز 

عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحدهما المال للطرف :"تعرف المضاربة اصطلاحا على أنها  اصطلاحا : -2

بينهما بنسبة متفق عليها أم الخسارة فيتحملها الآخر ليعمل فيه بهدف الربح ، على أن يتم توزيع الربح 

صاحب المال وحده بشرط عدم تقصير الطرف الآخر و تعديه ، و يسمى صاحب المال " رب المال " و 

 )3(يسمى الطرف الآخر " العامل " أو " المضارب"

 ثانيا : أدلة مشروعية المضاربة 

في السنة النبوية الشريفة بشكل واضح و على الرغم من عدم وجود أصل منصوص عليه في الكتاب أو 

مشروعيتها مقررة بالسنة التقريرية التي تعني ما أقره الرسول صلى الله  محدد حول شرعية المضاربة إلا أن

سلم مما صدر عن أصحابه من  قول أو فعل بسكوته و عدم إنكاره فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث  \عليه و 

 . )4( عليها ، و قد فعلها بمال السيدة خديجة رضي الله عنها قبل بعثته  الناس يتعاملون بها فأقرهم

جل و بيع إلى أ: ال و ورد في الترغيب فيها حديث الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام قال :" ثلاث فيهن البركة

 المقارضة و إخلاط البحر بالشعير للبيت لا للبيع " 

 

 

 

 ثالثا : شروط المضاربة : 

  )5( هناك شروط للمضاربة وهي : 

 :شروط تتعلق بصيغة العقد  -أ

  ذه هعاني مأن تكون الصيغة بلفظ يدل على المضاربة كلفظ ضاربتك أو قارضتك او عاملتك أو ما يؤدي

 الألفاظ .

 . أن يكون رأس المال معلوما معرفته قدرا وصفة وجنسا 

                                                                                                                                                                                                           

 .20القرآن الكريم ، المزمل ، الآية  -(1)

، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير ، قسم المصارف  الوظيفة التنموية للمصارف الإسلاميةإلياس يوسف بن خدة ،  -(2)

 .48-47مية ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و العربية ، ص ص الإسلا

 .48-47محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(3)

 .214محمد محمود العلوجي ، مرجع سبق ذكره ، ص -(4)

، دار الفكر الجامعي ،  تطبيقاتها المعاصرة المضاربة كما تجريها المصارف الإسلامية وعبد المطلب عبد الرزاق حمدان ،  -(5)

 .45-31، ص ص  2005الإسكندرية ، 
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 . أن يكون رأس المال عينا لا دينا 

 شروط العاقدين : -ب

 . لتوكيلارب المال و هذا معنى  بأمرشترط في العاقدين أهلية التوكيل و الوكالة لأن المضارب يتصرف ي

 شروط الربح : -ج

 . أن يكون الربح معلومات : أي أن يكون نصيب كل من العاقدين معلوما من الربح 

 ا نصفا شائع يكون المشروط لكل منهما من الربح جزءا شائعا : اشترط الفقهاء أن يكون الربح جزءا أن

 أو ثلثا أو ربعا . 

 : اشترط الفقهاء فيه شروطا كالآتي :شروط العمل  -د

 . أن يكون اعمل تجارة 

 . أن لا يضيق رب المال على العامل في عمله 

 . أن لا يخالف العامل مقتضى العقد 

 

 

 ابعا : أنواع المضاربة تنقسم المضاربة إلى :ر

 المضاربة المطلقة : -أ

تدعى أيضا المضاربة المفتوحة ، حيث تتميز بخلها من القيود التي يمكن أن يفرضها رب المال على 

المضارب سواء من حيث نوعية التجارة ، أو نوعية الأشخاص الذين يتاجر معهم أو زمان و مكان القيام بهذه 

 . )1( التجارة 

 المضاربة المقيدة :  -ب

وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة و يعين له العمل أو المكان أو الزمان أو ان يتعامل معه 

المضارب كأن يقول له ضاربتك أن تعمل به في الكوفة فإن عمل به ارج الكوفة فسدت المضاربة أو عين له 

 . )2( شخص بعينه أو بضاعة بذاتها 

 المضاربة الموقوتة :  -ت

 حيث يتفق في عقد المضاربة على تصفيتها بعد فترة معينة ، أو بعد تنفيذ عملية أو الانتهاء من صفقة 

                                                             

 .125، ص  2004، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  المصارف الإسلاميةمحمد فادي الرفاعي ،  -(1)

 .20عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)
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 . )1( تجارية ، و يجب أن يحدد في هذا العقد أجل المضاربة و شروط تصفيتها 

 المضاربة المستمرة :  -ث

مستمرة في نشاطها ما لم يطلب أحد الطرفين تصفيتها  حيث لا يحدد في عقد المضاربة مدة لإنقضائها و تظل

 .)2( ،و يجوز أن يستمر الورثة في المضاربة بعد وفاة أحد الطرفين إذا كان ممكنا

 الفرع الثاني : التمويل بصيغة المشاركة 

ي رين فالمشاركة أحد أشكال توظيف أموال المصارف الإسلامية و التي تتضمن مشاركته جزئيا للآخ

 المشروعات بهدف تحقيق الربح .

 أولا : تعريف المشاركة 

لغة : تعني المشاركة في اللغة الاختلاط و الامتزاج و جاء في لسان العرب ان الشركة تعني مخالطة  -1

 . )3( الشريكين ، أي اشتراك الشريكين في رأس المال 

إنشاء مشوع أو المساهمة ن أجل ل بنسب متساوية أو متفاوتة مواصطلاحا : هي تقديم البنك للعميل الا -2

في مشروع قائم حيث يصبح كل واحد منهم ممتلكا حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة و 

 .)4( مستحقا لنصيبه من الربح و تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال 

 ثانيا : أدلة مشروعية المشاركة :

فإَنِْ كَانوُا تستند المشاركة مشروعيتها من مشروعية شركة العنان و هي مشروعة بالكتاب لقوله تعالى :" 

"  لِيمٌ مِنَ اَللِّ وَاَللُّ عَلِيمٌ حَ أكَْثرََ مِنْ ذلَِكَ فَهُمْ شرَُكَاءُ فيِ الثُّلثُِ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍَ يوُصَى بِهَا أوَْ ديَْنٍ غَيْرَ مُضَار ٍ وَصِيَةً 

(5)  . 

وهي مشروعية بالسنة استدلالا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله 

"  هِمَاأنَاَ ثاَلِثُ الشَرِيكَيْنِ مَا لمَْ يَخُنْ أحََدهُُمَا صَاحِبَهُ ، فإَذِاَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بيَْنِ  :" عليه و سلم قال : يقول الله تعالى

 . )6( و قد أجمع الفقهاء على مشروعيتها 

                                                             

 .66، ص  2006، مكتبة التقوى ، القاهرة ،  سلامية بين الفكر و التطبيقالمصارف الإحسين حسين شحاتة ،  -(1)

 .66نفس المرجع  السابق ، ص  -(2)

 .323محمد محمود العلوجي ، مرجع سبق ذكره ، ص -(3)

للنشر ، دمشق ، دار وائل  العمليات المصرفية الإنسانية الطرق المحاسبية الحديثةخالد أمين عبد الله ، حسين سعيد سعيفان ،  -(4)

 .171، ص  2006، 

 .20القرآن الكريم ، النساء ، الآية  -(5)

 .225-224محمد محمود العلوجي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(6)
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 ثالثا : شروط المشاركة 

 شروط العاقدين : -أ

يجب توفر أهلية الأداء الكاملة سواء أكانا طبيعيين أن اعتباريين كما أنه يشترك إذا كان الاتفاق بين البنك و 

الشريك أن تتوفر في البنك باعتباره شركة أهلية الأداء الكاملة و ذلك من خلال كونها مستوفية للشروط القانونية ، 

 . )1(  الأداءركة و شرط أهلية يمثلها أن يكون أهلا لذلك ، الشكما يشترط فيمن 

 المال : رأسشروط  -ب

  )2( ويمكن توضيحها في النقاط التالية : 

 . أن يكون حاضرا لا دينا غائبا 

 . ان يكون معلم القدر و الصفة و الجنس 

 . لا يشترط خلط أموال الشركاء في الشركة عند الجمهور 

  في  لإدارةالمساواة في العمل و المسؤولية و الا يشترط التساوي في حصص رأس المال كما لا يشترط

 الشركة .

 الشروط الخاصة بتوزيع الأرباح و الخسائر : -ج

  :)3( و تتلخص في النقاط التالية  

 بلا.أن يكون العقد واضحا فيما يتعلق بقوانين توزيع الربح بين الشركاء تجنبا للخلاف مستق 

 و لا يكون مبلغا محددا . أن كون نصيب كل شريك في الربح بنسبة شائعة منه 

 . يجب أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس المال 

 

 رابعا : انواع المشاركة 

 المشاركة الدائمة ) الثابتة (  -1

تعني أن البنك الإسلامي يشارك من شخص آخر أو أكثر في إحدى المؤسسات التجارية عن طريق التمويل 

المشترك فيستحق كل واحد من الشركاء نصيبه من أرباح ذلك المشروع و تكون المحاسبة عن الخسائر و 

 . )1(  ماليةالأرباح بعد نهاية كل سنة 

                                                             

 .104، ص  2006، دار الثقافة ، عمان ،  المصارف الإسلامية و المؤسسات الاقتصاديةوائل عريبات ،  -(1)

 .226ذكره، ص محمد محمود العلوجي ، مرجع سبق  -(2)

 .226نفس المرجع السابق ، ص  -(3)
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 المشاركة المؤقتة : -2

البنك الإسلامي لشخص أو مجموعة من الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين هي عبارة عن مشاركة 

في مشروع معين ، بغية الحصول على الربح ، حيث يتم فيها تحديد أجل أو طريقة لإنهاء هذا المشروع في 

 . )2( المستقبل 

 و ينقسم هذا النوع من المشاركة إلى :

 المشاركة في تمويل صفقة معينة : -أ

تعتمد البنوك  الإسلامية من خلال هذا النوع إلى القيام بتمويل عملية أو صفقة معينة ، حيث تنتهي هذه المشاركة 

 . )3( بمجرد انتهاء الصفقة الممولة 

 

 

 المشاركة المنتهية بالتمليك ) المشاركة المتناقصة ( : -ب

على محله في الملكية دفعة واحدة أو هي نوع من أنواع المشاركة يعطى فيه البنك لشريكه الحق في الحصول 

  )4( على دفعات حسب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها . 

 الفرع الثالث : التمويل بصيغة المزارعة 

 المزارعة هي نوع متخصص من المشاركة و التعامل بها ضئيل جدا .

 أولا : تعريف المزارعة :

 . )5( لغة : المزارعة لغة من الزرع أي الإنبات أو طرح الزرع أي إلقاء البذر على الأرض  -1

اصطلاحا : المزارعة هي عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض  ىخر يعمل في استثمارها  -2

 . )1( على أن كون المحصول مشتركا بينهما بالحصص المتفق عليها 

                                                                                                                                                                                                           

،  2006، المكتب الجامعي الحديث ، طنطا ،  القرار الاستثماري في البنوك الإسلاميةمصطفى كمال السيد الطايل ،  -(1)

 .193ص

تخصص تسويق ،  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك الإسلاميةعيشوش عبدو ،  -(2)

 .33، ص  2009قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية ، التجارية و علوم التسيير ، جامعة باتنة ، 

 410، ص  2007، دار النفائس ، عمان ، ، نظرية الأرباح في المصارف الإسلامية دراسة مقارنة عيسى ضيف الله منصور  -(3)

، دون  2، الدار الجامعية للنشر ، ط المصارف الإسلامية دراسة علمية و فقهية للممارسات العلمية، عايد فضل الشعراوي  -(4)

 .332، ص  2007بلد نشر ، 

 .17، ص  2005، رياض الصلح ، لبنان ،  المصارف الإسلامية العمليات إدارة المخاطرأحمد سفر ،  -(5)
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 ثانيا : مشروعية المزارعة :

دلوا على و است الك و أحمد بن حنبل و أبي يوسفماختلف الفقهاء في المزارعة فمنهم من أجازها كالإمام 

لذلك سميت  رأيهم هذا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع ،

 بالمخابرة .

أبو حنيفة و استدلوا على قولهم بحديث زيد بن ومن الفقهاء من قال بعد جواز المزارعة و منهم الشافع و 

لمزارعة ( قال : اثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" نهانا رسول الله عن المخابرة ) 

  )2(قلت و ما المخابرة قال : أن تأخذ أرضا بثلث أو نصف أو ربع " 

 ثالثا : شروط المزارعة :

 : )3(  رها حتى تكون المزارعة صحيحة وهييجب توافهناك جملة من الشروط 

 معلومية الأرض محل الزراعة . -1

 معلومية مدة العقد . -2

 صلاحية الأرض للزراعة . -3

 معرفة البذر من حيث الجنس و النوع و الصفة . -4

 معرفة من عليه البذر على صاحب الأرض أم على العامل . -5

 تحديد حصة كل طرف من الناتج . -6

 التمويل بصيغة المساقاة الفرع الرابع : 

 وقي الصيغ ة بباتعد المساقاة من بين صيغ التمويل في البنوك الإسلامية إلا أن استخدامها محدود مقارن

 تتمثل فيما يلي :

 أولا :تعريف المساقاة :

و الكرم و مصلحتها و  النخيلالمساقاة لغة مأخوذة من السقي و ذلك أن يقوم شخص على سقي  لغة : -1

 . )4( عها جزء علوم رييكون له 

يله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيها صلاحها و صلاح خالمساقاة هي أن يدفع الرجل ن اصطلاحا : -2

 . )5( ع على ما يشترطان بثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر ، نصف أو ثلث أو ر

                                                                                                                                                                                                           

 .203ق ذكره ، ص محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سب-(1)

 .203نفس المرجع  السابق ، ص  -(2)

 .192، ص  2001، دار النفائس ، عمان ،  الشامل في معاملات و عمليات المصارف الإسلاميةمحمود عبد الكريم إرشيد ،  -(3)

 .150محمود عبد الكريم إرشيد ، مرجع سبق ذكره ، ص -(4)

 .35عيشوش عبدو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(5)
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 دلة مشروعية المساقاة :أثانيا : 

لى يهود خيبر نخيل خيبر و أرضها على أن يعلمونها من إفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن السنة 

زها أما البعض الآخر مثل أبي حنيفة رأى عدم واموالهم و لرسول الله شطر ، لهذا يرى جمهور الفقهاء جأ

 . )1( مشروعيتها 

 ثالثا : شروط المساقاة : 

  )2( نوردها فيما يلي : 

 الشجر لربه .استمرار ملك  -1

 ملك العامل جزءا ن المنتج -2

 الاشتراك في نتيجة الاستثمار على أساس نسب . -3

 أن يكون الشجر المدفوع للعامل ثمره تزيد بالعمل . -4

 تسليم الأرض الشجر للتعامل فيها . -5

 بناءا على مبدأ الهامش الربحي ) مبدأ البيوع ( المطلب الثاني : التوظيف 

صحابة مل الة على مشروعية البيع منذ ظهور الإسلام حتى عصرنا هذا فقد علقد أجمعت الامة الإسلامي

عقد اصة بعد تليه خإرضي الله عنهم بالبيع و الشراء و التجارة ، و يقتضي إجازة عقد البيع لحاجة الناس الماسة 

 نتج كل ماه و يالمعاملات و تعدد صورها ، فلم يعد باستطاعة الفرد أن يعيش بمعزل عن المجتمع الذي يعيش في

 يحتاجه و يستهلك كل ما ينتجه .

 

 الفرع الأول : التمويل بصيغة بيع المرابحة :

للسلعة  لحقيقياو ألحقت بها لأنها تقوم على أساس بيان السعر  الأمانةصنفت المرابحة كواحدة من بيوع 

 المشتراة مضافا إليها المستحق لها .

 أولا : تعريف بيع المرابحة 

                                                             

 .153محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره، ص  -(1)

 عن المرجعين : -(2)

 .153محمود عبد الكريم إرشيد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
 .104محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
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لغة : المرابحة مشتقة من الربح ،و هو النماء و الزيادة ، باقل رابحته على سلعة مرابحة ، أي أعطيته  -1

 . )1( ربحا و أعطاه مالا مرابحة أي على أن الربح بينهما 

اصطلاحا : هو أحد بيوع الأمانة ، فهو بيع مبناه على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الذي ملك به  -2

 . )2( هذا هو سبب تسميته السلعة ، و 

كما تعرف المرابحة على أنها مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ،و بيع المرابحة هو مبادلة المبيع بمثل البيع 

 . )3( الأول مع زيادة ربح معلوم 

 المرابحة مشروعية  أدلةثانيا : 

 :بيع المرابحة مشروع بالكتاب و السنة و الإجماع 

با ففي القرآن الكريم تثبت مشروعيتها بديل جواز البيع في قوله تعالى : "  قوله و  (4)"  وَأحََلَ اَللُّ الْبيَْعَ وَحَرَمَ الرِ 

ن رَبِ كُمْ جل شأنه :"    )5( "  ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تبَْتغَوُاْ فضَْلاً مِ 

أما في السنة الشريفة فنجد قوله صلى الله عليه و سلم :" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " و قد أجمعت 

 . )6( على جواز هذا البيع بلا إنكار  الأمة

 ثالثا : شروط بيع المرابحة 

  )7( وهي كما يلي : 

 المستحق .العلم بالثمن الأول للمشتري و البائع سواء مضافا إليه الربح  -1

ي بثمنها أ لسلعةأن يكون البيع للسلعة عرضا مقابل نقود أي لا يصح بيع النقود مرابحة و لا يجوز بيع ا -2

 بتمر أو قمحا بقمح أو ذهبا بذهب .تمرا 

 أن يكون العقد الأول صحيحا لا يجب أن يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه في أموال الربا . -3

على  مالكا عقد البيع أي أن يكون حائزا للسلعة المبيع أو البضاعة موجودة عند البائع عنأن يكون  -4

 تسليمها للمشتري . 

 رابعا : أنواع بيع المرابحة 

                                                             

، دار جرير ، عمان ،  1، ج مويل في الاقتصاد الإسلاميالاستثمار و التحمد بن عبد الرحمن جنيدل ، إيهاب حسين أبو دية ، -(1)

 .129، ص  2009

 .38، ص  2004، دار الفكر ، دمشق ،  ، بيع المرابحة و تطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلاميةعبد العظيم أبو زيد  -(2)

 .17، ص  2005افة ، عمان ، ، دار الثق بيع المرابحة و تطبيقاته في المصارف الإسلاميةأحمد سالم ملحم ،  -(3)

 .275القرآن الكريم ، البقرة ، الآية ،  -(4)

 .198القرآن الكريم ، البقرة ، الآية  -(5)

 .129محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(6)

 .96حمد بن عبد الرحمن الجنيدل ، إيهاب حسين أبو دية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(7)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000281
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000281
http://www.islamiyyat.com/elsh3rawy/sharawy1/albakara/198.htm
http://www.islamiyyat.com/elsh3rawy/sharawy1/albakara/198.htm
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 ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين :

 بيع المرابحة العادية : -1

الحاجة  دون ع و المشتري و يمتهن فيها البائع التجارة فيشتري السلعوهي التي تتكون من طرفين هما البائ

فق عليه و تسمى المرابحة تإلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن و ربح ي

 . )1(  الفقهية

 

 

 بيع المرابحة المصرفية : -2

باعتباره تاجرا أو وسيطا بين البائع الأول و وهي التي تتكون من ثلاثة أطراف البائع و المشتري و البنك 

 . )2( المشتري و البنك لا يشتري السلع إلا بعد تحديد المشتري لرغباته و و وجود وعد مسبق بالشراء 

 الإسلامية خامسا : خطوات تنفيذ بيع المرابحة في المصارف

 : )3( وهي كما يأتي 

ورقة  و هو ون بين العميل و المصرف هو طلب الشراء يتقدم به العميل إلى البنك الإسلاميكما ي لأو -1

 يحصل عليها من البنك فيملأ بياناتها و يقدمها .

 لمعرفة جدواه و مخاطره .ة طلب العميل سيقوم البنك بعد ذلك بدرا -2

ن إع العميل مشراء عد دراسة البنك لطلب الشراء تلجأ البنوك إلى إبرام عقد وعد أو ما يسمى بالتعهد بالب -3

 وافقت على طلبه و وافق على شروطها .

 الفرع الثاني : التمويل بصيغة بيع السلم  

م البنوك فتح أمايهذا العقد ،و هو بذلك السلع التي تتوفر فيها شروط  أنواعإن عقد السلم يستخدم في كل 

 الإسلامية الباب على مصراعيه لاستغلال هذا العقد في أعمالها .

 : تعريف بيع السلم  أولا

و أسلم بمعنى أسلف , ، و هو التقديم و التسليم  )1( : السلم في لغة العرب معناه الإعطاء و التسليف لغة  -1

 . )2( و سلم أي قدم 

                                                             

 .338عيسى ضيف الله المنصور ، مرجع سبق ذكره ، ص   -(1)

 .338نفس المرجع السابق ، ص  -(2)

 .8عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(3)
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وف في الذمة تسليمه لاحقا ، أي أنه بيع يتقدم صبيع شيء مو أوالسلم يعني بيع آجل بعاجل  اصطلاحا : -2

 . )3( فيه رأس المال و يتأخر المثمن لأجل 

 ثانيا : مشروعية السلم:

 : )4( ثبتت مشروعية  بيع السلم بالكتاب و السنة و الإجماع 

 ."كتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فامن الكتاب قول الله تعالى :"  -

ومن السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله عليه و سلم المدينة و هم يسلفون في  -

التمر السنتين و الثلاث فقال :" من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل  معلوم و 

 . (*)عن بيع المعدوم  المقصود به النهي

 السلم جائز . أننحفظ عنه و أما الإجماع فقد قال ابن المنذر : أجمع كل من  -

 ثالثا : شروط بيع السلم 

 : )5( إن عقد السلم من العقود الجائزة ضمن شروط معينة هي 

 شروط تتعلق برأس المال بكونه معلوم المقدار . -

 كون ذاتتعلوما و أن م الأجليكون  أنشروط تتعلق بالسلعة ) المسلم فيه ( كأن تكون في الذمة ،و  -

 صفات معينة محددة تنفي عنها الجهالة ،و أن يتم تحديد مكان التسليم .

 

 

 رابعا : أنواع بيع السلم 

 : )6(  للسلم عدة أشكال منها

 بيع السلم البسيط : -1

                                                                                                                                                                                                           

 .400عيسى ضيف الله المنصور ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)

 .198وائل عريبات ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)

، اتحاد المصارف  الإسلامية العمليات و إدارة المخاطر العلاقة مع المصارف المركزية و التقليديةالمصارف أحمد سفر ،  -(3)

 .176العربية ، بيروت ، دون سنة نشر،ص 

، دار رسلان ، دمشق ،  ، اساليب الاستثمار الإسلامي و أثرها على الأسواق المالية البورصاتقيصر عبد الكريم الهيتي  -(4)

 .130، ص  2006

 بيع المعدوم : هو بيع شيء غير موجود عند التعاقد . –(*) 

 .175، ص  2008، دار النفائس ،عمان ،  مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلاميةحمزة عبد الكريم محمد حماد ،  -(5)

 . 348فليح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(6)
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ع يتم م ذيلشكل ابدفع الثمن المتعامل عاجلا و استلام السلعة عاجلا و هو ال بموجبه يقوم البنك الإسلامي

 التجار أو المزارعين و المقاولين و غيرهم .

 بيع السلم الموازي : -2

 ورف ثالث إلى ط حيث يقوم فيه البنك الإسلامي ببيع السلعة التي يتم الاتفاق على بيعها بصيغة بيع السلم

 هذا يحصل البنك على ربح نتيجة عمليات الشراء و البيع .بصيغة بيع السلم كذلك و ب

 البيع المقسط : -3

يع فعة من بلبنك داو هو أن يتم الاتفاق على تسليم المسلم فيه بأقساط أي دفع الثمن بدفعات و ذلك أن يسلم 

ة بحسب تمر العمليتسو  السلم و يستلم لاحقا ما يقابلها من السلعة ، ثم يسلم دفعة أخرى و يستلم لاحقا ما يقابلها

 الاتفاق . 

 خامسا : بيع السلم في البنوك الإسلامية 

 الخطوات العملية لبيع السلم في البنك الإسلامي : -1

 :  )1( و هي كما يلي  

 يتقدم البنك المتعامل للبنك بطلب الحصول على التمويل بطريقة السلم . -أ

بلاغ  ة و يتم إلمعروفمعايير التمويل و الاستثمار ايقوم البنك بدراسة الطلب من الناحية الائتمانية و ضمن  -ب

 المتعامل بتفاصيل موافقة البنك طلبه .

 يدفع البنك الثمن المتفق عليه عند إبرام العقد . -ج

 يقوم البنك باستلام البضاعة في الأجل المحدد . -د

 طرق تفعيل تطبيق عقد السلم في البنوك الإسلامية : -2

  )2( وهي كما يلي : 

مختصة ات الأن يوكل مهمة تسويق هذه السلع بعد أن يستلمها إلى إحدى الجهات أو المؤسس يمكن للبنك -أ

 بتسويق هذه السلع مقابل أجر معين يتفق عليه .

 بيع المسلم فيه بعد قبضه مرابحة سواء مرابحة عادية أو للآمر بالشراء . -ب

استخدام ويلية بها للمشروعات التمتكون مستقلة في إدارتإنشاء شركات تجارية تابعة للبنوك الإسلامية   -ج

 عقد السلم و غيره من العقود المشروعة .

                                                             

 .199وائل عريبات ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)

، دار  عقد بيع السلم و تطبيقاته المعاصرة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعيعدنان محمد العساف ،  -(2)

 .176، ص  2004جهينة ، عمان ، 
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 الفرع الثالث : التمويل بصيغة بيع التقسيط 

ء من باب لفقهامن المسلم به أن البيع بالأجل دون أن تكون هناك زيادة في الثمن أمر متفق عليه بين ا

لى إفس ثمنها لعة بناحتياجاتهم ،و مساعدتهم على شراء السالتيسير على الناس  و الرفق بحالهم و القدرة على سد 

 أجل بل أن هذا النوع ليس فقط جائز و إنما مستحب و يثاب فاعله لما فيه من التيسير .

 أولا : تعريف بيع التقسيط 

 : )1( يطلق التقسيط في اللغة على معاني منها   لغة : -1

لومة اء معأجزالتفريق وجعل الشيء أجزاء ، يقال قسط الشيء بمعنى فرقه و جعله أجزاء و الدين جعل  -

 تؤدي في أوقات معينة .

 . الاقتسام بالسوي ة: يقال: تقس طوا الشيء بينهم، أي: اقتسموا بالسوي ة -

 التقتير ، يقال قسط على عياله النفقة تقسيطا أي قترها عليهم . -

د على عين معينة نظير مبلغ معين يستحق السداد على فترات معينة يستحق المشتري هو ع اصطلاحا : -2

 . )2( خلالها الملكية عند بداية العقد نظير زيادة معينة مقابل التأجيل 

 ثانيا : مشروعية بيع التقسيط 

الكتاب : يجوز للمشتري أن يشتري و يدفع الثمن نقدا ، كما يجوز أن يؤخره إلى أجل بالتراضي ، على  -1

  )3( ما يرتضيانه ، قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" 

اما من يهودي إلى أجل السنة : روى الشيخان و غيرهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم " اشترى طع -2

و رهنه درعا من حديد " و هذا البيع جائز سواء كان مع اليهود أو مع المسلمين أو سواهم ،و هو بيع 

مؤجل الثمن ، يعني جواز بيع التقسيط لأن هذا البيع ليس إلا بيعا مؤجل الثمن ، و لا فر في الحكم 

 . )4( الشرعي بين ثمن مؤجل واحد و ثمن مؤجل لآجال متعددة " 

 ثالثا : شروط بيع التقسيط 

  )5( يشترط لبيع التقسيط شروط أهمها : 

أزدك  أجلا افتراق مجلس السوم عن مجلس العقد في هذا النوع من البيوع كي لا تقع شبهة الربا زدني -أ

 ا .تقسيطمنا أو ث مالا أي على المشتري أن لا يقوم من المجلس إلا بعد أن يعرف ثمن السلعة المباعة نقدا

 تحديد الزمن الذي سوف يتم فيه دفع الأقساط سواء كان ذلك شهريا أو سنويا تحديدا لا يقبل الجهالة . -ب

                                                             

 .96، ص  2008، دار المناهج ، دون بلد نشر ،  الاقتصاد الإسلامي دراسة و تطبيقإبراهيم فاضل الدبو ،  -(1)

 .68الرحمن الجنيدل ، إيهاب حسين أبودية ، مرجع سبق ذكره ، ص حمد بن عبد  -(2)

 .282القرآن الكريم ، البقرة ، الآية  -(3)

 .162محمود عبد الكريم أحمد إرشيد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(4)

 .83حمد بن عبد الرحمن الجنيدل ، إيهاب حسين أبو دية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(5)
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 الفرع الرابع : التمويل بصيغة الاستصناع 

 ما.البنوك الإسلامية دورا مهيعتبر الاستصناع من الصيغ المهمة التي يمكن أن تمارس من خلالها 

 أولا : تعريف الاستصناع 

 دعيالاستصناع لغة طلب الصنعة ،و هو عمل الصانع في حرفته و مصدره و اصطنع الشيء أي  لغة : -1

 . )1( إلى صنعه 

ا تقدم العميل للبنك بغرض تصنيع أو بناء سلعة غير : هو عقد من العقود التي يتم بموجبهاصطلاحا  -2

جاهزة حاليا بمواصفات معينة و يقوم البنك بتلبية رغبة العميل و توفير تلك السلعة بعد تصنيفها وفقا 

 . )2( لمواصفات محددة من قبل العميل وهو من عقود البيوع 

 ثانيا : أدلة مشروعية الاستصناع 

عليه و سلم اصطنع منبرا ،و وجه الدلالة ظاهر و هو أنه صلى الله عليه و صلى الله روى عن رسول الله 

سلم تعاقد على عمل و صنعه ، ليس المعقود عليه موجودا في الحال بل سيوجد مستقبلاا و هذا دليل الجواز و 

 .)3( ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز الاصطناع من حيث المبدأ

 : شروط الاستصناع  ثالثا 

 : )4( للاصطناع شروط وضعها الفقهاء حتى يكون العقد صحيح وهي 

  لال .حأن يكون المستصنع به معلوما و ذلك ببيان مواصفة كاملة و أن يكون حلالا أو اصطنع من 

 .ستصناعي الافمن شرط في السلم لا لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن وقت التعاقد ، إذ تعجيل دفع الث -1

 الاستصناع مستلزمات هذه العملية إضافة إلى العمل .أن يوفر الذي يقوم بعملية  -2

 أن يكون الاستصناع في السلع  التي يتم التعامل بها فعلا في الأسواق . -3

 تحديد مكان التسليم . -4

 رابعا : أساليب تفعيل تطبيق عقد الاستصناع في البنوك الإسلامية 

 : )5(  هذه الأساليب في النقاط التالية يمكن إدراج أهم

 .لاقتصاديةمية احقيق و تفعيل التنإقناع العاملين بالبنك الإسلامي بأهمية تطبيق صيغة الاستصناع في ت -1

                                                             

 .117أحمد إرشيد ، مرجع سبق ذكره ، ص  محمود عبد الكريم  -(1)

 .44عيشوش عبدو ،   مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)

 . 143وائل عريبات ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(3)

 .121خالد أمين عبد الله ، حسين سعيد سعيفان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(4)

، عن الموقع : دليل الإجراءات التنفيذية لصيغة عقد الاستصناع كما تقوم به المصارف الإسلامية حسين حسن شحاتة ،  -(5)

www.darelmashdr.com  : 01/02/2013تاريخ الاطلاع. 

http://www.darelmashdr.com/
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هرية الجو الفهم السليم للضوابط الشرعية و الأسس المصرفية الإسلامية لصيغة الاستصناع و الفروق -2

 الأخرى .بينه و بين الصيغ التمويلية 

لواقع اضوء  وجود نماذج العقود و النماذج و البطاقات و المستندات اللازمة لتطبيق ، و تطويرها في -3

 وفقا للضوابط الشرعية .

 ه .لميزة التسويق الموضوعي المعاصر لصيغة الاستصناع بين العملاء و غيرهم مع بيان الطبيعة الم -4

اخلية و ة الدعالجة مشاكل التطبيق من خلال نظم الرقابالمتابعة المستمرة و تقويم الأداء و فورية م -5

 التقارير الدورية للتطوير و التحسين .

 المطلب الثالث : صيغ التمويل القائمة على الإجارة و أنواع أخرى 

 لبنوكإضافة إلى الصيغ المذكورة سابقا هناك مجموعة من الصيغ التي يمكن استخدامها من قبل ا

 لف المشاريع .الإسلامية لتمويل مخت

 الفرع الأول : التمويل بصيغة الإجارة 

 وا تتناسب مزاي تعد الإجارة صيغة فعالة في البنوك الإسلامية ذلك أنها تمكن البنك و عملاءه من تحقيق

 أهداف كل منهما .

 

 

 أولا : تعريف الإجارة 

 . )1( الإجارة لغة مشتقة من الأجر و هو العوض  لغة : -1

بين طرفين يتضمن بيع نفع وعلوم بعوض معلوم و يقوم هذا العقد على فكرة قيام : هي عقد اصطلاحا  -2

البنك الإسلامي بتأجير العقارات و التجهيزات الصناعية و التجارية للعملاء مع إمكانية تملك المستأجر 

 . )2( جار يالمال محل الإيجار عند نهاية مدة الإ

 ثانيا : أدلة مشروعية الإجارة 

 : )3( وعة بالكتاب و السنة و الإجماع الإجارة مشر

 :" لو شئت لاتخذت عليه أجرا " ففي الكتاب قوله عز وجل  -

                                                             

 .206محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص -(1)

آليات تفعيل المصارف الإسلامية في ظل العولمة ، الصناعة و المال ، مجلة دورية سنوية ، الدائرة عد زغلول حلمي ، خالد س -(2)

 .34، ص  2005، الصفا ،  23، العدد  الاقتصادية لبنك الكويت الصناعي

 .206محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص -(3)
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ه حجام أجرتعطى الأما في السنة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و أ -

يتهم إلى  لهدارضي الله عنه استأجر رجلا،و جاء في كتاب السيرة أن الرسول صلى الله عليه و سلم و أبو بكر 

 .على جواز الإجارة و لم ينكرها أحد  الأمةطريق المدينة المنورة و قد أجمعت 

 ثالثا : شروط الإجارة 

 : )1(  ية في هذه الصيغة حتى تكون صحيحةيجب أن تتوافر الشروط التال

 الأصل مشروعة .يجب أن تكون المنفعة التي يحصل عليها من خلال الاستئجار  -1

 أن تكون المنفعة معلومة و يمكن الحصول عليها ومحددة مسبقا . -2

 أن تكون الأجرة مقابل خدمة الأصل المستأجر محددة و معروفة مسبقا و متفق عليها . -3

 أن تكون مدة الإجارة محددة أو يحدد العمل الذي تنتهي الإجارة بانتهائه . -4

 ل.الهلاك لأنها تعتبر أمانة إلا في حالة ثبوت إهماينبغي عدم ضمان العين المستأجرة من  -5

 رابعا : أشكال الإجارة 

الأصول للقيام بعمل محدد ثم يسترد المؤجر الأصول  تأجيرالتأجير التشغيلي : هذا النوع يقوم على  -1

مسؤول  لبنكلتأجيرها مرة أخرى لشخص آخر ، و هذا النوع يعتبر عملية تجارية أكثر منها مالية و ا

 . )2( يا عن جميع النفقات على الأصل من صيانة أو تأمين أو ضرائب أو غير ذلك عمل

و تأخذ واحدة من الحالات التأجير المنتهي بالتمليك : هي إجارة تنتهي بتمليك المستأجر الموجودات  -2

 : )3(  التالية

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبة . -أ

 الثمن الرمزي .إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع ب -ب

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بالثمن غير الرمزي . -ج

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بباقي الأقساط . -د

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي . -ه

 الفرع الثاني : التمويل بصيغة القرض الحسن 

رض يل للقالإسلامية التمويل عن طريق القرض الحسن كبدمن بيع صيغ التمويل المستخدمة في البنوك 

 الربوي .

 أولا : تعريف القرض الحسن 

                                                             

 .294-293مرجع سبق ذكره ، ص ص  فليح حسن خلف ، -(1)

 .66محمود أحمد إرشيد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(2)

 .217خالد أمين عبد الله ، حسين سعيد سعيفان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(3)
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هو عقد بين طرفين إحداهما المقرض و الثاني المقترض ، يتم بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إلى 

و ن المتفق عليهما ،المقترض على أن يقوم هذا الأخير المقترض برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان و المكا

الزيادة على رأس المال إلا أنه تضاف إليه عادة كلمة حسن إلى القرض لكي يتم  رغم أن هذا التعريف ليس ما يفيد

و التي تعتبر بأي زيادة محرمة في الإسلام ،و على هذا الأساس أي عدم    التفريق بينه و بين القرض بالفائدة

لا تقدم القروض الحسنة إلا على نطاق ضيق و لعدد محدود من العملاء كما أن وجود العائد فإن البنوك الإسلامية 

معظمه يوجه إلى أغراض اجتماعية أو استهلاكية ، إلا أن بعض البنوك الإسلامية تقدمه لأغراض إنتاجية 

 . )1( فيصبح من صيغ التمويل بالنسبة لها 

 ثانيا : مصادر تمويل صندوق القرض الحسن 

 :)2(لبية احتياجات المتعاملين و منهاالقرض الحسن على الأموال من مصادر مختلفة و ذلك لتيتحصل صندوق 

 يتم تمويل صندوق القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة . -1

 على سبيل القرض حسابات الائتمان . لبنكالأموال المودعة لدى ا -2

ناس بإقراضها ال بنكيفوضون الالأموال المودعة من قبل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي  -3

 قرضا حسنا .

 ثالثا : شروط القرض الحسن 

 : )3(  في القرض ليكون قرضا حسنا ما يلييشترط 

نتفاع به ز الاقوما ، فلا يصح القرض في ما لا يقوم بثمن ، أو فيما لا يجوأن يكون محل القرض مالا م -1

 كالخمر أو لحم الخنزير .

أن  لوكيلل، ذلك لأن الإقراض سلطة ناشئة عن حق الملكية فلا يجوز  أن يكون المال مملوكا للمقرض -2

 يقرض مال موكله لأنه ليس بمالك .

ن إيمته أن يكون المال محل القرض مقدارا أو موصوفا ،و ذلك حتى يتمكن المقترض من رده أو رد ق -3

 كان قيما ، أو رد مثله إن كان مثليا .

قا رى نفانت صغيرة ، فقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جلا يجوز الزيادة على أصل القرض مهما ك -4

يب طفهو ربا ، لكن المقترض أن يعطى للمقرض أفضل و أزيد عما اقترض بلا اشتراط مسبق و عن 

 خاطر فذلك من باب حسن القضاء الذي حث عليه الإسلام.

 الفرع الثالث : التمويل بصيغة أموال الزكاة 

                                                             

 .200فليح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)

ادة الماجستير ، تخصص العلوم المالية و ، مذكرة تخرج لنيل شهصيغ التمويل الإسلامي سيف هشام صباح الفخري ،  -(2)

 .18، ص  2009المصرفية ، كلية الاقتصاد ، جامعة حلب ، 

-114ص -، ص 2002ة ، جمعية التراث ، الجزائر ، تطوير صيغ التمويل قصيرة الأجل البنوك الإسلاميسليمان ناصر ،  -(3)

115. 
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بعد من ل هي أتبرعا يتفضل به من الغني عن الفقير بلإسلام ، فهي ليست تعتبر الزكاة ركن من أركان ا

 ذلك فرضها الله .

 أولا : مفهوم الزكاة 

النماء و و : من المصدر زكا الشيء إذ نما و زاد و زكا فلان إذا أصلح ،و أصل الزكاة الطهارة لغة  -1

 . )1( البركة و المدح ،و كله قد استعمل في القرآن و الحديث 

،و عرفها بعض المعاصرين بأنها :"  )2( : عرفها ابن قدامة بأنها :" حق يجب في المال " اصطلاحا  -2

،و عرفتها  )3( إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا إن تم الملك و حال الحول " 

:" أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص و يعتبر  بأنهاالموسوعة الفقهية الكويتية 

 ي وجوبه الحول و النصاب " ف

و جاء فيها :" و تطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه ، كما في قولهم : عزل زكاة ماله ،و الساعي يقبض 

الزكاة ، و يقال : زكى ماله أي أخرج زكاته ،و المزكي : من يخرج عن ماله الزكاة ، و المزكي أيضا : من له 

 . )4( ولاية جمع الزكاة " 

 يا : مشروعية الزكاة ثان

الإسلامية و بيان دورها الاقتصادي و لسنا في حاجة إلى التأكيد على مشروعية الزكاة و مكانتها 

الاجتماعي ، فهي ركن من أركان الإسلام و عبادة مالية يجب على كل مسلم يملك النصاب من أي مال أن يخرج 

زكاته ،و ليعلم أن الزكاة حق الله سبحانه و تعالى في المال الذي رزق به ،و أن المسلم يتعامل فيها أصالة من ربه 

الصدقات و أن الله هو التواب  يأخذبحانه :" ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و عز وجل حيث يقول س

 . )5( الرحيم " 

وأن الله سبحانه و تعالى يجازي المزكي خيرا بالبركة في ماله و إخلافه لقوله تعالى :" و ما أنفقتم من 

الهلاك و الفقر و تلف المال لقول الرسول صلى الله ،و أن الامتناع عن أداء الزكاة يورث  )6( شيء فهو يخلفه " 

عليه و سلم :" ما تلف مال في بر و لا بحر إلا بحبس الزكاة " و على المستوى الجماعي فإن عدم قيام هذا الركن 

:" ما منع قوم الزكاة إلا في مجتمع ما يصيب المجتمع القحط و المجاعات كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم 

 بهم القحط و السنين " أصا

                                                             

 .59، ص  1998، مكتبة الإشعاع ، دون بلد نشر، نظام الزكاة عن النص و التطبيقمحي محمد سعد ،  -(1)

 عن الموقع :: استثمار أموال الزكاة ،و دورها في تحقيق الفعالية الاقتصادية قاسم حاج أمحمد ، بحث بعنوان  -(2)

http://wwww.fibsudan.com/ar/? Content/24   : 18،ص03/2013/ 18، تاريخ الاطلاع. 

 .20نفس المرجع السابق ،ص  -(3)

 .                                      22نفس المرجع السابق،ص -(4)

 .104القرآن الكريم ، سورة التوبة ، الآية  -(5)

 .39القرآن الكريم ، سورة سبأ ، الآية  -(6)
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هذا ومن المقرر أن الله سبحانه و تعالى تولى بنفسه تحديد مصارف الزكاة في أصناف ثمانية حددتها 

الآية الكريمة في قوله تعالى :" إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب 

  )1( سبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم " و الغارمين و في سبيل الله و ابن ال

و بالنظر في الواقع الإسلامي بالنسبة لأموال الزكاة نجد أنه في بعض الدول تقوم الحكومة بدورها في إدارة 

الزكاة بتحصيلها و صرفها في مصارفها الشرعية ،و هذا أمر طبيعي و البعض الآخر تترك الزكاة للأفراد 

 . )2( يخربونها بأنفسهم 

 الفرع الرابع : التمويل بصيغة الوقف 

 أولا : مفهوم الوقف

معناه الحبس و المنع مطلقا سواء كان ماديا أو معنويا و يسمى التسبيل أو التحبيس و هو الحبس  لغة : -1

 . )3( عن التصرف 

  )4( :هناك تعريفات كثيرة للوقف متفاوتة ومن جملة تلك التعريفات نختار ما يلي اصطلاحا :  -2

  لو  عطيه وممالكي بقوله هو :" إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك اليعرفه ابن عرفة

 تقديرا " و يتضح من هذا التعريف لزوم الوقف ،و هو على ملك معطيه أي الواقف .

 ه أوكرر بعرفه الاقتصادي منذر القحف بقوله :" الوقف هو حبس مؤبد و مؤقت ، لمال للانتفاع المت 

وقف قة البثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة " و يرى أن هذا التعريف يتناسب مع حقي

جارية ات الالقانونية و طبيعته الاقتصادية و دوره الاجتماعي و ذلك من حيث أن الوقف هو من الصدق

" إذا مات :سلم  عليه وأي التي يستمر الانتفاع بها مدة طويلة و هو المقصود بحديث رسول الله صلى الله 

 .و علم ينتفع به ، أو ولد يدعو لهصدقة جارية ، أ"ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 

 

 

 ثانيا : مشروعية الوقف 

و حقيقته الوقف من الآليات الإسلامية التي تعمل في مجال التكافل الاجتماعي و البناء الحضاري للأمة 

الشرعية تتضح من تعريفه الفقهي بأنه " حبس الأصل و تسبيل الثمرة " أي تخصيص مال في صورة رأسمال 

                                                             

 .60القرآن الكريم ، سورة التوبة ، الآية  -(1)

، ورقة بحثية مقدمة  ئمة على الائتمان التجاري للمشروعات الصغيرة، أساليب التمويل الإسلامية القامحمد عبد الحليم عمر  -(2)

 .                                                                                     52، ص  2004-02-14إلى ندوة أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة ، يوم 

 .45، ص  1998، دار الشروق ، القاهرة ،  قاف و السياسة في مصرالأوإبراهيم البيومي غانم ،  -(3)

، المعهد الإسلامي للبحوث و  الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفيصادق العياشي ، محمود محمد مهدي ،  -(4)

 .12- 11، ص ص 1997التدريب ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، 
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دائر و الإنفاق من عائده في سبل الخبرات التي يعود نفعها على أوجه البر المختلفة من إعانة الفقراء و المحتاجين 

ن أوجه التنمية البشرية ، إضافة إلى ما يمثله الوقف من أو نشر العلم أو المحافظة على الصحة إلى غير ذلك م

 . )1( تنمية اقتصادية في صورة استغلال رأس المال في أوجه النشاط الاقتصادية المختلفة 

 جهها المبحث الثالث : البنوك الإسلامية في ظل التطورات العالمية و الصعوبات التي توا

ال إدخن م الأنظمة المصرفية العالمية  ت التي طرأت علىفي ظل التطورات العالمية و جملة التغيرا

 وة العالم ي كاففر الفروع اشتنإالتكنولوجيا في المعاملات المصرفية و كذلك إستخدام البطاقات الإلكترونية و 

لبنوك اة باقي كان لابد على البنوك الأسلامية من مواكبة هذه التطورات و منافسالبعض إنفتاحها على بعضها 

 إنتشارها وسعها تقليدية في السوق المصرفية ،إلا أن عمل هذه البنوك لم يغلو من عقبات قد تشل من حركة توال

 لمبحث .اي هذا ،و هذا ما سنتطرق إليه ف،ولكن و برغم من كل هذه الصعوبات إلا إنها تعمل جاهدة لمواجهتها 

 المطلب الأول : التطورات العالمية و أثرها على أعمال البنوك الإسلامية 

ية في لمصرفاتعتبر البنوك الإسلامية جزءا من القطاع المصرفي العالمي و تمثل جزءا هاما من السوق 

 الكثير من البلدان الإسلامية ، فماهي انعكاسات التطورات العالمية على أعمال البنوك ؟

 زيادة عدد فروع المعاملات و التحول الكلي إلى العمل المصرفي الإسلامي  الفرع الأول :

م  1980ة صر سنبدأت ظاهرة فتح فروع أو نوافذ المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية لأول مرة في م

فرع  ، عندما حصل بنك مصر ) قطاع عام تحاري مصري ( على ترخيص من البنك المركزي المصري لافتتاح

ة العربية : المملك ة مثللحسين للمعاملات الإسلامية " و منها انتشرت إلى العديد من البلدان العربية و الإسلامي" ا

 السعودية و ماليزيا .

رصا رفية ،و حت المصت بقوة التيار المطالب بأسلمة التعاملاـالبنوك التجارية التقليدية قد أحس أنو يبدو 

 ح فروع أومت بفتب الودائع ،و اكتساب قاعدة أكبر من العملاء ، قاجـذية في منها على منافسة البنوك الإسلام

فروع و ذه الشبابيك أو نوافذ لتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ،و قد تزايد عدد ه

 باستمرار طيلة السنوات الماضية في ظل المنافسة و العولمة .

فرعا  35لى إم ارتفع العدد  1980ء فرع للمعاملات الإسلامية سنة ففي مصر مثلا و بعد السماح بإنشا

لعدد عن ام تابعا لحوالي عشرين بنكا تجاريا ،و يزيد هذا  1996فرعا في سنة  75ثم وصل إلى  1981سنة 

 و العاملة في مصر في ذلك التاريخ.  نفسهــا ةالإسلامي بنوكفروع ال

و لم يقتصر الأمر على العالمين العربي و الإسلامي فقط ،فقد حرصت الكثير من المؤسسات البنكية و المالية      

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على التعامل به ، و ذلك من خلال الدولية على تبني العمل المصرفي الإسلامي 

الأمريكي ، دويت شبانك الألماني  ،و بنك  نتنهاحالة تشيس ما  :شكال متعددة ،مثلبأالتواجد في أسواقه و 

                                                             

 . 54محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)
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و القرض السويسري في سويسرا و هذه البنوك يقع مقر الأول في زيوريخ ،و افتتح  UBSالاتحاد السويسري 

م ،و ذلك لخدمة عملائه من العرب و  1985فروعه للمعاملات المالية الإسلامية في وقت مبكر نسبيا سنة 

  )1( ثر شهرة في سويسرا ، أما الثاني فقد فتح فرعا لنفس الغرض تابعا لفرعه في لندن " المسلمين ،و هو بنك الأك

ستقل مأما أشهر مثال في هذا الصدد فهو إنشاء مؤسسة " سيتي غروب " الأمريكية لمصرف إسلامي 

 20مال قدره  أسم بر 1996بالبحرين عام  تماما لكنه مملوك بالكامل للمؤسسة ،و هو " سيتي بانك الإسلامي " 

 مليون دولار أمريكي .

و إدارة وحدة أ بإنشاءإن ممارسة البنوك التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي اتخذ صورا متعددة ، إما   

ع فر أوا ، اليزيم بنــوكة بالأعمال المصرفية الإسلامية ، أو نافذة للتعامل المصرفي الإسلامي مثل أغلب صخا

 بنـككل المتكامل متخصص في الأعمال المصرفية الإسلامية مثل الحالة المصرية ،و قد يتخذ هذا العمل بش

 الإسلامي المستقل و المملوك للبنك الأم ، مثل حالة سيتي بانك الإسلامي بالبحرين .

يدية قررت التحول الكلي إلى و بالإضافة إلى فتح فروع للمعاملات المالية الإسلامية ، فإن بعض البنوك التقل   

العمل المصرفي الإسلامي و بشكل تدريجي ، خاصة منها تلك العاملة في البلاد العربية و الإسلامية ، فعلى سبيل 

فرعا  15قرر بنك الجزيرة السعودي التحول التدريجي نحو العمل المصرفي الإسلامي ،و هو البنك الذي يمثل 

 . )2( ة فرع مدينة بريدة بالكامل في مدن المملكة ،و قد تمت أسلم

 الفرع الثاني : محاولة مسايرة البنوك الإسلامية للتطورات التكنولوجية 

ر تفرضه مصرفية أمإن مسايرة البنوك الإسلامية للتطورات التكنولوجية الحديثة في المعاملات المالية و ال    

إلا  يرضى قل يشتد فيه التنافس ،و في عصر لامتطلبات العصر و متغيرات العولمة لإيجاد مساحة لها في ح

 بالقوة و الجودة .

كإصدار  ،الحديثة  لتعاملالعديد من البنوك الإسلامية للبنوك التقليدية في استخدام أدوات ا و هكذا و بعد مجاراة   

و  ل الخليجيتمويلابطاقات الائتمان العالمية ،و بطاقات الصرف الآلي و توفير الأجهزة الخاصة لها ، أعلن بيت 

،و  ملائهعمقره البحرين ، في خطوة جريئة و طموحة عن نيته في ممارسة العمل المصرفي عبر الانترنت مع 

فة دم كاذلك بتأسيس بنك إسلامي افتراضي مع عدد من الشركاء ،و الذين يتمثلون في بنوك هيئات ،و سيق

ي ف الأمانل ة وسائالشريعة الإسلامية ، مع مراعاة كافالخدمات المصرفية عبر الانترنت ،و المتوافقة مع أحكام 

حات إعداد صف تولت إعداد أنظمة البنك التي تمر تأسيسها بالاستعانة بكبرى شركات الكمبيوتر العالمية ، و التي

 البنك و عناوينه على الشبكة الدولية .

                                                             

، دون دار نشر  ، دون بلد  ، البنوك الشاملة و تطوير دور الجهاز المصرفي في المصريرشدي صالح عبد الفتاح صالح  -(1)

 .  20-19،ص ص  2000النشر،

 .177-176، ص ص  1986لقاهرة ، محمد زكي الشافعي ، مقدمة في النقود و البنوك  ، دار النهضة العربية ، ا -(2)
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نوعه عبر العالم ،و يعد نقطة تحول في أهمية هذا البنك الإسلامي الافتراضي في كونه الأول من و تتجلى    

مسيرة البنوك الإسلامية ، إذ يعتمد أساسا على التقدم التكنولوجي العالمي ، و توظيفه في خدمة زبائن البنك و 

 . )1( ل جديد من هذه البنوك يعملائه ، كما يعتبر مؤشرا على ولادة ج

 لأخرى يثة االمصرفي العالمي في المعايير الحد الفرع الثالث : محاولة البنوك الإسلامية مسايرة القطاع

تدت إلى ة ، بل املم تقتصر مجاراة البنوك الإسلامية للبنوك التقليدية في استخدام أدوات التعامل الحديث    

مع بعض  المعايير الحديثة الأخرى ، كمحاولة إنشاء البنوك الإسلامية على شكل شركات قابضة عملاقة ،

ين بلمحاسبية اعايير ،و محاولة التقيد بمعايير كفاية رأس المال الدولية ،و محاولة توحيد الم محاولات الاندماج

 هذه البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية .

 أولا : الشركات القابضة و عمليات الاندماج 

لتي تكون امية تعد شركة البركة الدولية ، أوضح مثال على مجموعة من البنوك و الشركات المالية الإسلا

كة عبر العالم شر 260فيما بينها شركة قابضة ،و هي تعتبر حاليا من كبرى المجموعات التجارية لها أكثر من 

ر أعمالها ر دولار أمريكي ، و تنتشمليا 16شخص بينما يتجاوز حجم أصولها  ألف 70،و توظيف ما يزيد عن 

 دولة . 40في أكثر من 

 أنشأت،  وى الدوليأما المثال الثاني فهو دار المال الإسلامي ،و هي شركة قابضة تمارس أنشطتها على المست    

لث وم ، برأس مال مرخص يبلغ مليار دولار أمريكي ،و هي معتمدة من قبل قوانين الكومن  1981سنة 

ا آخر في لك مقر، كما تمت،و تستفيد في هذا الإطار من امتيازات ضريبية ممنوحة من قبل هذا البلد الباهاماس 

ي وك فيصل فثل بنجنيف ) سويسرا ( و تتبعها مجموعة من البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية عبر العالم ، م

 كل من مصر و السودان و البحرين .

إن فلي حكومي نك دوثنينا البنك الإسلامي للتنمية بجدة ) السعودية ( و هو بو بغير هذين النموذجين ،و إذا است

 معظم البنوك الإسلامية تعد من الحجم الصغير مقارنة بحجم البنوك التقليدية العملاقة.

ويستس غروب ،بليون دولار أمريكي 698.6السويسيري   UBSفي الوقت الذي تبلغ فيه أصول بنك      

بلغت  1996بنكا إسلاميا سنة  166فإن أصول  ،بليون 653.4ي  ليون ،و ميتسوبيتشي اليابانب 697.5الأمريكي 

، و يؤدي صغر حجم هذه البنوك إلى ضعف كامل في عملياتها ،و ذلك لأنه في بليون دولار أمريكي  137.1

 . )2( ة حالة حدوث هزة محلية أو خارجية فإن البنوك الصغيرة أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبير

                                                             

،  2781، مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد  البنوك الإسلامية و اتفاقية تحديد الخدمات الماليةمحمد صفوت قابل ،  -(1)

 .93، ص  2002جانفي 

 .23، ص  01/08/1997، بتاريخ  8731مجلة الوطن العربي ، العدد  -(2)
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لعولمة افعلا في  و يرى الكثير من المفكرين أن البنوك الإسلامية لازالت صغيرة لكي تستفيد أو حتى تشارك    

لاندماج احاول تو إجراءاتها ،و لن تستطيع لعب أي دور ذي دلالة بسبب صغر حجمها ،لذا فإن المطلوب منها أن 

 تابعة أو موافقة .و الانصهار مع بعضها ، أو على تأسيس مؤسسات 

و يبدو أن بعض البنوك الإسلامية قد تفطنت فعلا لمزايا الاندماج مع ما تكشفه من صعوبات ، فقامت ببعض     

 : )1(  جال ، نذكر منها على سبيل المثالالمحاولات المحتشمة في هذا الم

الخليجي  ثمارلامية للاستعملية الاندماج التي حدثت بين بنك فيصل الإسلامي بالبحرين ،و الشركة الإس -

 بالشارقة في أواسط التسعينات .

 كرة تفاهملى مذوقعت مجموعة البركة و شركة المستثمر الدولي الخليجية للخدمات المالية الإسلامية ، ع -

 الدولي م ، حول دمج أصول البركة من تسع وحدات مصرفية تابعة لها ، مع المستثمر 2001في جوان 

م تم 2001وافق مساهمو المستثمر الدولي على صيغة الاندماج ،و في أكتوبر  م 2001، و في يوليو 

 بضة .لي " القاالدو توقيع اتفاق الاندماج من قبل الطرفين ، ليعرف الكيان الجديد باسم " البركة المستثمر

مي ، لادي إسن هذا الحدث :" إن الكيان الجديد سيكون أكبر كيان اقتصاأو قال الشيخ صالح كمال في ش -

ر دولار ، مليا 3، فيما تبلغ مجموعة أصوله نحو  أمريكيمليون دولار  350إذ يبلغ رأسماله قرابة 

 .اجات متمنيا أن يكون الكيان بداية انطلاقة جديدة للبنوك الإسلامية ، لكي تدخل عصر الاندم

رة التفاهم الأولية حول الاندماج إلا أن هذا الاندماج لم يكتب له النجاح ، إذ و بعد عشرة أشهر من توقيع مذك   

 . )2( أعلن عن حله 

  )3( كفاية رأس المال ثانيا : 

في ظل  ور الزمن لم تكن البنوك الإسلامية في السابق تولي أهمية كبرى لنسبة كفاية رأس المال لكن مع مرو   

 لجانب .تم بهذا ان تهفي هذا الشأ المتغيرات الدولية الحديثة، و رغبة منها في التقيد بالمعايير الدولية الواردة

كفاية رأس المال  بنكا إسلاميا تبين أن معدل 22ففي دراسة قام بها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية حول    

 1990نة س%  5.9، ثم  1989% سنة  5.7م ، ثم  1988% سنة  5لحقوق الملكية ) إجمالي الأصول ( قد بلغ 

 لمتزايد .و هو ما يثبت ذلك الاهتمام ا

تبين ما  1996و في دراسة أخرى حول سنة رأس المال إلى إجمالي الأصول للبنوك الكبرى في العالم سنة    

 يلي :

 % . 4.8في العالم تبلغ النسبة  الأولىبالنسبة للبنوك العشرة  -

                                                             

 .11، ص 2002، ماي  31مجلة المستثمرون ، العدد  -(1)

 .12نفس المرجع السابق ، ص  -(2)

 .23، ص  2002، سبتمبر  261مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد  -(3)
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 % . 4.2بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في آسيا تبلغ النسبة   -

 % . 7.6في الشرق الأوسط تبلغ النسبة  الأولىبالنسبة للبنوك العشرة  -

 % . 9.7بالنسبة للبنوك الإسلامية العشرة الأولى في العالم تبلغ النسبة  -

 .مفي العال الكبرى مقارنة بالبنوك الأعلىو يلاحظ هنا أن نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلامية هي 

ى ف يسهل علمية ، سوإن الاهتمام بكفاية رأس المال و لو بمفهومه البسيط أو التقليدي من جانب البنوك الإسلا    

 زل .ت لجنة بامقرراهذه البنوك الالتزام بهذا المعيار بمفهومه الحديث ، و نقصد بذلك ما تتضمنه 

  )1( ة الإسلامية ثالثا : محاولة توحيد المعايير المحاسبية للبنوك و المؤسسات المالي

ة ية الدوليالمحاسب على غرار ما قامت به الهيئات الدولية المختصة بالنظام المصرفي من إنشاء هيئة المعايير   

IASC  ت الماليةمؤسسامحاسبة و المراجعة لللقامت الهيئات المختصة بالنظام المصرفي الإسلامي بإنشاء هيئة ا 

راجعة لدى هذه ،و ذلك محاولة منها لتوحيد أسلوب المحاسبة و المم  1991الإسلامية ، و مقرها البحرين سنة 

دد على ضرورة وجود يش II البنوك تسهيلا لعمليات الرقابة و التفتيش ،و بالتالي التقييم خاصة ،و أن اتفاق بازل

نات و عن البيا فصاحالإطريقة فعالة للمراجعة و المراقبة لدى البنوك ، و كذا الاعتماد على الأساليب الحديثة في 

 هذا لا يتأتى إلا بالتقييد بمثل هذه المعايير الموحدة .

معاييرها مع  رو تكملة للخطوات السابقة ، نرى أن على هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية أن تطو     

الخصوصية الإسلامية لتلك  المعايير التي وضعتها هيئة المعايير المحاسبية الدولية قدر الإمكان ، مع مراعاة

مؤسسة  المعايير ،و ذلك حتى تستفيد البنوك الإسلامية من تقييمات وكالات التصنيف الدولية ، مثل تصنيف

Capital Intelligence   لدرجة الملاءة المالية ،و تصنيف وكالة موديز أنفيستورس سيرفسMoody’s  

Investors Service  فة إلى محاولة الالتزام بمعايير لجنة بازل أي الاتفاق للملاءة المالية أيضا ، إضاI  وII  

الإسلامية و من ورائها الدول الإسلامية التي تحتضنها مهمشة في قدر الإمكان ،وذلك حتى لا تبقى هذه البنوك 

 ظل النظام العالمي الجديد .

 ة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلاميأنواع المخاطر و المطلب الثاني : 

و لا .لغ التمويمخاطر تتعلق بصيو مخاطر كلية،  المتعلقة بالبنوك الإسلامية إلى المخاطرتنقسم أنواع 

بيرا من زءا كتتعرض البنوك الإسلامية لهذه المخاطر فقط بل تأثيرات الأزمات الإقليمية و العالمية تعد ج

غير  ومباشرة  سواءعدة أوجه المالية الحالية من خلال  بالأزمةالبنوك الإسلامية قد تأثرت  أن حيث مخاطرها

 .و تفاوتت هذه التأثيرات بين تأثيرات إيجابية و أخرى سلبية  مباشرة

 الاول : أنواع المخاطر في البنوك الإسلاميةالفرع 

 أولا : المخاطر الكلية      

                                                             

 .24نفس المرجع السابق ، ص-(1)
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وهي: مخاطر التشغيل، مخاطر السعر المرجعي، مخاطر  الإسلاميةمخاطر الكلية للبنوك ال جزءيتناول هذا ال     

 .(1)الائتمان، مخاطر السيولة ، السوق، مخاطر

  :مخاطر التشغيل -1

تكون مخاطر التشغيل نتيجة الأخطاء البشرية أو الفنية أو الحوادث وهي مخاطر الخسارة المباشرة وغير 

عوامل داخلية أو خارجية، وتعود العوامل الداخلية إما إلى عدم كفاية التجهيزات أو الأفراد المباشرة الناتجة عن 

أو التقنية، وإما إلى قصور أي منها وبينما تكون المخاطر البشرية بسبب عدم الأهلية، فان المخاطر الفنية قد 

العمليات فقد تحدث لأسباب عديدة تكون من الأعطال التي تطال أجهزة الاتصالات والحاسب الآلي، أما مخاطرة 

منها أخطاء مواصفات النماذج، وعدم الدقة في تنفيذ العمليات، والخروج عن الحدود الموضوعة للسيطرة على 

 .التشغيل

نظرا للمشكلات التي تنتج من عدم الدقة في العمل، وفي حفظ السجلات، وتوقف الأنظمة، وعدم الالتزام 

تمال أن تكون تكاليف التشغيل أكثر من التكاليف التقديرية لها، الأمر الذي سيؤثر بالضوابط الرقابية، هناك اح

 . سلبا على الإيرادات

  :مخاطر السعر المرجعي-2

يبدو أن المصارف الإسلامية لا تتعرض لمخاطر السوق الناشئة عن المتغيرات في سعر الفائدة طالما أنها        

غييرات في سعر الفائدة تحدث بعض المخاطر في إيرادات المؤسسات المالية لا تتعامل بسعر الفائدة. ولكن الت

الإسلامية، فالمؤسسات المالية تستخدم يعرا مرجعيا لتحديد أسعار أدواتها المالية المختلفة، ففي عقد المرابحة مثلا 

، وطبيعة الأصول يتحدد هامش الربح بإضافة هامش المخاطرة إلى السعر المرجعي، وهو في العادة مؤشر ليبر

ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة العقد، وعلى ذلك، ان تغير السعر 

المرجعي ،فلن يكون بالإمكان تغيير هامش الربح في هذه العقود ذات الدخل الثابت، ولأجل هذا فان المصارف 

 .فائدة في السوق المصرفية الإسلامية تواجه المخاطر الناشئة من تحركات سعر ال

  :مخاطر السوق -3

تعرف مخاطر السوق بأنها الخسارة التي يمكن أن تنجم جراء تغيرات غير متوقعة في القيمة السوقية        

للأدوات المالية ، كما تعتبر الأدوات والأصول التي يتم تداولها في السوق مصدرا لهذه المخاطر، التي إما 

متغيرات الاقتصادية الكلية أو نتيجة تغير أحوال المؤسسات الاقتصادية على المستوى الجزئي، لأسباب متعلقة بال

فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغير العام في الأسعار وفي السياسات على مستوى الاقتصاد ككل. أما 

ولة بعينها نتيجة ظروف مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هنالك تغير في أسعار أصول أو أدوات متدا

 .خاصة بها، على أنها تقلبات الأسعار في الأسواق المختلفة تؤدي إلى أنواع مختلفة من مخاطر السوق

 :مخاطر الائتمان -4

تنشأ المخاطر الائتمانية عن عدم قدرة و/أو عدم رغبة الطرف المتعامل في الوفاء بالتزاماته ويرتبط بهذه         

 .خاطر الدولالمخاطر ما يسمى م

                                                             

دية ، الإقتصا ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،قسم العلوم ، مخاطر التمويل في لمصارف الإسلاميةمختاري مصطفى  -(1)

  .  47-45،ص ص 2009العلوم الإقتصادية و علوم التسيير،جامعة بن يوسف خدة،بن عكنون ،   كلية
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وتشمل المخاطر الائتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات 

 .الضمان و/أو الإعتمادات المستندية 

تشير كذلك مخاطر الائتمان البنكي إلى تلك المخاطر المقترضة، والتي تتمثل في عدم تأكد المقرض وهو البنك 

 .لمقترض، وهو العميل بسداد القرض الذي حصل عليه في موعد استحقاقه من قيام ا

  :مخاطر السيولة -5

تعني المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك جراء تدفق غير متوقع لودائع عملائه للخارج بسبب تغير        

عتيادي في التمويل مفاجئ في سلوك المودعين، ومثل هذا الوضع يمكن أن يفرض على البنك نشاطا غير ا

 .القصير الأجل لإعادة تمويل الفجوة الناجمة عن نقص السيولة في السوق النقدية بأسعار مرتفعة

وبالمثل هناك إمكانية حدوث سحب مفاجئ وغير متوقع لأرصدة قروض لم تستخدم مما يحد من قدرة البنك على 

 .التمويل 

 

 : مخاطر تتعلق بصيغ التمويلثانيا

المخاطر التي تتعلق بصيغ التمويل في البنوك الإسلامية والمتمثلة في: مخاطر المرابحة،  جزءهذا اليتضمن       

 .(1)مخاطر عقد السلم، مخاطر الاستصناع، مخاطر المشاركة

  :مخاطر المرابحة-1

توحيده فإنه يمكن يعتبر عقد المرابحة من أكثر العقود المالية الإسلامية استخداما، وإن أمكن تنميط العقد و        

 .أن تكون مخاطره قريبة من مخاطر التمويل التقليدي الربوي

ونظرا للتشابه بين المخاطر المرتبطة بهذا العقد ومخاطر التمويل الربوي، فأن عددا من السلطات الرقابية في 

فقهية حول العقد في عدد من البلدان قد قبلت وأجازت هذا العقد كصيغة تمويلية، وعلاوة على ذلك فإن الآراء ال

صورته الحالية غير متفقة، ويمكن أن تشكل هذه الآراء المتباينة مصدرا لما يمكن تسميته مخاطر الطرف الآخر 

  . في العقد مع عدم وجود نظام تقاضي غير فعال

  :مخاطر عقد السلم -2

العقد، وتتفاوت مخاطر  يوجد على الأقل نوعين من المخاطر في عقد السلم مصدرها الطرف الآخر في      

الطرف الآخر من عدم تسليم المسلم فيه في حينه أو عدم تسليمه تماما، إلى تسليم نوعية مختلفة عما اتفق عليه في 

عقد السلم. وبما أن عقد السلم يقوم على بيع المنتجات الزراعية، فإن مخاطر الطرف الآخر قد تكون بسبب 

 .ة للزبونعوامل ليس لها صلة بالملاءة المالي

تتمثل المخاطرة الثانية في كون العقد لا يتم تداوله في الأسواق المنظمة أو خارجها، بل هي اتفاق طرفين ينتهي 

بتسليم سلع عينية وتحويل ملكيتها، وهذه السلع تحتاج إلى تخزين، وبذلك تكون هنالك تكلفة إضافية ومخاطر 

جب عقد السلم، وهذا النوع من التكاليف والمخاطر يتعلق بالبنوك أسعار تقع على البنك الذي يملك هذه السلعة بمو

 .الإسلامية فقط 

  :مخاطر الاستصناع -3

                                                             
  (-نفس المرجع السابق،ص ص 1.51-49)
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 .يقوم البنك بالتمويل وفق عقد الاستصناع، بعرض رأس ماله لعدد من المخاطر الخاصة بالطرف الآخر      

تشبه مخاطر الطرف الآخر في عقد الاستصناع التي تواجهها البنوك والخاصة بتسليم السلع المباعة استصناعا 

مخاطر عقد السلم، حيث يمكن أن يفشل الطرف الآخر في تسليم السلعة في موعدها أو أنها سلعة رديئة، غير أن 

وأقل تعرضا للظواهر الطبيعية مقارنة السلعة موضوع العقد في حالة الاستصناع تكون تحت سيطرة الزبون 

 .بالسلع المباعة سلما

توجد أيضا المخاطر الناشئة عن السداد من جانب المشتري ذات طبيعة عامة، بمعنى فشله في السداد بالكامل في 

 .الموعد المتفق عليه مع البنك

لأخر الذي قد يعتمد على عدم اعتبراذا عقد الاستصناع عقدا جائزا غير ملزم، فقد تكون هناك مخاطر الطرف ا

لزومية العقد فيتراجع عنه. وإن تمت معاملة الزبون في عقد الإستصناع معاملة الزبون في عقد المرابحة، وإن 

تمتع بخيار التراجع عن العقد ورفض تسليم السلعة في موعدها، فهناك مخاطر إضافية يواجهها البنك الإسلامي 

د تكون هذه المخاطر لأن البنك الإسلامي عندما يدخل في عقد الاستصناع، يأخذ عند التعامل بعقد الاستصناع، وق

المقاولين من  دور الصانع والمنشئ والبناء والمورد، وبما أن البنك لم يتخصص في هذه المهن فإنه يعتمد على

 .الباطن

 :مخاطر المشاركة -4

ياسات إلى أن قيام البنك الإسلامي بتوظيف الأموال تذهب العديد من الدراسات العلمية والكتابات حول الس        

على أساس المشاركة والمضاربة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل المرابحة والإجارة 

والاستصناع، وفي الواقع فإن استخدام البنوك الإسلامية لصيغ المشاركة والمضاربة هو في أدنى حدود، ويعود 

نية العالية المرتبطة بهذه الصيغ، تزيد المخاطر المتوقعة في صيغ المشاركة والمضاربة ذلك للمخاطر الائتما

بسبب حقيقة عدم وجود مطلب الضمان مع وجود احتمالات الخطر الأخلاقي والانتقاء الخاطئ للزبائن، وبسبب 

مثل المعاملة الضريبية، ضعف كفاءة هذه البنوك في مجال تقييم المشاريع وتقنيتها، ثم إن الترتيبات المؤسسية 

ونظم المحاسبة والمراجعة، والأطر الرقابية جميعها لا تشجع التوسع في استخدام هذه الصيغ من قبل البنوك 

 .الإسلامية

وأحد الطرق للتخلص من المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل بالمشاركة في الأرباح ،هي أن تعمل البنوك 

م ضمن مكونات محافظها الاستثمارية، وبالنسبة للبنوك الإسلامية فإن الإسلامية كمصارف شاملة تحتفظ بأسه

ذلك يعني التمويل باستخدام صيغة المشاركة. وقبل الدخول في تمويل المشروع بهذه الصيغة، يحتاج المصرف 

رار أن يقوم بدراسة الجدوى المحكمة، وباحتفاظها بأسهم، فإن البنوك الشاملة تصبح طرفا أصيلا في اتخاذ الق

وفي إدارة المؤسسة التي تحتفظ هذه البنوك بأسهمها، ونتيجة لذلك باستطاعة البنك أن يتحكم عن قرب في 

 .توظيف الأموال في المشاريع التي تمت دراسة جدواها وأن يقلل من مشكل الخطر الأخلاقي 

 مدى تأثير الأزمة العالمية على البنوك الإسلامية:  ثانيالفرع ال

 ية و كانتسلامنظرا لتشابك الإقتصاديات في ظل العولمة فإن صدى الأزمة العالمية قد طال حتى البنوك الإ   

 هذه التأثيرات بين الإيجابية و السلبية .

 أولا: الآثار الإيجابية    



الإطار العام للنظام المصرفي                          الفصل الأول                                    

 الإسلامي 
 

46 
 

 : )1( و تتمثل أهم الآثار الإيجابية في       

لمجتمع راف اإن أول أثر إيجابي في جانب البنوك الإسلامية هو بدوره ظاهرة البنوك الإسلامية و اعت -1

لفرنسية لية االدولي بها ، و إفساح المجال لعملهما بل و الإشادة الدولية بها حيث قالت وزيرة الما

ي فرنسا فدية فية التقليكريستان لاغارد " سأكافح قوانين تجعل المصرفية الإسلامية تعمل بجانب المصر

 المالية الحالية أبرزت هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي . فالأزمة" 

 كو قيام البنومية ،انتشار البنوك الإسلامية الجديدة ، و تحويل كثير من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلا -2

 ي .المصرفي الإسلامو نوافذ العمل ، التجارية التقليدية بفتح فروع للمعاملات الإسلامية 

ؤتمرا أو مفيه  تزايد نشاط المؤتمرات و الندوات و مراكز البحوث المنشورة أنه لا يكاد يمر شهر إلا و -3

سلامي اد الإندوة أو ملتقى ليحث في العمل المصرفي الإسلامي ، و هذا الأمر يعطي طبعا خاصا للاقتص

سلامية ير الإمل المصرفي الإسلامي في الدول غلم يشهده من قبل و الغريب في الأمر أن الاهتمام بالع

الإسلامية تقع في  % من البنوك 60 أنأكثر منه في الدول العربية الإسلامية ، بل أن الأمر الأكثر غرابة 

وبا و ي أورفدول غير إسلامية و نجد لندن و باريس يتنافسان لتكوين أيهما مركزا للتمويل الإسلامي 

 .في الإسلامي صوصا تشريعية لتشجيع العمل المصرن 2004نيا عام العالم و قد أصدرت بريطا

أقسام  ستأسي العلمي بتدريس الاقتصاد الإسلامي ، فقد أعلنت الكثير من الجامعات عن زايد الاهتمامت -4

لمشرف وجه التدريس الاقتصاد الإسلامي ، فكل هذا سيكمل حلقة تطوير الاقتصاد الإسلامي و سيظهر ال

 مجال الاقتصادي .للإسلام في ال

 ازدياد ودائع البنوك الإسلامية عقب الأزمة متأثرا بعدة عوامل منها : -5

ا التي سألة الربمن م تحويل كثير من العملاء من الإيداع لدى البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية هروبا -

 أبعادها عقب الأزمة وفقا من إفلاس البنوك التقليدية .اتضحت 

 البنوك الإسلامية خاصة في دول الخليج و العالم . افتتاح كثير من -

لمصرفية ن أن امأنها جزء من الحل للأزمة المالية العالمية فبالرغم  الإسلامية علىينظر للبنوك  أصبح -6

رفية  % ( من المص 4-3الإسلامية لا يزال حجمها على المستوى العالمي ضئيل إذ لا يمثل سوى )

مثل  تؤدي إلا ية لاا متسارعة ، لذلك فطبيعة الاستثمارات في البنوك الإسلامالعالمية إلا أن معدلات نموه

ل هذه ا من ح،و من ثم فإن دخول البنوك الإسلامية الساحة المصرفية العالمية يمثل جزء الأزماتهذه 

 المشكلة .

ت و وماحكتزايد استخدام صكوك التمويل الإسلامية سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى ال -7

لامية الإس المؤسسات العامة و المجالس المحلية ، و هذا يشير بوضوح إلى إمكانية أن تكون الصيرفة

 بديلا كاملا للمصرفية التقليدية و ذلك بتطوير الأدوات المالية الإسلامية .

 الفرع الثاني : الآثار السلبية 

 : )1( وتبرز أهم هذه الآثار في النقاط التالية

                                                             

 .37، ص  2008، ي الإسلامي ب، بنك د 332عبد اللطيف طاهر ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد  -(1)
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يجة لها نتأول أثر سلبي على البنوك الإسلامية من جراء الأزمة المالية العالمية هو انخفاض أصو -1

ار ن الآثلانخفاض وداع العملاء الذي تأثر بانخفاض النشاط الاقتصادي ، فقد ذكرت عند الحديث ع

دائع د هو الولذي زااالإيجابية الأزمة على البنوك الإسلامية أن ودائع البنوك الإسلامية قد زادت إلا أن 

ئع و الودا ثماريةالجديدة المرتبطة بنشأة البنوك الإسلامية فلا شك أنها قد تأثرت خاصة الودائع الاست

اضحا وخفاضا الادخارية و الودائع المخصصة ،و قد أظهرت بيانات الاستثمار في البنوك الإسلامية ان

 لأرباح المحتجزة و الاحتياطات .الملكية ،و خاصة ا حقوقجراء الأزمة كما تأثرت أيضا 

مة فإن ر الأزفي ظل انخفاض حجم الأصول في البنوك الإسلامية ،و زيادة المخاطر المحتملة ،و استمرا -2

ر ذلك البنوك الإسلامية اضطرت إلى اقتطاع مخصصات كبيرة لمواجهة انخفاض قيمة الأصول ، فأث

ل مة قد جعء الأزتعثر بعض العملاء و إفلاسهم جرا أيضا على أرباحها منا أثر على احتياطاتها ، كما أن

 البنوك الإسلامية تقتطع مزيدا من المخصصات .

 انخفاض صافي أرباح البنوك الإسلامية نتيجة لعدة عوامل أهمها : -3

 . انخفاض أنشطتها الاستثمارية نتيجة الأزمة 

 ب الجانخدمات المرتبطة بانخفاض حجم الخدمات المصرفية و بالتالي انخفاض عوائدها خاصة تلك ال

 كخدمات الضمانات و الاعتمادات .الاستثماري 

 اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة المخصصات ،و قد أثبتت بعض الإحصائيات أن دخول البنوك 

 %. 16الإسلامية انخفضت بنسبة 

 نخفاضلاأدى انخفاض دخول البنوك الإسلامية إلى انخفاض العائد على الموجودات كنتيجة طبيعية  -4

 . بالأزمةالدخول تأثرا 

بالذات  وروفات ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لإعادة هيكلة الأنشطة و من ثم هيكلة الإيرادات و المص -5

 عي .ب الشرارتفاع تكاليف تأهيل اليد العاملة التي يحتاج إلى تأهيل في الجانب المصرفي و الجان

 لانخفاض صافي الأرباحانخفاض العائد على حقوق الملكية نتيجة   -6

 : هاددة منكدس السيولة لدى بعض المصارف الإسلامية نتيجة لعدم قدرتها على توظيفها لأسباب متعت -7

من آثار  انخفاض طلبات العملاء نتيجة تخوفهم-ب انخفاض الفرص الاستثمارية أمامها في ظل الأزمة -

 الأزمة

 :و استخداماتها من عدة أوجهاضطرار المصارف الإسلامية لإعادة هيكلة إيراداتها  -8

 . إعادة الهيكلة بين الأوعية الاستثمارية في الداخل -

 . إعادة الهيكلة بين الأوعية الاستثمارية في الخارج -

 . إعادة الهيكلة بين حجم الاستثمار في الداخل و حجم الاستثمار في الخارج -

 و الحلول المقترحة المطلب الثالث : الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي 

 الفرع الأول : الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي 
                                                                                                                                                                                                           

 عن الموقع الإلكتروني :  آثار الأزمة المالية غير المباشرة على البنوك الإسلاميةمحمد بدير ، -(1)

www.Zljazeerah.com  ،28/02/2013  1، ص. 

http://www.zljazeerah.com/
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لقد اجتازت المصارف الإسلامية الكثير من المشاكل و المعوقات التي وقفت في طريق نشوئها و انتشارها       

إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال تعاني من مجموعة من التحديات و المشاكل التي تقف في طريق تطورها 

 : )1(  من خلال النقاط الآتية أهمهاسنحاول بيان 

 في الأحكام بينما راءالآ ثابتة الإسلامية العقيدة في الأحكام أن فيه لاريب مما :فقهيةال الآراء وتشعب كثرة 

 ظهرت قدف الفتاوى، على الإسلامي الاقتصادي الفكر اعتماد وبسبب الآراء متعددة الشرعية المسائل

 هيئة جودلو وذلك عليها، الاعتماد الإسلامية للمصارف يمكن خلالها من التي ومتنوعة متعددة آراء

 هفق في المتخصصين الفقهاء من مستقلة مجموعة من تتكون ،إسلامي مصرف كل في شرعية رقابية

 المالية لمؤسسةا نشاطات توجيه ووظيفتها المعاملات، بفقه إلمام له من إليها ينظم نأ ويمكن المعاملات

 بسبب حيرة في الناس ووقع ، الإسلامية الشريعة بأحكام التزامها من للتأكد عليها والإشراف ومراقبتها

 إدارة عن المسؤولين لدى فكرية مشكلة لحدوث أدى مما بمضمونها والاختلاف الآراء في التعددية هذه

 .الأساس هذا على المصرفية الصيغ بعض تعطيل والى الإسلامية المصارف

  في يؤدي قد امم معها، المتعاملين أو فيها العاملين لدى سواء والإيمان الخبرة وضعف التجربة حداثة 

 الحصول وبةوصع الشرعية والقواعد الإسلامية والأخلاق بالقيم الالتزام عدم إلى الحالات من الكثير

  الإسلامية الشريعة بموجب المصرفية بالمعاملات المتخصص الفقيه على

 طريق في تقف يالت والتحديات المشكلات خطرأو أهم من المشكلة هذه وتعد :القانونية الحماية كفاية عدم 

 .المنشودة أهدافها وتحقيق ،الإسلامية المصارف تطور

 تحديا بحق عدي مما ،الإسلامية المصارف من العديد لدى الحديثة والتكنولوجية التقنية الإمكانيات ضعف 

 والاقتصادية ةالقانوني الحياة في العملي بواقعها والنهوض الإسلامية المصارف مسيرة تطور أمام كبيرا

 .فيةالمصر أعمالها في الحديثة التقنيات وظفت التي الالكترونية المصارف ظهرت بعدما وخصوصا

 لسلعيا كالاستثمار الأجل القصيرة المشروعات على الإسلامية المصارف في التمويل سياسات تركيز 

 الاستثمار يبأسال في للانحراف ذلك أدى مما  والمرابحة بالتقسيط البيع وعمليات  التمويلي والتأجير

 لمشاركةوا المضاربة بمجالات بالتوسع المصارف  أوصى الإسلامي الفقهي المجمع أن حيث والتمويل،

 لأفضليةا وإعطاء الاستثمارية العمليات في التنويع فان وعليه  والتورق المرابحات من والتقليل

 سلامية .الإ المصارف تواجه التي الكبيرة التحديات من يعد التمويل في الأجل الطويلة للمشروعات

 بحق تعد والتي إسلامي مالي سوق وجود عدم هي الإسلامية، المصارف منها تعاني التي المشكلات من 

 بما تتمتع مالية لأدوات امتلاكها عدم من المصارف هذه تعاني حيث  المتميز الاستثمار ضرورات من

 استثمارات إلى الأجل قصيرة الموارد استحقاقات تحويل على قدرة من المالية الأسواق لدى موجود هو

 موارد استقطاب من تمكنها أدوات تملك لا-الإسلامية المصارف أي-وهي ،الأجل طويلة وتمويلات

                                                             

 عن المرجعين :  -(1)

لية كع عشر ، ، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الراب في عصر العولمةأداء المؤسسات المالية الإسلامية وليد عوجان ،  -

 .671الشريعة و القانون ، جامعة الإمارات ، ص 
ع ن الموقع، دون سنة ،  أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلاميةعبد المنعم محمد الطيب ،  -

http:// iefpedia.com  9،ص. 
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 الجارية الودائع على تقتصر بها تتعامل التي المالية الأدوات إن حيث طويلة آجال ذات أموال

 . قصيرة مدة خلال تستحق والتي التوفير وودائع والاستثمارية

 لمصارفا باقي حال حالها الدولة في المركزي البنك لرقابة بخضوعها المتصلة والمشكلات الصعوبات 

 فمثلا ولهذا دائع،الو قبول عند وعطاءا الائتمان منح عند اخذا الربوية، بالفوائد تتعامل التي التقليدية

 القروض ىعل ربوية فائدة يفرض انه بسبب ذلك في المركزي للبنك ترجع لا فهي للسيولة تحتاج عندما

 يعةالشر مع تتعارض الأعمال هذه مثل كون التجارية الأوراق خصم عمليات على او يمنحها التي

 الرقابة وهي ةالرقاب من ثاني نوع وهناك وعطاءا، أخذا بالفائدة تتعامل لا الأخيرة إن حيث الإسلامية

 الرقابة. لهذه خاصة ومعايير أسس الشرعية، وهناك

 صارفالم تواجه التي الكبيرة المشكلات من تعد وهي السداد عن الموسرين المدينين تأخر مشكلة 

 المدين تأخر ماكل لأنه التقليدية التجارية المصارف لدى أصلا موجودة غير المشكلة هذه وان ،الإسلامية

 المشكلة ذهه فان الإسلامية المصارف في بينما الوقت، مرور مع وتزداد عليه الفوائد فرضت السداد عن

 المال سرأ على المشروطة الزيادة حرمت الإسلامية الشريعة لان المصارف هذه حركة أمام عائق تعد

تظلمون لا أموالكم رؤوس فلكم " :وتعالى سبحانه لقوله  " تظُلمون ولا ََ

 ذو مركب تجريدي كمفهوم العولمة تعد حيث ،الإسلامية المصارف عمل على وتأثيراتها العولمة مشكلة 

 انحسارف عالمي، لذا مستوى على السوق قوى حركة وهي وثقافية وسياسية واجتماعية اقتصادية أبعاد

 من ثيرالك عليها يضيع قد الخارجي العالم عن وانغلاقها المحلي الصعيد على الإسلامية المصارف

 المصارف يعةطب لتلائم والإمكانيات المعالجات وضع من فلابد لتطورها الضرورية الاستثمارية المزايا

 .الإسلامية

 الصعوبات  ع الثاني : الحلول المقترحة لتحــدي و مواجهةالفر

لعل من أهم الحلول المقترحة لمواجهة وحل المشكلات و التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية هو      

 : )1( الآتي 

 التمويلية بالصيغ العمل بتوسيع وذلك ،الإسلامية الشريعة بأحكام اكبر وبدرجة التمسك على التأكيد 

 تعاملات شرعية على التأكيد لغرض وذلك بشرعيتها تتصل شبهه أي بصددها تثار لا التي الاستثمارية

 .المصارف

 القانوني المناخ فان والاقتصادي التجاري المجال في وخصوصا الإسلامية الشريعة طبقت إذا الدولة إن 

 تكون بحيث قوانينه تتحول سوف المركزي البنك لان ينتهي، سوف الربوية للمصارف الاقتصادي

 الموارد تعبئة في اكبر دور لها ويجعل الإسلامية المصارف ذلك فيخدم الإسلامية الشريعة مع متطابقة

 وإنشاء المصرفي، العمل أنظمة وتطوير المصرفية الإدارة في التكنولوجية الأساليب احدث تطبيق المالية

 البحوث وبرامج المعلومات بنوك بين والتنسيق والاستشارات والخبرات المعلومات لتبادل نظام

                                                             

 عن المراجعين : -(1)

 .157، ص  1996، دار أبولو للطباعة و النشر ، القاهرة ،  ، أصول المصرفية الإسلاميةب ناصر الغري -
 .37، ص  2008، دار وائل ، الأردن ،  أساسيات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان ،  -
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 كفاءة لرفع إسلامي مصرف كل على إيجابا سينعكس هذا وكل المصارف هذه بين فيما والدراسات

 بكل ونشرها الإسلامية المصارف بعمل للتعريف منسقة إعلامية بحملات والقيام موارده استخدام

 المتاحة الوسائل

 الذي شكلوبال الإسلامية المصارف بين والتنسيق التعاون ضمان على العمل نحو اكبر وبدرجة التوجه 

 الذي كلوبالش السيولة توفير يخص فيما وبالذات الآخر بعضها على المصارف هذه بعض لاعتماد يؤدي

 .للموارد والكفء الكامل الاستخدام يحقق وبما لديها فائض او عجز حصول تلافي يحقق

 مصرفية اتكيان خلق على للعمل مدعوة والاقتصادية المالية العولمة ظل في البنــوك  الإسلامية إن 

 أعمالها عضبب النظر وإعادة الاندماج طريق عن العالية المنافسة على قادرة عالية كفاءة ذات كبيرة

 هي رأينا سبح المصرفية العولمة وان فيه المستثمر المال رأس تكلفة عائداتها تغطي لا التي المصرفية

 يعطي مما اقالأسو على الانفتاح تعني والتجارة الاقتصاد مجال في لأنها الإسلامية المصارف صالح في

 .المنافسة في كبير دور للمصارف

 في املينالع والتنظيمية وتطوير الإدارية القدرات تطوير على الوسع وبدرجة العمل استمرار ينبغي 

 وتطوير أعمالهم أداء في والإدارية وكفاءتهم الفنية قدراتهم تطوير خلال من الإسلامية المصارف

 تؤديها التي ةالإسلامي الرسالة لأداء والاندفاع والحرص والأخلاق والنزاهة والقيمي الإيماني الجانب

 لاستقلاليةبا وتمتعها في الرقابة اختصاصها وبيان الشرعية الرقابة هيئة وجود وضرورة هذه المصارف

 هدالمعا إنشاء من ولابد منها، يصدر أي قرار في والإلزام الإدارية المصرف أجهزة باقي عن

 ،الإسلامية المصارف مع العمل على القادرة الكوادر البشرية لتأهيل التعليمية والمؤسسات

 وتربط بينها فيما الإسلامية المصارف كل تربط متخصصة إسلامية مالية سوق إنشاء ضرورة 

 الأنشطة عزيزت في تساهم تزال ولا أسهمت الإسلامية بنــوكال أن حيث بها، الإسلامية الدول اقتصاديات

 وتمويل ميةالإسلا الدول من عدد في التخصيص عمليات كتسريع المالية بالأسواق المباشرة العلاقة ذات

 البورصة في بتداولها والقيام الشركات  أسهم شراء

 المصرفي التجاري التواجد خلال من المصرفية الخدمات تجارة تحرير اتفاقية من الاستفادة من لابد 

 تشاري،الاس التمثيل ومكاتب الفروع فتح خلال من عالميا الإسلامية المصارف نشاط دائرة وتوسيع

 وحدات لإيجاد البعض بعضها مع الضعيفة الإمكانيات ذات الإسلامية المصارف دمج وضرورة

 المالية اتالمؤسس  تطوير عملية في اكبر بدرجة الخاص القطاع دور وتفعيل متكاملة، إسلامية مصرفية

 .الإسلامية
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 :خلاصة

 

 ة في الأوساطتتمتع البنوك الإسلامية بقدرات كبيرة على تجميع المدخرات وامتصاص الفوائض المالي        

ات نوق كما إن تعدد بنكية ، وما تملكه من أوعية ادخارية واستثمارية كثيرة، تسهيــلاتالشعبية، وبما تقدمة من 

 قتصادي فيط الالى التمويل اللازم للنشاالتمويل البنكي الإسلامي وتنوع صيغه، تسهل على المستثمر الحصول ع

الإضافة بالإدارية مية والوقت المناسب، ويوفر له وسائل الإنتاج المختلفة، كما يشارك البنك بخبرته الفنية والتنظي

 .إلى مشاركته المالية

ادئ لقيم والمبامع  كما تنسجم الأوعية الادخارية والاستثمارية والصيغ والأساليب التمويلية في البنك الإسلامي

ي هذه فلامي التي تحكم سلوك المستثمر المسلم، وبذلك تتجلى وبوضوح روعة التكامل والشمول في الفقه الإس

اخل دفراد الصيغ والأساليب، التي تنضم استعمال المال وتناسب مختلف الحالات وتفصل سائر احتياجات الأ

 المجتمع
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 تمهيد: 

يجة سسات، نته المؤلقد أصبحت الأزمات المؤسساتية والإقليمية والعلمية أحد أهم التحديات التي تواج       

كل بلفساد االممارسات الإدارية غير المسؤولة، إضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة . ولضرورة محاربة 

كومة حو الحملة إتجهت الأنظار نأشكاله، وضمانا لتحقيق الشفافية وحماية مصالح كافة الأطراف المتعا

لغش قليل اتباعتبارها الوسيلة التي تهدف إلى تعظيم أداء الشركات، ووضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو 

ذا الية وكمة الشركات والمؤسسات المكوالعديد من الدول بتدعيم فعالية حالمصالح، وقد قامت  وتضارب

وف تؤدي سشكل سليم بق الجيد لمبادئ الحوكمة إذا ما تم إنجازها اعتبرت أن التطبي و التي البنوك الإسلامية 

 للرفع من مستوى أدائها و التقليل من المخاطر .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة الشركاتكوكمة وحوالمبحث الأول: ماهية الح

 مة من الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على جدول أعمال المؤسساتكولقد أصبحت الح     

ي ت خاصة فالشركا أداءالتي أثرت على  والأزمات الأحداثلدولية والحكومات، نظرا لسلسلة والمنظمات ا

لرشيدي القواعد افهوم وتطبيق الزائد بهذا الم الاهتمامالدول المتقدمة في العقدين الماضيين، وكذلك ظهر 

 سواء لصاحب الشركة أو للمستثمر على حد السواء اطمئنانمة التي تمثل عامل كوللح

 مة كوالمطلب الأول: ماهية الح
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ة مكوبالح ا يعرفلة الحكم السلبي أو معلى أثر الأحداث التي وقعت خلال العقدين الأخيرين برزت مسأ      

مة كوية الحة والمصرفية، حيث أصبحت قضفي السنوات الأخيرة بإعتبارها حجر الأساس للتنمية الإقتصادي

لمالية ا زماتالألي والمؤسسات المالية العالمية وذلك بعد سلسلة على جدول إهتمامات مجتمع الأعمال الدو

 والتي كان معظمها راجع إلى الفساد الإداري والمحاسبي 

 مة وتعريفهاكوالفرع الأول: نشأة الح

 أولا: نشأة الحوكمة وتطورها

(1)أدى ظهور نظرية الوكالة      
تنشأ نتيجة تعارض وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي  *

المصالح بين أعضاء مجالس إدارة المؤسسات وبين المساهمين إلى زيادة الإهتمام والتفكير في ضرورة 

وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد من التلاعب المالي 

مصالحهم الخاصة وذلك باعتبارهم الجهة والإداري الذي قد يقوم به أعضاء مجلس الإدارة بهدف تعظيم 

ي و جونس " بالإهتمام ين " ميكلقام كل من الإقتصادي م1976المشرفة والمسيرة للمؤسسات ، وفي عام 

مة وإبراز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية والإدارة كوبمفهوم الح

مة عن طريق قيام كل من كوبمفهوم الح، وقد قام العديد من دول العالم بالإهتمام والتي مثلتها نظرية الوكالة

بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير التي تؤكد على أهمية إلتزام  والشرعيينالهيئات العلمية بها 

 .  )2 (المؤسسات بتطبيق مبادئ الحكومة 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية أدى تطور سوق المال إلى وجود هيئات رقابية فعالة تعمل على            

إلى  بالإضافةمراقبته وتشرف على شفافية البيانات والمعلومات التي تصدرها المؤسسات التي تعمل به، 

بمفهوم الحكومة وإلزام المؤسسات التطور الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة إلى زيادة الإهتمام 

 .)3 (وخاصة المسجلة أسهمها لدى البورصات بضرورة تطبيق المبادئ التي يتضمنها هذا المفهوم 

مة ظهر بصورة واضحة عند قيام صندوق المعاشات العامة والذي يعتبر كوإن الإهتمام بمفهوم الح         

دة بتعريف الحكومة وإلقاء الضوء على أهميتها ودورها في أكبر صندوق للمعاشات العامة في الولايات المتح

قامت اللجنة الوطنية بإعداد القوائم المالية والذي تضمن مجموعة م  1987حماية حقوق المساهمين، ففي عام 

التوصيات الخاصة بتطبيق الحكومة وما يرتبط بها من منع حدوث الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالية 

ريق الإهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهنة المراجعة الخارجية أمام مجالس إدارة وذلك عن ط

التركيز على دور تم  2002وفي أعقاب الإنهيارات المالية للمؤسسات الأمريكية في عام   المؤسسات

مؤسسات من خلال مة في القضاء في القضاء على الفساد المالي والإداري الذي يواجه العديد من الكوالح

تفعيل الدور الذي يقوم به الأعضاء غير التنفيذ بين في مجال إدارة المؤسسات ونظرا لارتباط الاقتصاد 

                                                             
لنيابة الخدمات باعمال و)الوكيل( لكي ينجز بعض الأنظرية الوكالة عقد يقوم بين فرد أو أكثر )الموكل( بتعيين فرد أو أكثر  -*

 عنه.

الدار الجامعية ، الإسكندرية ، حوكمة الشركات ومسؤوليات الشركات غير الوطنية وغسيل الأموالإبراهيم سيد أحمد ،  -( 2)

 .160ص،،2010، 

،  الإسكندرية، الدار الجامعية ، ، دور حكومة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان،  -( 3)

 .16-15ص ص ،  2009



نظام الحوكمة المؤسساتية وتطبيقاتها في البنوك                   الفصل الثاني            

 الإسلامية 
 

74 
 

د على أهمية الالتزام بمبادئ الأمريكي بالإقتصاد في المملكة المتحدة ظهرت العديد من التقارير التي تؤك

ا البارز في ذلك المجال حيث تم إصدار التقرير عام مة في المملكة المتحدة وكان لبورصة لندن دورهكوالح

يؤكد على أهمية الحكومة من أجل زيادة ثقة المستثمرين في عملية إعداد ومراجعة القوائم المالية  م 1992

مة ، ودور مجالس إدارة المؤسسات وأنظمة الرقابة كولعديد من التقارير المتعلقة بالحوظهر بعد ذلك ا

واللجان التابعة لمجلس الإدارة وتقييم وإدارة المخاطر، هذا ولم يقتصر الأمر على  الداخلية بالمؤسسات

مة في المنع أو الحد من كوبالدور الذي يمكن أن تقوم به الحالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاهتمام 

لمانيا وإيطاليا والعديد ، فقد ظهرت العديد من التقارير في كل من كندا، فرنسا، أوالإداريةالإنحرافات المالية 

 )1 (من دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا عن طريق الهيئات العالمية والبورصات المالية بها 

 : )2 (مة في النقاط التاليةكويص مراحل تطور ولإيضاح أبعاد الحكما يمكن تلخ     

 لمصالح .الإدارة والملاك وتعارض ا( وبدء الاعتراف بعمق الفجوة بين م1932* مرحلة الكساد ) ما بعد عام 

نظيم ت( حيث ظهرت الكتابات بشأن م 1990 –م 1976* مرحلة ظهور نظرية الوكالة وضبط العلاقات ) 

لكل  لاحياتوضبط العلاقات بين الملاك والإدارة من خلال نظرية الوكالة وضرورة تحديد الواجبات والص

 من الإدارة وأصحاب الأموال.

العالمية لوضع  عندما اتجهت منظمة التجارة 20مة مع بداية التسعينات من القرن كوالإهتمام بالح* تزايد 

عمل افسية للا التنمعايير تساعد الشركات من خلال الالتزام بها في تحقيق النصر و الاستقرار وتدعيم قدراته

 عبر الحدود الدولية .

لى أسباب إ( كنتائج لتراكم الدراسات التي تشير  م2000 –م 1996مة ) كو* مرحلة بدء ظهور إصلاح الح

دام وء استخسفي تحقيق أهدافها أو سوء الممارسات الإدارية بها وإصدار أ  إخفاقهاانهيار الشركات أو 

 . مةكوحامة للم بصياغة بعض المبادئ العوالموارد مما دفع منظمة التجارة العالمية للاهتما الإمكانيات

 مة .كومجموعة من المبادئ العامة للح O.C.E.D  ن الاقتصادية والتنمية* أصدرت منظمة التعاو

تعددة م* على ضوء المعايير السابق وضعها من المنظمات  المختلفة اتجهت مؤسسات واتحادات مهنية 

 مة.كوعة من المعايير لتحقيق أهداف الحأغلبها محامية لوضع  مجمو

ضحا على ( وضرورة توثيقها، حيث كان التركيز وام2004-م2001* مرحلة التأكد على حتمية الحكومة ) 

ن ي كثير مفمارية حالات الفشل والفساد القيمي والأخلاقي والفضائح في عديد من الممارسات المالية والاستث

 الشركات والمؤسسات.

                                                             

لتكامل بين الآليات المحاسبية وغير  المحاسبية  لنظم الحكومة وأثرها على الآداء وخفض أحمد سعيد قطب حسنين، ا -( 1)

،  01عدد ،  42جلد ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المفجوة التوقعات عن القيمة العادلة المنشأة

  . 9-8، ص ص 2009يناير 

، ص ص 2007، إتحاد المصارف العربية، لبنان، حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارةعدنان بن حيدر بن درويش،  -( 2)

25-27. 
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يضا إلى ولي أك الد* مع تتابع ظاهرة الأزمات الإقتصادية وانهيار عديد من الشركات العملاقة اتجه البن

إصدار مة وقام بتعضيد بعض المؤسسات واللجان والهيئات والمعاهد ليبني موضوع وكوالاهتمام بالح

 مة وتفعيلها.كولتطبيق الح والإرشاداتمجموعة من الضوابط 

 مة كوثانيا: تعريف الح

لك إلى ذرجع يمة وكوقتصاديين والقانونيين لمفهوم الحلا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الا     

ن ممجموعة  ما يليتداخله في العديد من الأمور التنظيمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات، وفي

 :التعاريف المتعلقة بهذا المفهوم حيث يدل على تعريف على وجهة النظر التي يتبناها مقدمه

  corpo rate gouvernance      للمصطلحمة هو الترجمة المختصرة التي راجت كومصطلح الح      

الرشيدة" وقد  الإدارةأما الترجمة العلمية لهذا المصطلح والتي اتفق عليها فهي :" أسلوب ممارسة سلطات 

" الحكم الراشد الذي يتم تطبيقه عبر مجموعة من القوانين والقواعد التي تؤدي :عرفته الأوساط العلمية بأنه 

 . )1 (إلى الشفافية وإعمال القانون" 

سة لعقود والمعاملات التي تنشأ بين المؤسنها:" مجموع الهياكل التي تدير امة على أكووتعرف الح    

مة على جميع الميكانيزمات التي يكون هدفها تحديد السلطات والتأثير على قرارات كوومديرها، وتنطبق الح

وتعرف تبعا لذلك سلطاتهم  أو تصرفاتهم تهمسلوكاالمديرين،  بعبارة أخرى القرارات التي تحكم 

 .  ")2(التقديرية"

" الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المؤسسة لتوفير الإشراف على  :كما تعرف الحكومة بأنها

 . )3 (المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة" 

من الانضباط  والقرارات التي تضمن كلين والنظم مجموعة الآليات والإجراءات والقوان"تعرف بأنها :      

عن طريق تفعيل تصرفات إدارة  الأداءوالشفافية والعدالة وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في 

الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة 

 .)4 (مجتمع ككل " الأطراف ذوي المصلحة ولل

إلى  من خلال ما سبق يمكن الاستنتاج أن الحكومة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف   

تحقيق الجودة والتميز في الآداء عن طريق إختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة 

م تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية والمسؤولية التي وبمعنى آخر فإن الحكومة تعني النظام أي وجود نظ

 تؤثر في الآداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول

                                                             

تاريخ الاطلاع : ، www.islamonline.netعن الموقع ، الحكم الراشد للشركات –الحكومة عبد الحافظ الصاوي ،   -( 1)

13/02/2013. 

)2(  - charreaux gerard, le gouvernement des entreprises corporate gorernance théories et 

faits, economico, paris 1997, pp 421 , 422 

 .11ص  ،2005الإسكندرية ،الدار الجامعية ، حكومة الشركات: مفاهيم ، مبادئ تجارب ،طارق عبد العال حماد -( 3)

شحاتة السيد شحاتة ،مراجعة الحسابات وحكومة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية عبد الوهاب نصر علي ،  -( 4)

 .15ص ،  2007،سكندرية لإا،الدار الجامعية ، المعاصرة

http://www.islamonline.net/
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 الفرع الثاني: أسباب ظهور الحكومة وأهدافها 

ؤدي إلى يادية صتختلف الأسباب التي أدت إلى ظهور الحكومة كما أن تطبيقها في مختلف الوحدات الاقت     

 .تحقيق جملة من الأهداف

 أولا : أسباب ظهور الحكومة 

 : )1 (يمكن إرجاع الأسباب التي أدت إلى ظهور الحكومة إلى مايلي      

جيه متطلبات المؤسسات الاستثمارية العالمية تستدعي مستوى عال من الحكومة حتى تقبل تو -1

 استثماراتها 

التوجه إلى الخصخصة استدعى وضع معايير تكفل سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل  -2

 التخصيص 

صوصا جتمع خالحاجة إلى الاهتمام بجوانب آداب وسلوكيات المهن بما يحقق حماية مصالح أفراد الم -3

 في القطاعات التي تمس شرائح عديدة من المجتمع.

صالح ة والمديرين التنفيذيين أمام أصحاب المغياب التحديد الواضح لمسؤولية مجلس الإدار -4

 والمساهمين 

ك إما لى وذلسيطرة المديريين التنفيذيين على مقدرات الشركة واستغلالها لمصالحهم بالدرجة الأو -5

ا تحقق م أو بالتواطؤ معه الذي يكون أعضاؤه من كبار المساهمين وبالتالي الإدارةلضعف مجلس 

ت المساهمة " إن مديري شركا:حيث قال  م1976ه " ثروة الأمم" عام تنبأ به " آدم سميث" في كتاب

هم مصالح لا يمكن أن يتوقع منهم مراقبتها بنفس الحماس الذي يراقب به الشركاء في شركة خاصة

 عادة ذلك لأن هؤلاء المديرين يقومون بإدارة أموالهم".

هذه  والتفريط بشكل أو بآخر في إدارة شؤون الإهمالومن الطبيعي أن يستنتج من هذا شيوع 

 دارةالإالشركات الصورية في مراجعة الحسابات والفساد المالي بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع 

 انحرافات التلاعب في الحسابات . لإخفاءالتنفيذية 

و مة بالعدق الهزيالعسكرية التي تعني إلحا الإستراتيجيةشراسة المنافسة بين الشركات التي تقوم على  .1

سلعة أو سوق ال من لإقصائهاالهزيمة بها هو السبيل الوحيد  وإلحاقوالعدو هنا هو الشركات المنافسة 

حتى بين  رزق مما عمق تعارض المصالح لاماكنالنشاط وكل ذلك جعل السوق ساحة حرب 

جود اسة لومالمساهمين والإدارة التنفيذية وسائر أصحاب المصالح الآخرين ومن هنا كانت الحاجة 

 مة على إيجاده.كوبين هذه الأطراف وهو ما تعمل الحضوابط لتنظيم العلاقات 

 الإفلاسالفساد الذي انتشر في المجال الاقتصادي والمالي أدى إلى سلسلة من الانهيارات وحالات  .2

دام استخ إساءة و الإدارةالعديد لكبريات الشركات والمؤسسات في العالم وكل ذلك كان ناتج عن سوء 

                                                             

 : مرجعين -( 1)

،  www.iefpedia.com من الموقع: ،  المصارف سبيل لتجنب الأزمات الماليةاحترام ضوابط الحكومة في مقدم وهيبة،  -

 . 18/02/2013تاريخ الاطلاع: 

لنيل  ة تخرجمذكرحوكمة الشركات و أثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية ،حسين عبد الجليل آل غزوي ، -

 .14،ص 2010ـلمتحدة الماجستر في المحاسبة ، تخصص التحليل المالي ، كلية الإدارة و الإقتصاد ، المملكة العربية اشهادة 

http://www.iefpedia.com/
http://www.iefpedia.com/
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لحماية مصالحهم ومن  الإجراءاتالسلطة مما دفع الجمهور العام للضغط على المشرعين لاتخاذ 

 وإفلاسوانهيار  م1991أبرز تلك الانهيارات انهيار وإفلاس بنك الاعتماد التجاري الدولي عام 

ة التي مليار دولار والأزم 179بخسارة قدرت بـ م  1994الأمريكية عام  والإقراضمؤسسة الادخار 

والتي أدت ليس فقط إلى إفلاس بعض الشركات وإنما م  1997حدثت في دول جنوب شرق آسيا عام 

انهيار شركة أنرون للطاقة إلى جانب  الإداريإلى إنهيار اقتصاديات الدول ذاتها ومن ضحايا الفساد 

من الشركات  انهيار وإفلاس شركة وورلد كوم للإتصالات وهكذا توالت سلسلة الانهيارات للعديد

 الكبرى في جميع أنحاء العالم.

ت النزاعا ود وحليمقراطيات الناشئة الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقضعف النظام القانوني في الد .3

شار لى إنتبطريقة فعالة كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل ع

 الفساد وانعدام الثقة.

بر عن وتشرمة المالية وذلك بتعدد حاملي أسهم المنشآت المدرجة في البورصة المنإفرازات العول .4

 العالم وبالتالي صعوبة مراقبة عمليات المنشآت من طرف المساهمين . 

 مة كوالحثانيا: أهداف 

إن الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها تكسبها الأهمية البالغة تلك الأهداف ومشروعيتها وأهميتها،      

  )1 (ويمكن تلخيص أهم هذه الأهداف التالية:

 ماريةالاستثا أنشطتهتحقيق الشفافية المطلوبة لإدانة الشركات والمؤسسات المالية وتمكينها من القيام ب -1

وع والموض مة نمطا من الثقافة الشفافيةكو، أن تضفي الحوالاحترافلموضوعية ا في إطار النزاهة

 .بحيث يصبح ذلك النمط مهيمنا على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسة 

 مبادئهاوإلى قواعدها  زيادة الثقة في الشركات والمؤسسات التي تطبق معايير الحكومة وتحتكم -2

ا ولوائحه لشركاتاوآلياتها، لأن الإحتكاك إلى تلك القواعد والمبادئ والآليات تشيع جو من الثقة في 

 .وأنشطتها 

س ي مجالفضبط العلاقات الإدارية بين الأطراف ذات العلاقات في الشركات والمؤسسات المتمثلة  -3

ير هؤلاء غ ي إلىرية المتفرعة عن قسم الشركة الرئيسوالهياكل الإدا والأقسامالإدارة وحملة الأسهم 

رضة ا متعاممن تهمهم أنشطة الشركات وإستثماراتها بعد أحداث توازن بين المصالح التي قد تبدو

لمصالح عاية اربين أطراف العمليات الإنتاجية والإستثمارية التي تمارسها تلك المؤسسات بحيث يتم 

 وحمايتها .

مة كوحاعد الالمؤسسات التي تطبق قو تمارات واستقطابها، لذا فإن الشركات أوالعمل على جذب الإس -4

ة في ومعاييرها تكون أقدر من غيرها على جذب الإستثمارات لما تشيعه من الثقة والمصداقي

 ا.إتجاه تلك الشركات وأنشطتها وممارسته الطمأنينةالأمر الذي يولد بدوره  تعاملاتها

 
                                                             

 :  مرجعين  -( 1)

ني لامية الثاة الإس، الحكومة في المؤسسات المالية الإسلامية ،ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات الماليعبد المجيد الصلاحين -

  .12، ص2007نوفمبر  03-02، دبي ،  سسات المالية الإسلاميةحول الحكومة في المؤ

 .33 – 32ص ص  ان بن حيدر درويش، مرجع سبق ذكره،عدن -
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كن من قدر مم مة وتمكينها من الاستحواذ على أكبركوالتي تطبق معايير الحية الشركات زيادة تنافس -5

لى رتها عالسوق في مجال أنشطتها، لأن الحكومة تعمل على رفع سوية الشركة وبالتالي زيادة قد

 المنافسة الأمر الذي يستتبع في الغالب زيادة حصتها في السوق.

بيق لال تطخمبادئ الإفصاح والشفافية وكذلك من  مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تطبيق -6

 ل الفسادى تقليوتفعيل نظم الرقابة المالية والإدارية، تلك القواعد والنظم التي تؤدي تطبيقها إل

ر ة أو غيسواء كانت الأخطاء متعدد والانحرافاتوتحجيمه فوق ما يؤدي إليه من تقليل الأخطاء 

 متعددة.

ي المال توفير معلومات صحيحة وشفافة عن أنشطة المؤسسات والوضع حماية أموال المساهمين عبر -7

لوضع هر من ابناءا على ما يظ قراراتهملها، بما يمكن المساهمين الحاليين والمتوقعين من اتخاذ 

 المالي لتلك الشركات أو المؤسسات.

هم لددة منع قيام مجلس الإدارة من الأضرار بمصالح المساهمين من خلال تحديد صلاحيات مح -8

لاء كالعم بحيث لا تؤدي تصرفاتهم إلى الأضرار بالأطراف الأخرى ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات

 والدائنين والمقرضين أو غيرهم .

الية دلات عمة لمراكزها المالية عبر تحقيق معكوت والمؤسسات المطبقة لمعايير الحتدعيم الشركا -9

لسريع تطور المؤسسات وجعلها أكثر قدرة وقبالية للمما يساهم في تقوية المركز المالي ل الربحية

 وتوسيع مجال وحقل أنشطتها.

 ها متابعتوإيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنظمة ووسائل تحقيق تلك الأهداف  -10

لى كلا قابة إالمراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المؤسسات بحيث تتحول مسؤولية الر -11

 دارة للشركة، والمساهمين ممثلين في الجمعية العمومية للشركة.الطرفين مجلس الإ

ت سؤولياعدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديريين ومهام مجلس الإدارة وم -12

 .الأعضاء 

 تقييم أداء الإدارة العليا، تعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة . -13

نشاط الشركات  واستقرارتجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم  -14

 فية أووالمؤسسات العاملة بالإقتصاد وتحسين كفاءتها، ومنع حدوث انهيارات بالأجهزة المصر

  الإقتصادي. والاستقرارساعدة في تحقيق التنمية اق المال المحلية والعالمية والمأسو

 طلب الثاني : ماهية حوكمة الشركات الم

 الفرع الأول : مفهوم حوكمة الشركات و أهميتها 

 كاتأولا : مفهوم حوكمة الشر

ن و الماليي وفي الواقع لا يوجد تعريف موحد و متفق عليه بين كافة الاقتصاديين و القانونيين   

 ونظيمية الت الأمورفي العديد من الأكاديميين  حول مفهوم حوكمة الشركات ، و يجع ذلك إلى تداخله 

لي يو فيما  صاد ككلالذي يؤثر على المجتمع و الاقت الأمرالاقتصادية و المالية و الاجتماعية للشركات ،وهو 

 مجموعة من التعاريف المتعلقة بهذا المصطلح :
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ي عن طريقه يعرفها محمد مصطفى سليمان أنها : " نظام متكامل للرقابة المالية و غير المالية والذ

  . (1)يتم إدارة الشركة و الرقابة عليها " 

 يةة من ناحة الشركبين إدار أنها:"مجموعة من القوانين و المعايير التي تحدد العلاقةكما يعرفها أيضا 

نين ، ل الدائالمرتبطة بالشركة ممثل حملة السندات ،والعما الأطرافو حملة الأسهم و أصحاب المصطلح و 

 .المواطنين من ناحية أخرى "

: " مجموعة العلاقات فيما بين القائمين على  بأنها  OECDكما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 

   (2)و غيرهم من المساهمين "  الأسهمإدارة الشركة و مجلس الإدارة و حملة 

: " الحالة التي من خلالها تتم إدارة الموارد الاقتصادية للمجتمع بكفاءة عالية  بأنهارفها البنك الدولي ويع

يهدف التنمية ، كما خلص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحوكمة تعبر عن ممارسة السلطات 

   (3)جتمع على كافة المستويات " الاقتصادية الرشيدة و السياسية و الإدارية الفعالة لإدارة  شؤون الم

ي تعمل واعد التمن خلال ما سبق من التعاريف يمكن القول بان : " الحوكمة هي مجموعة من المبادئ و الق  

أطراف  المتعاملة مع الشركة من إدارة و مساهمين و أي الأطرافعلى تحقيق توازن مصالح بين جميع 

 أخرى ذات علاقة بالشركة "

 حوكمة الشركات  أهميةثانيا : 

 والتشريعات المؤسسات في ثقة أزمة كانت التي و الأسيوية المالية الأزمة انفجار منذ الحوكمة أهمية تبرز  

 ومعاملات عمليات ظهور أسبابها تعود والتي والحكومة، الأعمال منشآت بين والعلاقات النشاطات تنظم التي

 الديون من هائلة مبالغ على الشركات بعض حصول إلى بالإضافة صحيحة، غير وأصدقاء وأقارب موظفين

  .(4)ومبتكرة مضللة محاسبية وطرق نظم إتباع خلال من بذلك المساهمين معرفة أو إعلام دون الأجل، قصيرة

 والحصا التنمية الاقتصادية من كل تحقيق بهدف الشركات حوكمة أهمية الأخيرة الآونة في تعاظمت وقد هذا

 :  (5) الآتي  لالخمن  ذلك ويظهر والمجتمعات، للاقتصاديات الاجتماعية والرفاهة القانونية نة

 مع اراتهم،مناسب لاستثم عائد تحقيق على الأسهم وحملة للمستثمرين الطمأنينة من ملائم قدر ضمان  -1

 .المساهمين صغار وخاصة حقوقهم على الحفاظ على العمل

 ظل فيصة وخا العالمية، المال أسواق في الشركات تنافسية وتدعيم للأسهم، السوقية القيمة تعظيم -2

 .يلمستثمر رئيس بيع أو استحواذ أو اندماجات وحدوث جديدة، مالية آليات و أدوات استحداث

                                                             

، الدار الجامعية ، مصر  حوكمة الشركات و دور أعضاء مجالس الإدارة و المديرين التنفيذيينمحمد مصطفى سليمان ،  -(1)

 .14، ص  2008، 

، عن الموقع :  2009، جامعة الأزهر ، مصر ،  دور المراجعة في حوكمة الشركاتمطاوع السعيد السيد مطاوع ،  -(2)

acc.net-www.world  31، ص  15:16، 28/02/2013، تاريخ الاطلاع. 

 .289، ص 2008مكتبة المعرفة ، مصر ،  لحوكمة المؤسسية ،اعطا الله وارد خليل ، محمد عبد الفتاح العشماوي ،  -(3)

، دار الياازوري العلمية  حوكمة البنوك و أثرها في الأداء و المخاطرةحاكم محسن الربيعي ، محمد عبد الحسين راضي ،  -(4)

 .46، ص  2011لنشر و التوزيع ، الأردن ، 

 .74نفس المرجع السابق ، ص -(5)

http://www.world-acc.net/
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 ثل لها،الأم الاستخدام إلى ا منه الحصيلة توجيه وحسن الخصخصة برامج تطبيق كفاءة من التأكد  -3

 .بذلك مرتبطة تكون قد التي الفساد حالات من لأي منعا

 لمال،أسواق ا أو المصرفي الجهاز خلال من سواء للشركات عالمية أو محلية تمويل مصادر توفير -4

 .الرأسمالية التدفقات انتقال حركة سرعة تزايد ظل في وخاصة

ة العامل الشركات نشاط واستقرار دعم يق وتحق مالية، و محاسبية مشاكل في الانزلاق تجنب -5

 ، والمساعدةوالعالمية المحلية المال أسواق أو المصرفية بالأجهزة انهيارات حدوث ودرء بالاقتصاد،

 .الاقتصادي والاستقرار التنمية تحقيق في

 على تعمل كن أنيم التي المالية المعلومات عن الإفصاح من مزيدا   تتطلب الجيدة، الشركات حوكمة إن

 أم الأجنبية سواء جذب الاستثمارات على تساعد الجيدة الشركات حوكمة أن كما مال، رأس تكلفة تخفيض

 ة لزياد الفرصة إتاحة عن فضلا   ومكافحة الفساد، الأموال، هروب رؤوس من الحد في وتساعد المحلية،

  . (1)  الحوكمة أهمية من بما يزيد تكلفة اقل مصادر على الحصول وإمكانية التمويل

 وتطبيقها تضارب المصالح تتجنب التي الكفيلة الأنظمة وضع في الشركات حوكمة أهمية تكمن سبق ومما

 ومراقبتها المالي السوق فيالمدرجة  الشركات لكل إلزامية الأنظمة جعل خلال من وذلك مؤسسة، كل في

 ذات معايير تباعوبإ والشفافية المالية والإفصاح التقارير بأعداد يتصل ما ولاسيما الفساد مظاهر أي لمواجهة

 وحقوق الأسهم حملة لحقوق الواضح التحديد المحاسبي، وكذلك والإفصاح القياس مجال في عالية جودة

 المعالجة انسجام مستوي وتعزيز ، الحسابات مراقبي استقلالية ة، ودعم الملقاة والمسئوليات المصلحة أصحاب

 بما المستثمرين من المتدفق تكلفة الأقل التمويل على الحصول لزيادة يؤدي مما المعايير الدولية، مع المحاسبية

   .(2)العام الاقتصادي النمو على أثره يعكس مما أرباحها وزيادة للشركات يحقق النمو

 الفرع الثاني : مبادئ حوكمة الشركات و محدداتها 

 : مبادئ حوكمة الشركات  أولا  

تأسست مبادئ حوكمة الشركات التي أرستها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لتدور حول ستة مبادئ   

 : )3( أساسية هي 

 تالية :بعاد اليتضمن الإطار العام لحوكمة الشركات مجموعة من الأطار العام لحوكمة الشركات : الإ .1

ذا كون هو أن ية للأسواق المالية ،افية و الكفاءيجب أن يعزز و يشجع إطار حوكمة الشركات الشف -1

شرفين ين المبالإطار منسقا مع أحكام القوانين ذات الصلة بالشركات و يبين بوضح توزيع المسؤوليات 

 المختلفين و الجهات التنظيمية و المسؤولة عن تطبيق القوانين.

                                                             

،  16، مجلة المحاسب ، جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ، مصر ، العدد  حوكمة الشركات، محمد طارق يوسف  -(1)

، ص 2005أكتوبر ، سبتمبر 
11 . 

، مرجع سبق ذكره ، ص  حوكمة الشركات و دور أعضاء مجالس الإدارة و المديرين التنفيذيينمحمد مصطفى سليمان ،  -(2)

27. 

 .44-43محمد عبد الفتاح العشماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص عطا الله وراء خليل ،  -(3)
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ل تكام وي ككل ، يجب على إطار حوكمة الشركات أن يتطور من وجهة نظر أثره على الأداء الاقتصاد -2

 . لماليةالسوق و الحوافز التي يوفرها للمشاركين في السوق و تعزيز شفافية و كفاءة الأسواق ا

وكمة حمارسة ميجب أن تكون المتطلبات القانونية و التنظيمية في التشريع القضائي و التي تؤثر على  -3

 . لتنفيذالشركات متسقة مع أحكام القوانين و التشريعات ذات الصلة و تتصف بالشفافية و موضع ا

 اضح ووشكل يجب أن يكون توزعي المسؤوليات بين الجهات المسؤولة المختلفة في التنظيم موزعة ب -4

 تضمن خدمة مصالح الجمهور .

تلبية لسلطة لاعن تطبيق القوانين ذات ؤولة سيجب أن يكون لدى السلطات الإشرافية و التنظيمية و الم -5

سرة ومف واجباتها بأسلوب مهني و موضوعي و يجب أن تكون أحكامها في الوقت المناسب و شفافة

 بالكامل .

 : تيوفقا للآام حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين حقوق المساهمين: ينبغي أن يكفل نظ .2

 .تأمين أساليب تسجيل الملكية  -

 نقل أو تحويل ملكية الأسهم . -

 .ب و بصفة منتظمةسالحصول على المعلومات الخاصة بالشركات في الوقت المنا -

 المشاركة و التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين . -

 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . -

 الحصول على حصص من أرباح الشركات . -

يرات للمساهمين الحق في المشاركة و في الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغ

 الأساسية في الشركة و من بينها :

  مواد تأسيس الشركة أو غيرها من الوثائق الأساسية للشركة فيالنظام الأساسى أو  فيالتعديلات  *

 . إضافيةطرح أسهم  *

 . أية تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة *

 ينبغيالاجتماعات العامة للمساهمين ، كما  فيأن تتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت  ينبغي

 و تضمن : تحكم اجتماعات المساهمين ومن بينها قواعد التصويت ،  التيإحاطتهم علما بالقواعد 

التوقيت المناسب بشأن تواريخ وأماكن وجدول أعمال الاجتماعات  فيالمساهمين بالمعلومات الكافية تزويد  *

يستهدف أو يتم اتخاذ  التيالتوقيت الملائم بشأن المسائل  فيالعامة ، بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة 

 . القرارات بشأنها خلال الاجتماعات

لتوجيه أسئلة إلى مجلس الإدارة ولإضافة موضوعات إلى جداول أعمال  يجب إتاحة الفرصة للمساهمين * 

 .، على أن توضع حدود مقبولة لذلك الاجتماعات العامة 

أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة ، كما يجب أن يعطى نفس الوزن  ينبغي * 

 . للأصوات المختلفة سواء كانت حضورية أو بالإنابة

تمكن أعداد معينة من المساهمين ممارسة درجة من الرقابة لا  التيعين الإفصاح عن الهياكل والترتيبات يت* 

 .يحوزونها  التيتتناسب مع حقوق الملكية 

 . السماح لجهات الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافية ينبغي * 

تحكم حيازة حقوق الرقابة على  التيواعد والإجراءات يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عن الق* 

أسواق رأس المال ، ويصدق ذلك أيضا على التعديلات غير العادية مثل عمليات الاندماج وبيع  فيالشركات 
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 . نسبة كبيرة من أصول الشركة ، بحيث يتسنى للمستثمرين فهم حقوقهم والتعرف على الخيارات المتاحة لهم

ظل ظروف عادلة من شأنها حماية  فيأن تجرى بأسعار مفصح عنها وأن تتم  ينبغيالمالية  كما أن التعاملات

 . حقوق كافة المساهمين وفقا لفئاتهم المختلفة

 الإدارية .    يجب ألا تستخدم الآليات المضادة للاستحواذ لتحصين الإدارة التنفيذية ضد المساءلة * 

مقترنة ال نافعو المؤسسون في الحسبان التكاليف و المينبغي أن يأخذ المساهمون ومن بينهم المستثمرون *

 بممارستهم لحقوقهم في التصويت .

 المعاملة المتكافئة للمساهمين : -3

ية لجمعانونية في وتعني المساواة بين جملة الأسهم داخل كل فئة و كذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم القا   

 تجار فيو من الاحمايتهم من أي عملية استحواذ أو دمج مشكوك فيها أ العامة عن القرارات الأساسية و كذلك

مديرين ة أو الكافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدار على  المعلومات الداخلية و كذلك حقهم في الاطلاع

 معينة . ح فئةالعية العامة التي تصدر لصالعامة لسوق المال في وقف قرارات الجم الهيئةالتنفيذيين و حق 

 دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة السلطات : -4

ة رقابلي الياتهم فو تشمل احترام حقوقهم القانونية و التعويض عن أي انتهاك لهذه الحقوق ، كذلك تعزيز آ  

 لعمال والمستندات و اعلى الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة و يقصد بأصحاب المصالح حملة 

 البنوك  والموردون والعملاء .

 :الإفصاح و الشفافية  -5

ظمى سبة العتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ، دور مراقب الحسابات ، الإفصاح عن ملكية الن  

ك تل صاح عنمن الأسهم ، الإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين وأن يتم الإف

 .المعلومات بطريقة عادلة بين المساهمين و أصحاب المصالح وفي الوقت المناسب بدون تأخير 

 الإفصاح بدقة وفقا للمعايير الدولية في الوقت المناسب كما يلي : -

o . معلومات حول الأداء 

o . معلومات حول الأهداف و المخاطر المحتملة 

o رونيا .إلكت علومان غير المالية و نشرهاتطوير متطلبات الإفصاح عن القوائم المالية و الم 

o . مشروع مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة 

o .الالتزام بتعيين مسؤول العلاقات للمستثمرين 

 محددات حوكمة الشركات  ثانيا :

تي لمحددات الالكي تتمكن الشركات من الاستفادة من مزايا تطبيق الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من     

 تطبيق السليم لقواعد الحوكمة و تشمل هذه المحددات على :تتضمن ال

 المحددات الخارجية :  -1
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 تشمل المحددات الخارجية القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي للدولة و الذي تجعل من خلاله الشركات و قد

  : (1) ولة لأخرى و التي نذكر من بينها يختلف من د

و  لاستثماراوانين العمل و ق بالأسواق مثل قوانين الشركات و قوانين القوانين و اللوائح التي تنظم العمل -أ

 ( 2)رقم انظر الشكل رأس المال ، و القوانين المتعلقة بالإفلاس و المنافسة ومنع الاحتكار

 ة .لمنافستوفير التمويل اللازم للمشروع من خلال وجود نظام مالي جديد يشجع الشركات التوسع و ا -ب

سلامة  ن دقة والرقابية مثل هيئات سوق المال بإحكام الرقابة على الشركات و التحقق مكفاءة الأجهزة  -ج

 ام ,م الالتزالة عدالبيانات و المعلومات المنشورة،و كذلك وضع العقوبات المناسبة و التطبيق الفعلي في ح

التي وقية لأخلادور المؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية ا -د

ال و والعم المحاسبينتضمن عمل الأسواق بكفاءة وتتمثل هذه المؤسسات في جمعيات المحاسبين ونقابات 

 الموظفين و سلطة النقد .

كة و ة الشروترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين التي تضمن حسن إدار

 تنظيمها مما يقلل المخاطر .

 

 

 

   : (2) محددات الداخلية ال -2

وضح تليمة ستشمل المحددات الداخلية القوانين و اللوائح داخل الشركة ،و تتضمن وضع هياكل إدارية 

عنية ف المين الأطراكيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة ،وتوزيع المسؤوليات و السلطات و الواجبات ب

يؤدي  كل الذيالمساهمين وأصحاب المصالح ،و ذلك بالشة ، مثل مجلس الإدارة و الإدارة و بتطبيق الحوكم

 لى المدىعمصالح المستثمرين  تحقيق إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه الأطراف، بل يؤدي إلى

 (2)رقمانظر الشكل الطويل 

ة موعتأثر بمجمحددات داخلية أو محددات خارجية فإنها ت سواء كانتالمحددات  أنعلى ضوء ما سبق نجد    

ا أنه تمع كممن العوامل الأخرى المرتبطة بالنظام الاقتصادي و الاجتماعي ، و بالوعي عند أفراد المج

 قة فييادة الثعلى ز مرتبطة أيضا بالبيئة التنافسية و القانونية و التنظيمية داخل الشركة ، فهي جميعا تعمل

الحفاظ  ثمار ،والمدخرات و رفع معدلات الاستالاقتصاد و تعميق دور يوق المال و زيادة قدرته على تعبئة 

اته عم قدرعلى حقوق الأقلية و صغار المستثمرين ، كما أن الحوكمة تشجعه على نمو القطاع الخاص و د

 ل .الأرباح  خلق فرص عممويل و توليد لى المشروعات على الحصول على التالتنافسية،و تساعد ع

 

                                                             

(1)-Baltic International center for economic studies , 2005, www.BIES.org,vue le 28/02/2013. 

المركز المصري للدراسات ، ورقة عمل  العربية، تقييم مبادئ الحوكمة الشركات في جمهورية مصر فوزي و آخرون  -(2)

 .11، ص 2003الاقتصادية ، مصر ، 

http://www.bies.org,vue/
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 ( : المحددات الأساسية للحوكمة .2الشكل رقم )                            

 

  

 

   

 

 

 

،  بق ذكره، مرجع س حوكمة الشركات و دور أعضاء مجالس الإدارة و المديرين التنفيذيين، المصدر : محمد سليمان 

 .47ص

 مقترحات تطبيقها وفي حوكمة الشركات و آليات  ةالفرع الثالث : الجهود الدولي

 الشركات أولا: الجهود الدولية في حوكمة   

تشير معظم التقارير و الدراسات إلى أن معظم دول العالم لديها تجربة في التعامل مع ظاهرة الحوكمة تم      

توصل إلى صيغة من المعايير التي تحكم الأبعاد التطبيقية لهذه الظاهرة و رغم خصوصية لمن خلالها ا

هناك توافق في صيغ معايير حوكمة  أندول العالم إلا  الأوضاع الاقتصادية و السياسية لكل دولة من

الشركات بكل دولة ، و ذلك يسبب العوامل المشتركة فيما بين دول العالم من ناحية ،و تشابه المشكلات التي 

 المحددات الأساسية لتطبيق مفهوم الحوكمة 

 المحددات الداخلية   المحددات الخارجية 

 القوانين المطبقة -1

 الهياكل الإدارية -2

 السلطات والواجبات   -3

 القوانين و اللوائح -1

 كفاءة الهيئات الرقابية  -2

 دور المؤسسات غير الحكومية    -3



نظام الحوكمة المؤسساتية وتطبيقاتها في البنوك                   الفصل الثاني            

 الإسلامية 
 

85 
 

تواجه المشرعين القائمين على تنظيم قطاع الأعمال في تلك الدول من ناحية أخرى ، و فيما يلي بعض 

 .  (1)تطور تطبيقات الحوكمة في دول مختارة  الحالات التي تعكس

لشركات وكمة احتعتبر المملكة المتحدة أول الدول الرائدة في تطبيق نظام  حالة المملكة المتحدة : -1

وب هور رسظنتيجة الأحداث التي جرت خلال عقد الثمانينات من تعثر العديد من شركاتها و من ثم 

في هذا  قود حملة إصلاحيةالذي جعل المملكة المتحدة ت الأمرات شركفي تطبيقات حوكمة هذه ال

لى يهدف إ وتعد المملكة المتحدة أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي تصدر تشريعالمجال ، 

د من العدي ارسات الرشيدة لإدارة الشركات بالإضافة إلى أن هناكمتشجيع التطبيق الاختياري للم

نظمات ذه المتي كانت ولا تزال تدعم و تشجع هذا التوجيه ومن هالمنظمات و المجتمعات المعنية ال

ق لصنادياتقاعدين، اتحاد  مديري نين ، الاتحاد الوطني لصناديق المالاتحاد البريطاني للمؤم

 بموضوع و ويلز و غيرهم لعل من الإصدارات الخاصةالاستثمارية ،مجمع المحاسبين في انجلترا 

الشركات  لمعرفة اللجنة المالية لحوكمة م1992الذي صدر في نهاية عام  Cadburyالحوكمة تقرير 

 : تاليةلا لمحدداتاالمالية و الذي ركز على  للأوراقمنبثقة عن مجالس التقارير المالية و سوق لندن لا

 تنفيذيين عن تقييم أداء الشركة.لمسؤوليات المدراء التنفيذيين وغير ا -

 يق بالشركة .اختصاصات مسؤوليات لجنة التدق -

 مسؤوليات المراجعين و مستوى و أهمية تقارير المراجعة الدورية . -

 العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والمراجعين . -

موضوع ب مريكيةالأاهتمت لجنة سوق المال في الولايات المتحدة  : الأمريكيةحالة الولايات المتحدة  -2

ل إلى ،و لقد تم التوصالمالية في مدينة نيويوركوراق حوكمة الشركات بالتعاون مع سوق الأ

قة ت العلاذا الأطرافمجموعة من القواعد التي مثلت معايير للحوكمة بعد التشاور مع العديد من 

 أهم لييكالشركات المدرجة في البورصة و هيئة المحاسبة و غيرها من المنظمات الأخرى وفيما 

 هذه القواعد :

اف مجلس ية إشريتكون مجلس الإدارة بأغلبية المستقلين و ذلك لدعم فاعل دارة و تشكيلته :مجلس الإ -

 الإدارة و تخفيض احتمالات تضارب المصالح.

 دارة و تتمثل في :لجان مجلس الإ -

 لجنة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .         

 مجلس الإدارة . أعضاءلجنة تحديد مكافأة          

 

 الجهود الدولية لأفضل ممارسات الحوكمة (:1رقم) جدول

 الإصدار الدولة التقرير

Corporate covernance of Japan م1998 اليابان 

The Governance spanish companies م1998 إسبانيا 

                                                             

 .55عطا الله وارد خليل، محمد عبد العشماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص -(1)
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 م1999 كندا تقرير بعنوان : أين كان المجيرون

 م1999 فرنسا والذي حل محل تقرير فيينو الأول  1999تقرير فيينو الثاني 

 م1999أكتوبر  اليونان بيان مبادئ أساليب إدارة الشركات

  the combined code principle of good governanceتقرير 

and code of best practice  

 م2000 المملكة المتحدة

German code of corporate Governance م2000 أمانيا 

Recondations en corporate en Governance م2002 البرازيل 

Corporate Governance Volume 2 م2002 أستراليا 

 best practice inبيان حول أفضل الممارسات في شركات المساهمة 

public companies  

 م2002 بولندا

 م 2002مارس  جنوب إفريقيا .1994تقرير كنج الثاني : و الذي حل محل تقرير كنج الأول الصادر 

 .56المصدر : عطا الله وارد خليل ، محمد عبد العشماوي ،  نفس المرجع ، ص 

 ثانيا : الآليات و الحلول المقترحة لتطبيق حوكة الشركات 

 :( 1)تتضمن هذه الآليات التطبيق الناجح لمبادئ الحوكمة 

أو  : حيث تلجأ بعض الشركات المخوصصة حديثا للأسهممطالبة الشركات بوضع سجلات مستقلة  -1

يل المخوصصة جزئيا إلى تضخيم عدد أسهمها بإصدارات جديدة و قد تفشل بكل بساطة في تسج

 الأسهم المشتراة من خلال الاستثنمارات الأجنبية .

د واعيل القتعزيز حماية حقوق الأقلية و ذلك من خلال إيجاد آلية لحماية صغار المستثمرين وتعد -2

 المنظمة لنظام عروض الشراء لمزيد من الفعالية في مراعاة حقوق الأقلية .

ليات وضيح آتوضع معايير للشفافية و التقارير المتعلقة ببيع الأصول الأساسية و يحتاج ذلك إلى  -3

 التنفيذ التي يسمح للمستثمرين استخدامها لاسترداد التعويضات .

تعيين بلك من خلال إلزام الشركات ذوضع قواعد تساعد على قيام مجلس الإدارة بمسؤولياته و  -4

اقب يين مرأعضاء مجلس الغدارة غير التنفيذيين أو المستقلين و تفعيل دور لجان المراجعة و تع

ق ة السوشركات بنشر ممارساتها لمبادئ الحوكمة يعد تصديق هيئلحسابات مستقل فضلا عن قيام ا

 المالي و البورصة عليها .

ي و و يجب أن يتوازن موضوع مشاركة أصحاب المصالح الذي ورد في دليل منظمة التعاون الاقتصاد

 التنمية مع موضوع تضارب مصالح الداخلين المتمثلين في المديرين و أعضاء مجلس الإدارة .

المالي  ي السوقفئر خاصة بالنظر الأجهزة الإشرافية  و الرقابية و القضائية و إنشاء دوارفع كفاءة  -5

ت ة الشركابحوكم و كذلك تنمية مهارة العاملين في مجال إحكام الرقابة على السوق المالي و الارتقاء

. 

                                                             

، ملتقى دولي حول  دور حوكمة الشركات في تفعيل و تنشيط الأسواق المالية الناشئةمختار عمر ، عرابة رابح ، آيت  –(  1)

 .2008المالي بين النظرية و التطبيق في إطار تجارب الدول العربية ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،  السوق
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 الوقاية من ضياع الأصول بعد عملية الخوصصة الشاملة . -6

مبادئ لعال لفالاستفادة من الخبرات الفنية و الإدارية المتاحة لدى الشركات في إحكام التطبيق ا -7

 الحوكمة .

 وراجعة إلى لجان المتوضيح وظائف المحاسبة الداخلية في الشركة وضم مديرين من خارج الشركة  -8

يين لعل أفضل وسيلة لذلك هي أن تكون عضوية لجنة المراجعة مقترحة على المديرين الخارج

 المستقلين .

اسبة يير المحالنظر في معا الوقت إعادةالحاجة إلى وضع معايير دولية مقبولة للمحاسبة و في نفس  -9

 الخاصة لكل دولة .

 ومن هنا يمكن استخلاص بعض الحلول الممكنة لتطبيق الفعال لحوكمة الشركات و أهمها :

لال تهم من خواجبا وإيجاد آلية فعالة لتوفير القدر المناسب من الثقافة لدى المساهمين لمعرفة حقوقهم  -

 للشركة .عقود تأسيس النظم الأساسية 

تعلق تالتي  وضع اللوائح الخاصة بإلزام الشركات بمزيد من الشفافية و الإفصاح عن كل المعلومات -

 بالشركة .

بات ة متطلوائح و النظم المستخدمة و التي وعت لمعالجلخلق الانسجام و التوافق بين مجموعة ال -

 التطورات الاقتصادية الحالية .

سة ائرهم في الكوادر المتخصصة في كافة المجالات للاستفادة منتزويد مجالس و إدارات الشركات  ب -

 لجان المجلس ذات الطبيعة الرقابية على أعمال الغدارة التنفيذية .

ل و ات العلاقة بحيث يمنع ذلك من التداخذتحديد الاختصاصات و المسؤوليات بين الأجهزة  -

 التضارب و الصراعات . 

 الإداري و دور الحوكمة في الحد منه لي و االمطلب الثالث : الفساد الم

داري لانحراف الإالنداء المساهمين من أجل الحد من الفساد المالي و جاءت الحوكمة كرد فعل و استجابة     

 لأساسيةافكرة و لغرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للجميع و تحافظ على استمرارية المؤسسة ، أي أن ال

يحمي  نأي يمكن كالمفيدة ، أي  الأطرافللحوكمة تكمن في فعالية أدوات الرقابة على إدارة الشركة لمصلحة 

 أو انتهاك لاستثماراتهم . استغلالهؤلاء أنفسهم من كل فساد مالي أو إداري و بالتالي 

 : ماهية الفساد المالي و الإداري  الأولالفرع  

اسعة وأبعادا  خذتأو المالي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذر عميقة تعتبر ظاهرة الفساد الإداري    

اهرة ظحظيت  تتداخل فيها عوامل مختلقة صعب التمييز بينها ،و تختلف درجة شموليتها من مجتمع لآخر إذ

 باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات . الأخيرةالفساد في الآونة 

 أولا : الفساد المالي    

 حتأصبات حتى إن الفساد المالي ظاهرة متشعبة واسعة الانتشار ، تم تعريفها وفقا لعديد من المنظم    

 نظام سياسي منها . أوظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع 
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 مفهوم الفساد المالي : -1

الفساد المالي هو الانحرافات المالية و مخالفة الأحكام و القواعد المعتمدة في تنظيمات الدورة و مؤسساتها مع 

 . )1( مخالف ضوابط و تعليمات الرقابة الملية 

 أسبابه : -2

طري لعلاج المشكلات هو تحديد أسباب هرها و قد اجتهد الباحثون لمعرفة أسباب ظهور  أوللا شك في أن 

 : )2( المالي و تعددت طرق تصنيفهم لها فقد صنفت أسباب لفساد المالي على النحو التالي  الفساد

ي المدن و يقصد بها غياب الحريات و النظام الديمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع أسباب سياسية : -أ

 ،و ضعف الإعلام و الرقابة .

ائفية  جي الطمتمثلة بالحرب و آثارها و نتائجها في المجتمع و التدخلات الخار أسباب اجتماعية : -ب

 قادم ...هول الالعشائرية و المحسوبية /،و القلق الناجم عن عدم استقرار الأوضاع و الخوف من المج

 لذا مع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل المجهول الغامض .

اليف رتفاع تكقتصادية المتردية و المحفزة لسلوك الفساد و كذلك االا الأوضاع أسباب اقتصادية :  -ج

 المعيشة .

ات و لتشريعو تتمثل في الإجراءات المعقدة و البيروقراطية و غموض ا أسباب إدارية و تنظيمية : -د

جوانب افة الكتعددها أو عدم العمل بها ، و ضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في 

 ة .الإداري

 : وقد حدد البنك الدولي مجموعة من الأسباب لظهور الفساد الملي و الإداري أبرزها ما يأتي

 و قد تكون عاني من فساد هي نفسها . الرقابيةتهميش دور المؤسسات  -

 وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة . -

 حصول فراغ في السلطة السياسية و بما يسبب الصراع على السلطة . -

 ات المجتمع المدني و تهميش دورها .ضعف مؤسس -

 سياسية الملائمة لظهور الفساد .توفر البيئة الاجتماعية و ال -

 آثاره :  -3

                                                             

، عن الموقع :  ، آليات الحوكمة و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري بشرى نجم عبد الله –(  1)

tp://www.F.Law.et/Law/Showthred .php/34076ht 

 .19:11،  03/04/2013تاريخ الاطلاع : 

، عن الموقع :  ، أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي و المحاسبيسعاد عبد الفتاح محمد  –(  2)

http://ww.kku.edu.sa/conferances /CGC/Default.asp 

 .20:15،  03/04/2013تاريخ الاطلاع : 

http://www.f.law.et/Law/Showthred%20.php/34076
http://ww.kku.edu.sa/conferances%20/CGC/Default.asp
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ن للفساد المالي تكلفة ،وخاصة في الشركات العامة ، حيث يتم الحصول على مكاسب مالية و إ

امتيازات أخرى على حساب المجتمع و بصفة عامة يمكن تلمس بعض الآثار الاقتصادية للفساد على 

 : )1( النحو الآتي 

 امة وذلكة العنية التحييساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في الب -أ

 لفتها.بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من ك

لدان يه البفللفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى   -ب

ات نقل إمكان ذه الاستثمارات منالنامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه ه

 د يعطلهاارية وق، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثموالتكنولوجياالمهارات 

 فيما ة خاصة  مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشري

 يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.

 المميزة واقعهميرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لم  -ج

لتي اقتصادية فع الافي المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنا

لفجوة وسيع ايؤدي إلى تيقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما 

 بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.

ي دحة التوالخسائر المالية الفاانخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات الملية  -د

 أضرت بصالح حملة الأسهم و الآخرين من أصحاب المصلحة . 

 

 ثانيا : الفساد الإداري :

مفهوم الفساد الإداري وسبب ذلك إلى اختلاف المدارس تعددت التعاريف التي أطلقت لتوضيح 

الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري واختلاف المدارس الفلسفية قد يعود سببه إلى اختلاف أفكار 

وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري بصورة 

   )2( .أثير غير المشروع في القرارات العامةعامة على انه " الت

" كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام :الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه وجاء في تعريف منظمة 

 . )3( "ه لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعت

 أسبابه : -2

 : )4( يمكن إجمال مجموعة من الأسباب لهذه الظاهرة و هي 

                                                             

، عن  تكاليف المراجع الخارجي بوظائف المرجعة الداخلية من منظور حوكمة الشركاتعارف عبد الله عبد الكريم ،  –(  1)

 http://ww.kku.edu.sa/conferances /CGC/Default.aspالموقع : 

 .10:45،  04/04/2013تاريخ الاطلاع : 

جامعة بغداد ، ستير ، كلية الإدارة و الاقتصاد ،، رسالة ماج الفساد الإداري و بعض أشكالهالدليمي باسم يصل ،  –(  2)

 .36، ص  1999

 .37نفس المرجع السابق ، ص   -(  3)

  –الصورة الاخرى للهلاك –محمود الفظاظة ، الفساد  –(  4)

http://ww.kku.edu.sa/conferances%20/CGC/Default.asp
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على  القائمة لروابطاانتشار الفقر  والجهل و نقص المعرفة بالحقوق الفردية و سيادة القيم التقليدية و  -أ

 النسب و القرابة 

ام في النظ قضائيةعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية وال -ب

 السياسي

 .استقلاليتهاضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم  -ج

 ضعف و انحصار المرافق و الخدمات و المؤسسات العامة التي تخدم المواطنين . -د

عام و ل و الغياب قواعد العمل و الإجراءات المكتوبة و مدونات السلوك للموظفين في قطاعات العم -ه

 . لفسادالممارسة الخاص ،وهو ما يفتح المجال 

امة ، ت العمواطنين بالوصول إلى المعلومات و السجلاغياب حرية الإعلام و عدم السماح لها أو لل -و

 مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات و المؤسسات العامة .

م أو عد ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي -ز

 تمتعها بالحيادية في عملها .

ين أو لفساد ، هي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيالأسباب الخارجية ل -ح

على  منتجين من دول أخرى ،   واستخدام و سائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول

 امتيازات و احتكارات داخل الدولة .

 آثاره :-3

  : (1) من الآثار السلبية لعل من أهمها للفساد الإداري مجموعة 

 فرص .كافؤ الالقيم و عدم تبروز التعصب و التطرف في الآراء و انتشار الجريمة كرد فعل لانهيار  -أ

 الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية ،وهروب رؤوس الأموال المحلية . -ب

لكبيرة امادية هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ،و الكلفة ال -ج

 لخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة .لفساد على ا

 لمناصب .شغال اهجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير و بروزن المحسوبية و المحاباة في إ -د

 ة و فيالأساسييؤثر على مدى تمتع النظام الديمقراطية و قدرته على احترام حقوق المواطنين  -ه

 لفرص ، كما يحد من شفافية النظام و انفتاحه .مقدمتها الحق في المساواة و تكافؤ ا

ة ن مراعامنها طبقا لمصالح شخصية ودو القرارات حتى المصيرية يؤدي إلى خالة يتم فيها اتخاذ -و

 للمصالح العامة .

 يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعرضت المصالح بين مجموعات مختلفة  -ز

 .ليديةي و يعزز دور المؤسسات التقالمجتمع المدنيؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة و مؤسسات  -ح

                                                                                                                                                                                                    

 www.aman.pa les stine .orgعن الموقع :

 .05/04/2013تاريخ الاطلاع : 

، عن  آليات الحوكمة و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري في الشركات المملوكة للدولةعباس حميد التميمي ،  -(1)

 www.nazana.iq/searchweb/muhasben.docالموقع 

 .18:06،  05/04/2013تاريخ الاطلاع : 

http://www.nazana.iq/searchweb/muhasben.doc
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عم دم الديسيء إلى سمعة النظام السياسي و علاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تق -ط

 ها .سيادة الدولة لمنح مساعدت ببالمادي له ، و يشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس

 . المؤسسات و أجهزة الرقابة و المساءلةيضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة ب -ي

 الفرع الثاني : دور آليات حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي و الإداري

 من والتي ، الشركات هذه منها تعاني التي المشكلات معالجة في بارزا دورا الشركات حوكمة تلعب

 داخلية آليات إلى صنفت الآليات من مجموعة خلال من وذلك ، والإداري المالي الفساد مشكلة أبرزها

 :خارجية وأخرى

 :  (1): يمكن إيجازها في الآتي  للحوكمة الداخلية الآليات دور/ أولا

 في المستثمر مالال رأس يحمي انه إذ الإدارة، سلوك لمراقبة أداة أحسن الباحثون يعتبره : الإدارة مجلس -

 ومكافأة إعفاءو تعيين في القانونية صلاحياته خلال من وذلك ، الإدارة قبل من الاستعمال سوء من الشركة

 زالحواف ويقدم ، الشركة إستراتيجية وضع في بفاعلية يشارك القوي الإدارة مجلس إن كما . العليا الإدارة

 .الشركة قيمة تعظيم وبالتالي ، أدائها ويقوم سلوكها ويراقب ، للإدارة المناسبة

 وذلك ، الشركات هاعن تفصح التي المالية المعلومات في والشفافية الثقة زيادة في وتساهم : المراجعة لجنة -

 دورها وكذلك ، اتالشرك في الداخلي التدقيق وظيفة على وإشرافها المالية التقارير إعداد في دورها خلال من

 بمبادئ تزامالال على التأكيد في دورها عن فضلا ، استقلاليتها وزيادة الخارجي التدقيق هيئات دعم في

 .الشركات حوكمة

 ، العدالة ، لمصداقيةا بزيادة اهينفذو التي الأنشطة خلال من الداخليون المراجعون يقوم : الداخلية المراجعة -

 .والمالي الإداري الفساد مخاطر وتقليل للدولة المملوكة الشركات في العاملين الموظفين سلوك تحسين

 

 

 

 :  (2): و تتلخص من خلال الآتي  للحوكمة الخارجية الآليات دور/ ثانيا

 : الشركات حوكمة في الخارجية المراجعة دور - :

 صحر ضرورة إلى الشركات حوكمة في المراجعة دور لدعم العملية الأساسية الآليات تهدف 

 تلك لأهم ملخص ييل وفيما للمراجع المهنية المساءلة وتفعيل المراجعة بجودة الارتقاء على الحسابات مراجع

 :الآليات

 :الأكاديمية الآليات /أ

 برامج في المستمر التطوير عبء والمراجعة بالمحاسبة الاهتمام ذوي من الأكاديميين عاتق على يقع

 ومراجع محاسب لإنتاج وذلك المستمر التعليم وبرامج العليا والدراسات البكالوريوس مرحلتي في التعليم
                                                             

 ، عن الموقع : ، آليات الحوكمة و دورها في الحد من الفساد الماليمحمود أحمد حمودة  -(1)

www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=22849 

 .21:16، 21/03/2013تاريخ الاطلاع:

 رأفت حسين مطير ، آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات .-(2)

 site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/…/article.pdfعن الموقع : 

 .21/03/2013: تاريخ الاطلاع 

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=22849
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 وتنفيذ تخطيط في المشاركة أو المهنية الممارسة مشاكل لحل البحوث وتوجيه والملائم الكافي التأهيل مؤهل

 الشركات حوكمة في المراجعة دور تدعيم في الأكاديميين دور تحديد ويمكن المستمر المهني التعليم برامج

 :هي أساسية آليات ثلاث في

 لتعليما وبرامج الحوكمة مشاكل لحل المحاسبية البحوث وتوجيه المحاسبي التعليم برامج تطوير 

المستمر المهني

 اقشةمن على التركيز مع الشركات حوكمة في ودورها المراجعة مجال في المؤتمرات عقد ضرورة 

 مكانيةإ وزيادة جهة من المحاسبي الإفصاح على الثقة  إضفاء في المراجعة دور لقضية واقعية

هذا يوصلها التي المحاسبية المعلومات على الشركات في المصلحة أصحاب اعتماد

 في هنيالم للأداء كمستويات المراجعة معايير دور على تركز أن يمكن كما أخرى، ناحية من الإفصاح

 .المصلحة أصحاب مصالح حماية ثم ومن المراجعة خدمة جودة ضمان

 العمل ورش عقد خلال من وذلك الحوكمة، مجال في الجامعات بين التكامل تحقيق ضرورة 

 حوكمة منظور من والمراجعة المحاسبة مقررات  تطوير لأغراض الجامعات بين*  المشتركة

.الشركات





 :المهنية التنظيمية الآليات /ب

 ميةالعل مقدرا وينمي أعضائها يحمي رسمي مهني تنظيم خلال من والمراجعة المحاسبية مهنة تعمل

 بمستوىو المهنة بمستوى بالارتقاء الكفيلة المهنية والضوابط الإرشادات ويصدر باستمرار والعملية

 وعملية ممكنة لياتآ وتنفذ تضع أن إلى يحتاج بحيث المهنية للجمعيات جديا   تحديا   يمثل الأمر وهذا أعضائها،

 :الآليات هذه أهم ومن الخارجية المراجعة دور لدعم

 معايير في مستمر تطوير إحداث المهنية الجمعيات عاتق على يقع :المالية المحاسبة معايير تطوير 

 .المالية مالقوائ لصدق ملائم مقياس حيازة باستمرار الحسابات  لمراجع يمكن حتى المالية المحاسبة

 في مماثل تطوير حتمية المالية المحاسبة معايير تطوير مع يترافق أن يجب :المراجعة معايير تطوير 

.المتخصصة الإرشادات أو عليها  المتعارف المعايير سواء المراجعة معايير

 على المهنية قابةالر آليات من آلية الزملاء أعمال فحص نظام إن :الزملاء أعمال على الرقابة نظام تفعيل 

 لضمان الزملاء أعمال

 تقرير وعرض وإعداد المراجعة أعمال وأداء وتخطيط التكليف قبول في المراجعة بمعايير الالتزام 

 .المراجعة

 يمثل المستمر هنيالم التعليم أن مهنيا   عليه المتفق من :المستمر المهني والتدريب التعليم برامج تفعيل 

 مواجهة فإن يبوالتدر التأهيل بجانب الحسابات لمراجع والعملي العلمي التأهيل معيار في هاما   جانبا  

 من تطلبي الشركات حوكمة في المراجعة مهنة دور وتفعيل الشركات حوكمة وتحديات لظاهرة المراجعة

.المستمر المهني والتدريب التعليم برامج تفعيل نحو اللازم اتخاذ المهنية الجمعيات

 705 رقم الدولية المراجعة معياري لمسودتي وفقا   وذلك :الحسابات مراجع لتقرير الحوكمي الدور تفعيل 

للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع المراجعة معايير مجلس عن الصادرتين 706 706- 

 :العملية المهنية الآليات /ج
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 ساباتالح مراجع عاتق على الملقاة والمسئوليات والواجبات والطرق والأساليب الوسائل تمثل

 ولا لمراجعةل الإيجابي الحوكمي الدور دعم في إيجابية مساهمات لها عملية مهنية آليات للمهنة الممارس

 وقدرته استعدادهب مرتبط الحوكمي دورة بأن مقتنعا   نفسه الحسابات مراجع يكن لم ما الدور هذا تحقيق يمكن

 في لمصلحةا لأصحاب عنه غنى لا حوكمي دور للمراجعة أن وإثبات العملية المهنية الممارسة إثراء إلى

 راجعةالم بجودة الارتقاء على الحسابات مراجع حرص خلال من الدور هذا يتحقق أن ويمكن الشركات،

 .الحسابات لمراجع المهنية المساءلة وتفعيل

 التلاعب نحو اقالانسي من الرادع يمثل بما الحوكمة آليات علي تؤثر بالطبع حيث : والتشريعات القوانين* 

 .والفساد

 الفساد بةمحار اجل من ، ضغوط ا ممارسة في تلعبه الذي الدور خلال من : العالمية الشفافية منظمة* 

 ، والمحاسبية ليةالما النظم تحسين اجل من العالمية التجارة منظمة تضغط فمثلا الدول، في والإداري المالي

 .فيها الحوكمة ممارسة اجل من ضغطا بازل لجنة تمارس ، البنوك قطاع وفي

 و المالي فسادال ظاهرة من الحد في المختلفة الحوكمة آليات تلعبه أن يمكن الذي الدور يتضح فإنه وهكذا

 .تفشيها ومكافحة الإداري

 المبحث الثاني : الإطار المفاهيمي لحوكمة البنوك 

 ، بنوكال تقدمها التي المالية الخدمات أهمية ضوء في بارزة مكانة البنوك فى الحوكمة اكتسبت

 حماية بجانب المودعين مصالح حماية إلى والحاجة ، المحتملة والمخاطر للصعوبات كبير بشكل وتعرضها

 الأخري . الأطراف مصالح وحماية المساهمين أموال

 المطلب الأول : أساسيات حول حوكمة البنوك 

وك ة البنحاولت العديد من الهيئات و المنظمات الاقتصادية الدولية أن تضع تعريف شامل لحوكم

على  عوائها ولأهميتها و أسباب ضرورة  تطبيقها في البنوك و ذلك نظرا مبرزة الفاعلين الأساسيين فيها 

 البنوك و الشركات و الأفراد و الاقتصاد و المجتمع ككل .

 الفرع الأول : مفهوم حوكمة البنوك و أسباب ضرورة تطبيقها 

سساتية ة المؤإن الأصل في الحوكمة أن تعاريفها موحدة بين الشركات و البنوك ، لكن إسقاط الحوكم

ة في ما تختلف الأسباب التي دعت إلى ضرورة تطبيق الحوكمعلى البنوك هو ما يعطيها الخصوصية ك

 البنوك في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية .

 

 أولا : مفهوم حوكمة البنوك 

 من بين التعاريف العديدة المقدمة للحوكمة ندرج الآتي :

 التعريف الصادر عن بنك المستويات الدولية : -1
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يعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة في البنوك بأنها " الأساليب التي تدار بها البنوك من خلال مجلس 

الإدارة والإدارة العليا و التي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم و 

   .(1)"بما يحقق حماية مصالح المودعينو أصحاب المصالح ، مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين و النظم السائدة 

 التعريف الوظائفي لحوكمة البنوك : -2

تتضمن الأساليب و الإجراءات الخاصة  بأنهامن منظور القطاع المصرفي يمكن تعريف حوكمة البنوك 

  : (2)شتمل على بكيفية إدارة مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشؤون أنشطة البنك و التي ت

 للبنك . الإستراتيجيةوضع الأهداف  -أ

 تشغيل عمليات البنك بشكل يومي . -ب

 كيفية الوفاء بمسؤولياتهم تجاه المساهمين و أصحاب المصالح . -ج

 كيفية تنظيم أنشطة البنك بشكل آمن و سليم و متفق مع اللوائح و القوانين . -د

 حماية مصالح المودعين . -ه

لمؤسسية اهداف ر بها أعمال البنك ، بما في ذلك وضع الأتعرف حوكمة البنوك بأنها الطريقة التي تدا -3

 و إدارة المخاطر ،و إيجاد ترابط و تناسق بين الأنشطة والسلوكات المؤسسية من جهة 

 

 

 .  (3)و توقع ان نعمل الإدارة بأسلوب آمن و سليم من جهة أخرى 

 التعريف الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية : -4

  : (4)قابة المصرفية حوكمة البنوك كالآتي للرتعرف لجنة بازل 

شؤون  الصناعة المصرفية ، تتضمن حوكمة الشركات الطريقة التي تتم بها إدارة أعمال و من منظور

 تي :المؤسسات المصرفية من مجالس الإدارة والإدارات العليا ،والتي تؤثر في قيام البنوك كالآ

الكين مراعاة تحقيق العائد الاقتصادي الملائم للموضع أهداف و خطط و سياسات البنك ، مع  -

 المؤسسين و المساهمين الآخرين . 

 إن أهم الخطط و السياسات التي تتضمنها حوكمة البنوك الجديدة هي : -

 وضع قيم و مبادئ  معايير لضبط سلوكات العمل و الأداء و وضع آلية لضمان الالتزام بها . 

                                                             

حالة  – دور الإفصاح و الشفافية و الحوكمة المصرفية في تمويل التنمية المستدامةلعياشي عجلان وفاتح غلاب ،  -(1)

" ، كلية العلوم الاقتصادية  " أداء و فعالية المنظمة ف ظل التنمية المستدامةالجزائر ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول 

 .2009نوفمبر   10/11جامعة المسيلة ، يومي  و علوم التسيير ،

، مرجع سبق ذكره ، ص  حوكمة الشركات  دور أعضاء مجالس الإدارة و المديرين التنفيذيينمحمد مصطفى سليمان ،  -(2)

244. 

،  2000، الدار الجامعية ، مصر ،  حوكمة الشركات ) المفاهيم ، المبادئ ، التجارب (طارق عبد العال حماد ،  -(3)

 .338ص

 .32،  31حاكم محسن الربيعي ، محمد عبد الحسن راضي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(4)
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  البنك و العاملين به .وضع خطط و سياسات و آليات أداء 

 تويات مسؤوليات و سلطات اتخاذ القرار من مستوى مجلس الإدارة إلى المسلتحديد الصلاحيات و ا

 الإدارية و التنفيذية الدنيا .

 و المدققين . التنفيذيةدارة و الإدارة إيجاد آلية للتنسيق و التعاون بين مجلس الإ 

  ستقلة مالداخلي يتضمن تدقيق داخلي و خارجي و إدارة وضع نظام قوي للرقابة الداخلية و الضبط

 للمخاطر ،و فحص و موازنة و رقابة مستمرة للمعاملات .

 ترضين و ر المقالرقابة و التحكم في المخاطر الائتمانية ذات العلاقة و ذات المصالح المتدخلة من كبا

 لمساهمين و غيرهم ، و من المديرين و أصحاب القرار بالشركة .

 وكمة مبادئ ح اتباع حوافز مالي و إداري للعاملين بكافة قطاعاتهم  يؤثر العائد الاقتصادي الناتج عن نظام

ين أو و مودعأالبنوك الجيدة على شريحة كبيرة من المجتمع المتعامل مع البنك سواء كانوا مواطنين ، 

 ا .، أو دائنين أو مساهمين ، أو مستثمرين كما يؤثر على الدولة نفسهموظفين 

 . نظام توفير و حفظ و تدفق المعلومات داخليا و خارجيا 

 . إدارة أعمال البنك اليومية وفق برامج و إجراءات عمل محددة و ملائمة 

 . التزام البنوك بالسلوكيات و الممارسات المهنية السليمة و الآمنة 

 .التزام البنوك بالقوانين و القواعد واللوائح الإشرافية المطبقة 

 رف بها .ح ) المساهمين و المودعين ( المعتقوق و مصالح أصحاب المصالحماية ح 

و هو : "  IIبة المصرفية تعريفا آخر لمفهوم الحوكمة البنوك في اتفاق بازل اقوقد وضعت لجنة بازل لر

ن ، ودعين ، دائنية بين شركاء البنك ) مساهمين ، متعني الحوكمة بصفة عامة الغدارة الرشيدة و تحديد العلاق

خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق الإدارة .. الخ ( و محاولة تلافي في تعارض المصالح من  زبائن ، مجلس

الجميع، و يضمن إدارة البنك و خصوصا بصورة واضحة و جيدة بما يؤمن المحافظة على استقرار  مصالح

   ,(1) "النظام المصرفي 

ت و سؤولياونتيجة لما سبق فغنه يمكن القول أن حوكمة البنوك هي وضع الخطط و السياسات و تحديد الم

رية و دات الإحسن التنفيذ و نظام العمل على مختلف المستوياالصلاحيات و الإجراءات السليمة بما يضمن 

 ذلك من خلال :

 وضع الخطط و السياسات و الاستراتيجيات لعمل البنوك . -

 ل أداء مجالس الإدارات .تفعي -

 تحديد المخاطر المقبولة للنشاط البنكي . -

 ارات التنفيذية و تفعيل أدوارها .يمية للإدظوضع الهياكل التن -

 وضع الأنظمة المناسبة و الفعالة للتدقيق و الرقابة الداخلية . -

 تطبيق مبدأ الشفافية و الإفصاح. -

 

                                                             

 .32نفس المرجع السابق ، ص  -(1)
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 ثانيا : أسباب ضرورة تطبيق الحوكمة في البنك 

يمكن تقسيم أسباب و دوافع حوكمة البنوك إلى قسمين يتضمن القسم الأول أسباب حوكمة البنوك في الدول 

 :  (1)المتقدمة  القسم الثاني أسباب حكومة البنوك في الدول النامية 

 بالنسبة للدول المتقدمة: -1

صادي الاقت الدول المتقدمة بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية و النمووضعت مبادئ حوكمة الشركات في 

سهم دارتها و حملة الأإ،وتتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العلاقات بين إدارة الركة و مجلس 

ئل الوسا ومجموعة أصحاب المصالح ، كما توفر الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف الشركة و تقرير

 ف و مراقبة الأداء .لبلوغ هذه الأهدا

في  تكون التيدارة لتحقيق الأهداف وحوكمة الشركات الجيدة توفر حوافز مناسبة و سليمة لمجلس الإ

في  لشركاتا  لحوكمة مصلحة الشركة و مساعديها ، كما تشمل عملية الرقابة الفعالة ، و وجود نظام فعال 

 اقتصاد درجة من الثقة اللازمة لسلامة عملكل شركة على حدى و في الاقتصاد ككل يساعد على توفير 

تشجيع  رارا والسوق مما يقود إلى مكافحة الفساد و خفض تكلفة رأس المال و جذب مصادر تمويل أكثر استق

 ة الشركةر حوكمطاإالشركات على استخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة مما يعزز النمو الاقتصادي ،و يعتمد 

 الشركات ى إدراكالتنظيمية بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال و مدبيئة القانونية و على ال

 للمصالح البيئية و الاجتماعية للمجتمع.

يجة صارف نتالم فيالماضية تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  القليلةخلال السنوات و 

حدوث  ىإلأدى  ، مماالتكنولوجيالمالية والتقدم  الأسواق المالية وعولمة التدفقات فيللتطورات السريعة 

 يفوتنوع  الأسواق المالية فيضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمنشات غير المصرفية، وحدث نمو 

لابتكار تطلب االأدوات المالية للبنوك مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما ي

ام مة النظعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلاالأ إدارةالمستمر لطرق 

لأشخاص اتساعا من ا أكثرالشركات لان انهيارها يؤثر على دائرة  باقيوتختلف البنوك عن  ,المصرفي

ة ليبمسئو ما يلقى ذاته مما يكون له أثارا سيئة على الاقتصاد بأسره ، وهو الماليأضعاف النظام  إلىويؤدى 

 شيءكل بأن يقوموا  الإدارةالبنك ، ونظرا لأنه لا يمكن لأعضاء مجلس  إدارةخاصة على أعضاء مجلس 

وعهدوا  تمنوهمبأنفسهم ، ويجب عليهم تفويض بعض المهام فانه يجب عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائ

 . يمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للسلطة الذيإليهم بالسلطة والإطار 

                                                             

، محاولة إسقاط على البنوك الجزائرية ،  حوكمة البنوك و دورها في إدارة و تخفيض المخاطر المصرفيةزهرة فلفلي ،  -(1)

مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، تخصص نقود ، بنوك ، تمويل ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ـ جامعة عنابة 

 ,118-117، ص ص 2010، دفعة 
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فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار  و يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج إيجابية كزيادة 

تشجيعها  فييسهم  الحوكمةبتطبيق معايير  البنوكواستقرار سوق المال ، والحد من الفساد ، كما أن التزام 

من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدى  والتيتقترض منها بتطبيق هذه القواعد  التيللشركات 

 . والإقلال من التعثر البنوكانخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع  إلى الحوكمةتطبيق الشركات لمبادئ 

أسباب ضرورة  لنفسورة حوكمة البنوك في الدول النامية بالنسبة للدول النامية :تعود أسباب ضر -2

الدول ذات السوق  حوكمتها في الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية التالية التي تبرز في

 :  (1)المالي الضعيف ، و يعني ذلك أن يتم تحليل مسألة الحوكمة و البنك من خلال وجهتي نظر 

 لة .ي الدوفضرورة حوكمة البنوك باعتبار البنك أحد مكونات هيكل الشركات  وجهة النظر الأولى : -أ

شاط نترى وجهة النظر هذه أن البنك عبارة عن مؤسسة ) عمومية ، عائلية أو شركة مساهمة ( ذات 

 الاستفادة من حوكمة الشركات و تطبيقها في نشاطها .  وواجبهااستراتيجي من مصلحتها 

 لدولة .اضرورة حوكمة البنوك باعتبار البنك قناة تمويلية للشركات في  جهة النظر الثانية : -ب

ق مان تطبيمية وضترى وجهة النظر هذه أن البنوك لكونها مصدرا مهما للتمويل تزداد أهميتها في الدول النا

و شكل  ، أموالهتطلب قروضا تمويلية للحفاظ على حقوق البنك في استرجاع  الحوكمة في الشركات التي

ياب غي حالة ففي الدول النامية ، و يمكن الاعتماد عليها  ذلك أهم محددات الحوكمة الخارجية للشركاتب

 في بناء ا يساهممفي الدولة ن بين أهم  البنكيالأسواق المالية المتطورة ،و تبعا لذلك تعد سلامة القطاع 

 الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات ، و يمكن تفعيل ذلك في اتجاهين :

الأمر  لقرض ،اتباع الحكمة و توفر ممارسات سليمة لها تؤخذ كأحد أركان قرار منح ا لاتجاه الأول :ا -

 مويل .لى التعالذي يدفع الشركات الطالبة للقروض إلى الاهتمام بتبني مبادئ الحوكمة لتسهيل الحصول 

هتمام ية الاجعل أسعار الفوائد المفروضة على القروض في علاقة عكسية مع مدى ربح الاتجاه الثاني : -

حوكمة وى الل جديبالحوكمة و التطبيق السليم لها بحيث تلمس المؤسسات الراغبة في الحصول على التمو

 .بأسعار فائدة منخفضة  القروضو دورها في تسهيل الحصول على 

 الفرع الثاني : أهمية حوكمة البنوك و أهدافها و الأطراف المتدخلة فيها 

 أولا : أهمية حوكمة البنوك 

 :  (2)يمكن إبراز أهمية الحوكمة في البنوك في النقاط التالية  

أن البنوك بوجه عام أكثر عرضية من غيرها من المؤسسات المالية الأخرى إلى الصدمات المالية ، بسبب  -1

لي إلى مجموع ية ) نسبة الديون في الهيكل الماالمالميزانية العامة الذي يتميز بارتفاع نسبة الرافعة الهيكل 

الموجودات ،وعلى مستوى البنوك تعتبر الرافعة المالية على مدى استخدام الودائع في الهيكل المالي للبنك 

                                                             

، مداخلة مقدمة في  تجارب بنوك عربية إشكالية الحوكمة و القطاع البنكي مع إشارة إلىلمياء بعرج ونصيرة لجبري ،  -(1)

، 2007سبتمبر ،  09/10ملتقى وطني حول " سبل تطبيق الحكم الراشد  بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية ، جامعة سكيكدة ، 

 ,16-14ص ص 

 .47-46حاكم محسن الربيعي ، ومحمد عبد الحسين راضي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(2)

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97098/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97098/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97098/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97098/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts


نظام الحوكمة المؤسساتية وتطبيقاتها في البنوك                   الفصل الثاني            

 الإسلامية 
 

98 
 

والدائنين ) المودعين ( و إن كانت اهمين ( ( و يحظى مقدار الرافعة المالية باهتمام كل من المالكين ) المس

مصرفية بنسبة كبيرة من أموال لبدرجات متفاوتة إلى حد ما ، إذ يفضل المساهمين عادة تمويل العمليات ا

المال المدفوع و يعظم  العائد على حق الملكية ، و بفظ للمالكين  رأسالمودعين لأن هذا يخفض من حجم 

 . الحاليين السيطرة على البنك

يلات وظيفة منح القروض و التسهتؤدي البنوك دورا هاما في الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة  -2

ن ،و ن الزبائبير مساسية لعدد كالائتمانية للمشروعات التجارية و الصناعية ، وتقديم الخدمات المالية الأ

وظيفة ذه الاء البنوك لهتوفير السيولة المصرفية في ظل ظروف السوق الصعبة ، وما يترتب على فشل آد

خاطرة رى الممن آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلى المتعاملين مع ابنك ، وعلى بقية البنوك الأخ

رار ل الاستقمين سبالنظامية ،و إن ممارسة هذه الوظيفة تتطلب توافر آليات لحوكمة البنوك القادرة على تأ

 . لودائعالمالية و خطط و سياسات و برامج لتأمين المالي لغدارات البنك ، توفير شبكات الأمان ا

 تمانية ور الائتمارس البنوك دورا رقابيا على الزبائن من الشركات المقترضة لحماية قروضها من المخاط -3

 مخاطر التعثر المالي الذي تتعرض له الشركات المقترضة.

تها من كن إدرابآليات حوكمة جيدة تموهذا الدور لا يمكن أن يؤديه البنوك بصورة مناسبة ما لم تتمتع  -4

 شركاتلاة على تلك الشركات و تقديم أدائها ، و ممارسة سلطة الإدارة الرشيد رقابة المخاطرة في

 بوصفها شرطا من شروط الإقراض .

فإذا  ،شركات ها تحتل دورا مركزيا في الترويج لثقافة حوكمة الفسإن حوكمة البنوك نوعلى صعيد آخر ف -5

س المال فسيكون هناك احتمال أكبر لتخصيص رأك بممارسة آليات الحوكمة السليمة البنوقام مدراء 

 بطريقة أكثر كفاءة و تطبيق حوكمة شركات فعالة على الشركات التي يمولونها .

دين تخضع الصناعية المصرفية الدولية ،وخاصة في اقتصاديات الأسواق المتطورة على مدى العق -6

ية لاقتصاداحولات هيكلية عديدة و مستمرة تماشيا مع الظروف و المتغيرات  الماضيين إلى تطورات وت

لية و ت الماالدولية ، مثل المتغيرات التي تفرضها ظروف العولمة و التوجه نحو تحرير تجارة الخدما

ة بصورة لمستقراالمصرفية و التقدم التكنولوجي في ظل هذه البيئة المصرفية و الدولية المتغيرة و غير 

 ديات تلكعاب تحمتزايدة ، تصبح حوكمة البنوك عنصرا مهما و حاسما في تأمين الآليات القادرة على استي

 التحولات و الاستجابة بدرجة عالية من المهنة المصرفية . 

 ض،و تخفي للدخل تبدي البنوك اليوم اهتماما بالابتكارات المالية بوصفها أداة لإدارة المخاطر و مصدرا -7

قياس لحاجة همية الأ الابتكارات المالية زادت من إنمويل و زيادة العائد لبعض الأصول ،ليف التتكا

لب دورا ذي يتطالمخاطر ،و إدراتها و السيطرة عليها لمعظم أنظمة صفقات المشتقات المالية ، الأمر ال

كل البنك ك دارته ، و وضع سياسات و إجراءات مكتوبة على مستوىإالبنك ، وتحديد مجلس كبر لإدارة أ

سات ه السياتحدد هذ بأنشطة الابتكارات المالية كما يجب أنتحدد بوضوح دليل إدارة المخاطر الخاصة 

دارة المسؤولية لإ السلطةدارة على تحمل المخاطر ،و أن تصنف بدقة واضحة خطوط قدرة مجلس الإ

 مخاطر تلك الأنشطة .

لمترتبة انتشارا االتي تتسم بالسرعة و الآثار الأوسع تكمن أهمية حوكمة البنوك في طبيعة أعمال البنوك  -8

ن ، حيث لمساهمياعن انهيار البنوك ، و التي تنال من جميع الأطراف المتمثلة في المودعين و الدائنين  

 تفيد الحوكمة الجيدة في الحد من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال .

حد المعايير التي أحيث أصبحت درجة التزام البنوك بتطبيقها  تطبيق مبادئ الحوكمة أهمية كبيرةإن ل -9

ف أو الاستثمار ،ومن ثم فإن البنوك ي اعتبارهم لاتخاذ قرارات التوظين و المستثمرون فلويضعها المتعام
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موال من البنوك التي لا تطبقها التي تقدم على تطبيق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأ

به من شفافية في معاملاتها وفي إجراء ما تتمتع لاد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل ، ،و تزد

 اجعة المالية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين .رالمحاسبة و الم

و  حليةلمتساهم حوكمة البنوك في مراعاة مصالح المودعين مما يشجع و يزيد من تدفق الأموال ا -10

جود وضمان  جنبية ،وضمان وجود هياكل إدارية يمكن معها محاسبة إدارة البنك أمام مساهميها ،معالأ

ة على ية ختاميائم ملة المستقلة )من غير العاملين بالبنك ( على المديرين و المحاسبين وصولا إلى قوبالرقا

 أساس مبادئ عالية الجودة . 

عنصرا نوك ،وه و رقابة العمليات التشغيلية للبيتم بموجبه توجتعتبر الحوكمة المؤسساتية نظام ي -11

 حسين الكفاءة الاقتصادية .ترئيسيا في 

 بنوكلثانيا : أهداف حوكمة ا

   :(1) يسهم تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك في تحقيق مجموعة من الأهداف ، يمكن تلخيصها فيما يلي -1

 .نوكادية للبة الاقتصتحسين الكفاءداء مع الإدارة والرقابة على الأالتأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية و  -2

 .لأداء هداف ومتابعة اإيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف البنك و وسائل تحقيق تلك الأ -3

طرفين ى كلا القابة إلالحاكمة لأداء البنوك ، بحيث تتحول مسؤولية الر متابعة المراجعة و التعديل للقوانين -4

 جلس الإدارة للبنك و المساهمون .: م

 وؤولياته ة و مسعدم الخلط بين المهام و المسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ،ومهام مجلس الإدار -5

 أعضائه .

ء سبة لأدان بالنتقييم مشاركة المساهمين و الموظفين و الدائنين و المقرضين و الاضطلاع بدور المراقبي -6

 البنوك .

اد و الاقتصبل محاسبية مالية بما يعمل على تدعيم و استقرار نشاط المصارف العاملة تجنب حدوث مشاك -7

 لتنمية وحقيق االمال المحلية و العالمية و المساعدة في ت قعدم انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسوا

 الاستقرار الاقتصادي .

 الأخلاقية .الحفاظ على السمعة الاقتصادية للمؤسسة من خلال التمسك بالقيم  -8

 . ساهمينكبح مخالفات الإدارة المحتملة و ضمان التناغم الفعال بين مصالح الإدارة  ومصالح الم -9

 همين ومصالحهم من خلال ضع الاستراتيجية الاستثمارية السليمة .احماية حقوق المس -10

 تحسين الأداء المالي للبنك . -11

 ثالثا : الأطراف الفاعلة في حوكمة البنوك 

الداخلية و الأطراف  الفاعلة بالحوكمة في المصارف في نوعين أساسيين هما : الأطراف رافالأطتتمثل 

  :(2)الخارجية 

 الأطراف الداخلية : وتتمثل في : -1

                                                             

 .14، ص  2008، دون دار نشر ، الكويت ، دراسة و اختبار تأثر آليات حوكمة الشركات ي ، إبراهيم السيد المليح -(1)

 المعهد المصرفي المصري ، مفاهيم مالية ، نظام حوكمة البنوك ،  -(2)

 www.ebi.gov.eg   05/03/2013:  consulé le عن الموقع : 

http://www.ebi.gov.eg/
http://www.ebi.gov.eg/
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على  لموافقةاالتي تقوم بها المساهمون في انتخاب المجلس الإشرافي و  الأدوارالمساهمون : و تتمثل  -أ

تحديد لهم ب مون في وضع يسمحهن المساومجلس الإدارة و لجنة المراجعة و المراجعين الخارجيين ،و يك

 توجه المصرف و بالتالي تعد موافقتهم ضرورية لإتمام الكثير من الصفقات .

 وكمة فيو أصحاب المستندات و الموردين و العملاء ،و تساهم الحأصحاب المصالح : وهم العاملين  -ب

 احترام الحقوق القانونية لهذه الجماعات و التعويض عن انتهاك حقوقهم .

لحوكمة ال نظام و يتطلب تفعيدارة بالانتخاب من بين أعضائه لإدارة : يتم اختيار رئيس مجلس امجلس الإ -ت

رة عليه السيط ازنا عاليا و فعالا بين دفع العمل إلى النجاح وفي أي مؤسسة أن يحقق مجلس الإدارة تو

ما مجلس ، كفي ال مية بإمكانه تحقيق التوازن بين الأعضاء التنفيذيين و غير التنفيذيينهبحكمة ،ومن الأ

و  تهم ،دارة بشخصيات قوية ، و أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجالايجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإ

حسين تطلبات دارة و ضمان ما لديهم من جدارة من متلس الإم بتعيين أفضل الخبرات في مجاتمايعد الاه

 الأداء ،و اللجان التابعة لمجلس الإدارة هي :

 : مة ة الملائر الجهوهم كبار المديرين في المصارف برئاسة الرئيس التنفيذي ،وتعتب اللجنة التنفيذية

ي تدخل فثر تأثيرا فعالا في استراتيجيات المصرف ، و لا تتؤ المتخصصة التيللتعامل مع الموضوعات 

 اختصاص أي لجنة أخرى .

 : قبين و لمرال تتمتع بالإتقان و الاستقلال كما تعتبر الحليف الأساسي لجنة التدقيق و المراجعة

لية و الما كل وثيق معهم ، و تكون مهمتها الأساسية المشاركة في إعداد التقاريرالمشرفين ،و تعمل بش

 . رشادالمراجعة الداخلية و المحافظة على تطبيق القوانين و اللوائح بالإضافة إلى التوجيه و الإ

ة و لجن نة المرتبات و المكافآتبالإضافة إلى ذلك فقد تشكل بعض البنوك لجان متخصصة أخرى مثل لج

 دارة المخاطر .إ

 الأطراف الخارجية و تتمثل في : -2

 المركزي للبنك لتنظيمي و الرقابي : حيث يعتبر مهما بالإضافة إلى الدور الرقابيالإطار القانوني و ا -أ

لى عا يقتصر ح دورهالذي لا يقل أهمية ،و لم تعد الجهة الرقابية هي المتحكم في توجيه الائتمان ، بل أصب

،و ل ضمان سلامة البنك من خلال وضع مجموعة من الضوابط المحكمة فيما يعلق بكفاية رأس الما

، و  تكوين المخصصات و تحصيل المدفوعات المستحقة و الإجراءات الخاصة بإعادة جدولة الديون

 نية .الميدا والأساليب المتطورة للمراقبة المكتبية ى تطبيق لمتطلبات السيولة و الاحتياطي إضافة إ

حب سهم على المودعين : يتمثل دور المودعين في الرقابة على أداء الجهاز المصرفي و في قدرت -ب

 مدخراتهم إذا ما لاحظوا إقبال البنك على تحمل قدر مبالغ فيه من المخاطر .

تقوم  وق حيثيم الائتماني : تساعد مؤسسات التقييم على دعم الالتزام في السشركات التصنيف و التقد -ج

ن ن شأنه أملخدمة افكرة التقييم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرين و ثمة فإن توافر هذه 

 يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توفرها للمتعاملين في السوق .

فاءة فع الكوسائل الإعلام : يمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات و ر -د

 .مالأس الرهم على ريتأث للعنصر البشري و مراعاة مصالح الفاعلين الآخرين في السوق بالإضاقة إلى

ضم نظام مان ويمان و صندوق تأمين الودائع : يعتبر صندوق تأمين الودائع أحد أشكال شبكة الأشبكة الأ -ه

 مين الضمني و نظام التأمين الصرحي .أالت
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 الفرع الثالث : متطلبات إرساء حوكمة البنوك و عوائدها 

 أولا : متطلبات إرساء حوكمة البنوك 

  : (1)مبادئ الحوكمة في البنوك يتطلب مجموعة من المتطلبات يمكن إيجازها في الآتي  إن إرساء 

 حقوق الملكية : -1

من ق ، فإن وجود نظام حقوق الملكية يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد ديمقراطي يقوم على أساس السو

و لحقوق أوائح حقوق الملكية معايير واضحة تحدد كيفية الجمع بين هذه الالضروري أن تضع قوانين و 

كلفة سب و بتالمعلومات المطلوبة ، مع وضع كافة المعلومات في الوقت المنا لتسجيلتبادلها ،و معايير 

ة يقوق ملكت لها حترددون في استثمار أموالهم في البنوك التي ليسيسة و كفاءة كبيرة لأن المستثمرين مناسب

عرف يو أن  قانونية ، كما أنه من الضروري أن تكون القوانين و اللوائح واضحة و مفهومه لدى الجمهور

 ة ، يمنعالملكي ، فالنقص في الأسس التي تضمن حقوق استخدامها وتبادلهاالأفراد كيفية امتلاك الأموال و 

بية و الأجن سة ،وجذب الاستثماراتالبنوك من تحقيق اللامركزية و التخصص في إبرام عقود مع بنوك مناف

 ول .ع الأصمالمحلية ، كما يؤدي أيضا إلى عقيد العمليات المتطورة و الإبداعية المرتبطة بالعلاقات 

 الإفلاس و نزع الملكية : -2

صفة نمطريقة بآليات التصفية و الخروج ليست جميع البنوك ناجحة ،وهذا ما دعا إلى وجود قوانين تنظم 

جة قبل ك منتو بنولها نحتحوي الآليات ضرورية حتى يكون من الممكن تصفية الاستثمارات و ، واعتبار هذه

ايير وك بمعأن تنتهي إلى الضياع التام ، و من الضروري هنا أن تكون هناك قوانين و لوائح تلزم البن

ة ة و كافيسريع اتالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بديونها و التزاماتها ، و قوانين و لوائح تسمح بإجراء

دى أى ذلك للإفلاس و نزع الملكية ، و تراعي العدالة للدائنين و غيرهم من أصحاب المصالح علاوة عل

 ل . النقص في إجراءات الإفلاس و نزع الملكية إلى تسهيل انتشار استيلاء الداخلين على الأصو

 أسواق الأوراق المالية : -3

كين و تم بسرعة الأسعارى انضباط الداخلين بإرسال إشارات دي إلأسواق الأوراق المالية الجيدة تؤ

هم ى قيم أسؤثر علالمستثمرين من تصفية استثماراتهم بسرعة و دون أن يتحملوا تكاليف كبيرة ، وهذا بدوره ي

  :المالية الجيدة إلى  سوق الأوراقالبنك و قدرته على الوصول إلى رأس المال ، حيث تحتاج 

ت و زاماإلت والتجار فيها، وتحدد لبنكديون ا صدار الأوراق المالية لحقوق ملكيقوانين تحكم إ-أ

 ثمار(مسئوليات مصدري الأوراق المالية والوسطاء )السماسرة وشركات المحاسبة ومستشاري الاست

 على أساس من الشفافية والنزاهة. 

على أساس معايير  ، يتميةفي قوائم سوق الأوراق المال عموما و البنوك شروط إدراج الشركات  -ب

 مشددة للشفافية والإفصاح، ومن المفيد  وضع سجلات مستقلة للأسهم.
                                                             

القادر ، دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر ، بادن عبد  -(1)

مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، تخصص مالية و محاسبية ، كلية العلوم الاقتصادية  و علوم التسيير ، جامعة الشلف ، دفعة 

 .109-107، ص ص  2008
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 .قوانين لحماية حقوق الأقلية من المساهمين  -ج

وراق ت الأجهاز حكومي مزود بعدد من المشرعين المستقلين المؤهلين، وتخويلهم سلطة تنظيم عمليا-د

 وراق المالية.وإنقاذ قوانين الأ متعاملينالمالية لل

 نظام قضائي مستقل و سليم : -4

متجه ال راطيالديمقيعمل بكفاءة أحد أهم مؤسسات الاقتصاد  الذيالمستقل  القضائييعتبر النظام 

عد با فيما سيرد ذكره التيسبق أن ذكرناها أو  التيالضرورية  للإجراءاتنحو السوق. ولن تكون 

على  ويحافظ سليم يعمل القوانين باستمرار وبكفاءة ونزاهة قضائيغياب نظام  فيأهمية تذكر  أي

 ة:احترام القوانين. وتساعد الآليات التالية على تقوية الكفاءات والقدرات الإداري

 .إعداد الموظفين المؤهلين -أ

 التعاقد مع الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم المهنية المؤكدة- ب      

 مهنيا على أحدث الأساليب التقنية.تدريب الموظفين تدريبا -ج

شاوى، ول الرقب إلىالعمل ولا تدفعهم  فيدفع رواتب جيدة للموظفين تجذب المؤهلين منهم للبقاء 

 وتكون الترقية حسب الكفاءة

 العلاقات الجيدة بين أصحاب المصالح -5

بتت أث ن لكالشائعة أن هناك تعارضا بين هدف تحقيق الربح وهدف العناية بأصحاب المصالح  مما هو

راعاة مأثير إن تارض بين هذين الهدفين لعدة أسباب و واحدة من أنجح الشركات العالمية عدم وجود تع

حاب وأص ينالعمل وتحمل المسئولية وقبول المحاسبة والشفافية تجاه المساهم فيالنزاهة والعدالة 

افسية. فقط، بل يعطيها ميزة تن رؤوس الأموال وجذب  البنكالمصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة 

صحاب ، فأ بنوك تعتمد على أصحاب المصالح بنزاهة تجعلهم جزءا من استراتيجياتها طويلة الأجلفال

 . سككس بالعين و الععودالبنوك و خاصة الم بأداءالمصالح يدركون أن مصائرهم مرتبطة جزئيا 

 ثانيا : العوائد من تطبيق الحوكمة في البنوك 

 :  (1)يمكن استنتاج العوائد الإيجابية الناتجة عن تطبيق الحوكمة في البنوك فيما يلي 

 تطوير و تنمية مهارات و قدرات العاملين . -1

 .تعظيم الوقت المخصص لدراسة الاستراتيجيات و فرص النمو و احتياجات النشاط  -2

 لاكتشاف المخاطر الهامة . المبكر الإنذارتطوير نظم  -3

 الحد من تعرض البنك للغرامات والالتزامات . -4

 بناء الثقة بين البنك و أصحاب المصالح. -5

 الوفاء بالمتطلبات الإلزامية و القانونية . -6

 بقتي تطزيادة فرص التمويل من خلال توفر الكثير من المودعين لإيداع أموالهم في البنوك ال -7

دة فرص ي زياالحوكمة ، كما أن المساهمين يقدون شراء أسهم البنوك التي تطبق الحوكمة ،و بالتال

 .التمويل المتاحة على الساحة المالية ، و هذا بخلاف البنوك التي لا تطبق الحوكمة 

                                                             

، شهادة ماجستير في  تطبيق نظام الحوكمة في البنوك على تطوير القطاع المصرفي في الجزائرأثر صبرنة صالحي ،  -(1)

 . 89-88، ص ص  2010العلوم الاقتصادية ، تخصص نقود ، بنوك مالية ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة عنابة ، دفعة 
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 نخفضتتالي انخفاض تكلفة الاستثمار ، لأن مبدأ الإفصاح  الشفافية يضبط عملية الإقراض ،و بال -8

ستثمار ة بالاالمرتبط فالتكاليقيمة القروض المتعثرة أو المشكوكة في تحصيلها ،و بالتالي انخفاض 

 البنكي أي بعملية الإقراض .

ين في لمتدخلاعلى اعتبار أن البنك من أهم  الأزماتاستقرار  سوق المال و تجنب حدوث التقلبات و  -9

 وحوكمة ، بق السوق المال ، كذلك أن البنوك التي تطبق الحوكمة لا تتعامل إلا مع الشركات التي تط

ق لى سوها ، و الذي يتعدى إدبالتالي تخفيض فرص الخسارة ،ومن ثم تحقيق الاستقرار في موار

 الاستقرار . المال و يساهم في استقراره و استمرار هذا

اد مع الفس الحد من الفساد ، ذلك أنه يقلل من الحدود الدنيا إن لم نقل يستحيل حدوث حالات -10

تبنى لتي تا تطبيق الحوكمة في البنوك ، أو على الأقل يمكن إحباط أي محاولة للفساد في البنوك

 تطبيق نظام الحوكمة . 

ى امات معينة عللتزشروط و الاتشجيع الشركات على تطبيق الحوكمة لأن البنوك تفرض  -11

طبيق ورة تالشركات التي تريد التعامل معها في إطار طلب التمويل ، و تندرج هذه الشروط في ضر

                                                               حوكمة في هذه الشركات .لمفهوم ا

قلل من لشركات ، حيث أن البنوك تالحوكمة في ا تطبيقنتيجة  الإقراضانخفاض درجة مخاطر  -12

 مخاطر الائتمان نتيجة تعاملها مع الشركات المطبقة لنظام الحوكمة .

البنك  إدارةانه لكي يتم تحقيق العوائد من تطبيق نظام الحوكمة في البنوك على مجلس  إلى الإشارةو تجدر 

   : (1) الاهتمام بالعناصر التالية

  .الإفصاحمتطلبات التقارير و -

 و الرقابة على تطبيق قواعد الحوكمة . الإشرافقواعد  -

 . احتمالات الغش و التلاعب -

 الاهتمام بتوفير الثقة بين البنك و أصحاب العمل و المحافظة عليها. -

 المطلب الثاني : دور لجنة بازل في حوكمة البنوك 

 لبنوك .عدة مقررات لضمان تطبيق الحوكمة السلمية في ا إصداربقامت لجنة بازل للرقابة المصرفية 

 

 :م1998الفرع الأول : أعمال لجنة بازل في مجال الحوكمة في البنوك لسنة 

الحوكمة ، و  أهميةأصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع محددة، تم فيها التركيز على 

 : (2) تشمل هذه الأوراق ما يلي

                                                             

 .121رجع سبق ذكره ، ص زهرة فلفلي ، م -(  1)

، ، مكتبة الريام علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة، سليمان ناصر  -(  2)

 .64-63، ص ص 2006الجزائر،
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 (م1998مخاطر معدل الفائدة ) سبتمبر  إدارةمبادئ  -

 (م1998تحسين شفافية البنوك) سبتمبر  -

 (م1998كية ) سبتمبر رقابة الداخلية في المنظمات البنلنظم ال إطار -

 ( م1998مخاطر الائتمان ) ماي  إدارةمبادئ -

 السليمة لحوكمةلأساسية و قد بنيت هذه الأوراق حقيقة أن الاستراتيجيات و الأساليب الفنية و التي تعتبر 

 داخل الجهاز المصرفي تتكون من عدة عناصر نذكر منها :

  .توافر دليل عمل و معايير للسلوك الملائم، و نظام لقياس مدى الالتزام بهذه المعايير -

د في الأفرا واضحة للمؤسسة يتم على ضوئها قياس نجاح المنشأة ككل ، و مدى مساهمة إستراتيجيةتوفر  -

 النجاح .هذا 

ن مة بداية لمندرجاالتوزيع السليم للمسؤوليات و مراكز اتخاذ القرار متضمنا نظام هرمي لسلطات الاعتماد  -

 . الإدارةو حتى مجلس  الأفراد

 العليا و مراجعة الحسابات . الإدارةو  الإدارةوضع آلية للتعاون و التفاعل بين مجلس  -

 .مخاطردارة الإالخارجية و وظائف  تتضمن وظائف المراجعة الداخلية وتوفر نظم قوية للرقابة الداخلية  -

فين بة للموظبالنس اأيضالعليا و التي تحقق العمل بطريقة ملائمة ، و  للإدارةالحوافز المالية و الإدارية  -

 شكل آخر . أيسواء كانت في شكل مكافآت أو ترقيات أو 

 نك أو خارجه .داخل الب إلىتدفق ملائم للمعلومات سواء  -

افة كيا على العل الإدارةاللجان المختصة و كذلك من  إحدىيجب الحصول على موافقة من مجلس البنك أو  -

لبنك ان نظام عفهم عام  الأطرافيكون  لدى تلك  أنالنواحي المادية لعمليات التصنيف و التقديم ، و يجب 

قدم ت أنليا الع الإدارةالمصاحبة ، و يجب على  الإداريةلتصنيف المخاطر و مفهوم تفصيلي من التقارير 

ة قد سات المقرراستثناءات من السيا أوتغيرات مادية  أياللجنة المختصة له عن  أو الإدارةلمجلس  إخطارا

 تؤثر ماديا على  عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك .

ير ضم التقارت أنو يجب  الأطرافك لتل التقاريريكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا من عملية  أنيجب  -

بة لكل بالنس شكل المخاطر وفقا لدرجة و التغير فيما بين درجات التعرض ، و تقدير المعايير ذات الصلة

 درجة، و مقارنة معدلات التغير مقابل التوقعات .

 :م1999الفرع الثاني : توصيات لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك لسنة 

 : (1) لدعم التطبيق السليم للحوكمة في البنوك و هي كما يلي م1999أتت هذه الورقة في 

                                                             

 .32-31، ص ص 2005، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، قياس و إدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب ،  -(  1)
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 : ي البنكو مجموعة القيم و المبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين ف إستراتيجيةوضع أهداف  -1

، لذا  سترشاد بهايمكن الا للإدارةأو مبادئ  إستراتيجية أهدافالبنكية بدون تواجد  الأنشطة إدارةيصعب  -أ

 هكما يجب علي ،البنك  أنشطةيضع الاستراتيجيات التي تمكنه من توجيه و إدارة  أن الإدارةفانه على مجلس 

قي يا أو باالعل رةبالإداتلك التي تتعلق بالمجلس نفسه أو تطوير المبادئ التي تدار بها المؤسسة سواء  أيضا

رض لها لتي تتعالمنافسة الصريحة و الآنية للمشاكل ا أهميةمبادئ على الموظفين ، و يجب أن تركد هذه ال

مؤسسة علق بالالتي تت الأنشطةتتمكن هذه المبادئ من منع الفساد و الرشوة في  أنالمؤسسة ، و خاصة يجب 

 الخارجية . الصفقات أوسواء بالنسبة للمعاملات الداخلية 

ات و د الممارستقيي أوالعليا بتنفيذ سياسات من شانها منع  الإدارةقيام  الإدارةيتضمن مجلس  أنيجب  -ب

 العلاقات التي تضعف من كفاءات تطبيق الحوكمة مثل :

و ميزة أم* منع معاملة تفضيلية لبعض الأطراف التي لها مكانة خاصة لدى البنك ، كمنح قروض بشروط 

 التنازل عن العمولة .

نح ا عند مالموظفين و غير ذلك من أشكال التعامل الداخلي دون مراعاة الشروط الواجب توفره إقراض* 

 القروض .

 وضع و تنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية في المؤسسة :-2

ة ك الإداريحدد السلطات و المسؤوليات الأساسية للمجلس و كذل أنالكفء  الإدارةيجب على مجلس 

مع  لوظيفي ،ادرجهم ليا مسؤولة عن تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا  لتالعليا، و تعد الإدارة الع

 البنك . أداءبعين الاعتبار أنهم في النهاية مسؤولون جميعا أمام مجلس الإدارة عن  الأخذ

م خضوعهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة ، و عد إدراكهمو  الإدارةمجلس  أعضاءضمان كفاءة -3

ك مليات البنعمسؤول مسؤولية مطلقة عن  الإدارة مجلسخارجية ، حيث يعتبر  أوسواء داخلية  أثيراتت لأي

ن الحكم ميمكنه  معلومات لحظية كافية الإدارةيتوفر لدى مجلس  نمتانة المالية للبنك ، لذا يجب أو عن ال

 ة .جراءات المناسبالإدارة ، حتى يحدد أوجه القصور و بالتالي يتمكن من اتخاذ الإ أداءعلى 

ففي حين  ،ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العليا حيث تعد عنصرا أساسيا في الحوكمة  -4

 العليا   الإدارة أعضاءدورا رقابيا تجاه  الإدارةيمارس  مجلس 

فة ين في كاواجدلمتاالعليا ممارسة دورهم في الرقابة على المديرين التنفيذيين  الإدارةفانه يجب على مديري 

 البنك . أرجاء

 الوظيفة ةأهميك الاستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون و الخارجيون في إدرا -5

 حيث يجب لحوكمةالرقابية التي يقومون بها حيث يعد الدور الذي يلعبه المراجعون حيويا بالنسبة لعملية ا

 لىإمباشرة  متقاريره اللازمة لدعم استقلالية و مكانة المراجعين ، و ذلك  يرفع الإجراءاتعلى الإدارة اتخاذ 

 . الإدارةمجلس 
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ز مديري ما يحفبضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك و أهدافه و استراتيجياته و البيئة المحيطة  -6

ضع تو أنجب البنك ، كما يجهدهم لصالح  أقصىالإدارة العليا و غيرهم من الشخصيات المسؤولة على بذل 

 .ير البنك في الأجل القص أداءنظم الأجور في نطاق السياسة العامة للبنك بحيث لا تعتمد على 

لة قة في حالعليا بدا الإدارةمجلس الإدارة و  أداءلا يمكن تقييم  إذمراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة  -7

ن مالناس  المصالح و المتعاملين في السوق و عامة ابأصحنقص الشفافية ، و يحدث ذلك عندما لا يمكن 

يم من تقي البنك  بحيث يتمكن المشاركون في السوق أهدافالحصول على المعلومات الكافية على هيكل و 

 سلامة تعاملاتهم مع البنوك .

 : م2006الفرع الثالث : مبادئ حوكمة البنوك وفق لجنة بازل لسنة 

م نسخة محدثة عن تقريرها عن تعزيز حوكمة البنوك بعنوان 2006أصدرت لجنة بازل في فيفري 

"bankinOrganizatoin Enhanaing corporate gooernancefor تتضمن مبادئ لحوكمة البنوك "

 :(1) تتمثل في

 أزهم ، ومؤهلين تماما لمراك الإدارةمجلس  أعضاءيكون  أنيجب  إذتأصيل أعضاء مجلس الإدارة  -1

جلس م عضاءأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة ، و بالقدرة على إدارة العمل بالبنك ، و يكون 

مل الع جيةإستراتيالبنك و سلامة موقفه المالي و عن صياغة  أداءمسؤولين بشكل تام عن  الإدارة

 بالبنك و سياسة المخاطر و تجنب تضارب المصالح .

 و الأسهم و معايير العمل، أخذا في الاعتبار مصالح حملة و قيم الإستراتيجية الأهدافمراقبة  -2

 ستراتيجيةالإالتنفيذية تطبق السياسات  الإدارةمن أن  الإدارةمجلس  يتأكد أنالمودعين، و يجب 

 للبنك، و تمنع الأنشطة و العلاقات و المواقف التي تضعف الحوكمة .

ليا و حة للمسؤوليات و الإدارة العيضع حدودا واض أنتحديد المسؤوليات على مجلس الإدارة  -3

 . يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة و يحدد المسؤوليات أنالمديرين و العاملين ، و 

لإدارة ل بادئ و مفاهيم أن يتأكد مجلس الإدارة من وجود مالتأكد من مبادئ الإدارة حيث يجب  -4

ل ارة أعماية لإدالبنك المهمات الضرورالتنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس ، و أن يمتلك المسؤولين ب

 البنك .

 الرقابة ومراجعة تقر الإدارة العليا بالبنك بأهمية وظائف ال أناستقلالية مراقبة الحسابات إذ يجب  -5

 لسلامة البنك في الأجل الطويل .الفعالة الداخلية و الخارجية 

افآت يتأكد مجلس الإدارة من سياسات الأجور و المك أن يجبتناسب الأجور و المكافآت حيث  -6

لعليا و لإدارة اترتبط حوافز ا أنالبنك في الأجل الطويل ، و  إستراتيجيةتتناسب مع ثقافة و أهداف 

 المديرين التنفيذيين بأهداف البنك في الأجل الطويل .

                                                             

 المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات و أبعادها المحاسبية و الإدارية و الاقتصاديةحوكمة المصارف، عبد الحليم محمد ،  -(  1)

       . عن الموقع 37-36، ص ص 2005، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 

http://www.iasj.net/iasj!func=fultextald=6101611:44، 25/03/2013يخ الاطلاع تار. 

http://www.iasj.net/iasj!func=fultextald=61016
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شفافية زل عن الجنة باتبعا لدليل ل توفر الشفافية إذ تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة و السليمة و -7

ق ان المصالح و المشاركين الآخرين في السو أصحابفي البنوك فانه من الصعب للمساهمين و 

 يراقبوا بشكل صحيح و فعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية .

بنك و كية الالمصالح على معلومات كافية عن هيكل مل أصحابو هذا يحدث اذا لم يحصل المساهمون و 

اط في الانضب العام الملائم ضروريا و خاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقيق الإفصاح، و يعد أهدافه

ة لمرتبطالسوق ، و من ضمن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية ، التعرض للمخاطر الموضوعات ا

 بالمراجعة الداخلية و بالحوكمة في البنك .

لبيئة ت البنك و االعليا هيكل عمليا الإدارةالمجلس و  أعضاءيفهم  أنيجب  إذبنك ال عملياتفهم هيكل  -8

ة نك لممارسالب أنشطةالبنك لمخاطر خدمات و يتعرض  أنمن خلالها ، و يمكن  يعملالتشريعية التي 

 غير شرعية مما يعرض سمعة البنك للخطر . أنشطة

 المطلب الثالث : الحوكمة بين البنوك و الشركات 

الجهاز  الحوكمة في المؤسسات ثقافة إدارية و سلوكية و ليست مجرد نصوص و تساهم حوكمة إن  

ظرا نلشركات باقي المؤسسات الاقتصادية و تختلف الحوكمة بين البنوك و ا إلىالمصرفي في نقل مبادئها 

 و خصوصية المؤسسات المالية . الأخرىلاختلاف كل منها عن 

 

 بنوك في تعزيز حوكمة الشركات الفرع الأول : دور ال  

 يمكن الحديث عن دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات من خلال محورين 

ن لشركات متكون البنوك باعتبارها  شركات مساهمة عامة ، رائدة في مجال حوكمة ا أن:  الأولالمحور 

 خلال تبني و تطبيق مبادئ و مفاهيم حوكمة الشركات.

وكمة بادئ الحهيم و مأدوات التغيير الأساسية باتجاه تبني و تطبيق مفا إحدىالمحور الثاني : ان تشكل البنوك 

 من قبل الشركات باعتبارها المزود الرئيسي للتمويل .

 .(1)أولا: أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات  

 أن خاصة و تبني مبادئ الحوكمة تقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك أنر على اعتبا

دمير ت إلىيؤدي  أنضعف الحوكمة في النظم المصرفية كاد  أنفي المنطقة أظهرت  الأخيرةالتجارب 

 الاقتصاديات القومية بشكل خطير .

                                                             

http://www.ao-، عن الموقع ، دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات محمد جباملة  -(  1)

 ocademy.org/docs/masterdegree.11102010 5ص  13:21- 25/03/2013الاطلاع تاريخ. 

http://www.ao-ocademy.org/docs/masterdegree.11102010%20تاريخ%20الاطلاع%2025/03/2013
http://www.ao-ocademy.org/docs/masterdegree.11102010%20تاريخ%20الاطلاع%2025/03/2013
http://www.ao-ocademy.org/docs/masterdegree.11102010%20تاريخ%20الاطلاع%2025/03/2013
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ير حد كب لىإملامح الضعف في المؤسسات المصرفية في المنطقة العربية تشبه  أهم أنو يمكن القول 

و  لإدارةابعيد تلك الملامح الموجودة في الاقتصاديات العربية عموما ، و المرتبطة بتركيبة مجالس 

 و الشفافية و حقوق الأقلية . الإفصاحمسؤولياتهم و قضايا 

، قينللحوكمةلدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريإن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة 

البنوك  لآخر هوو االمركزية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم و رقابة الجهاز المصرفي  الأول تقوده البنوك 

رج عن يد لا تخالمطلوبة على هذا الصع الإصلاحات إنذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى و الانهيار ، 

لفصل رة و اطلوبة عموما في مجال حوكمة الشركات من حيث التأثير في تركيبة مجلس الإداالم الإصلاحات

م و يق للمهاو الدق بين الملكية و الإدارة ، و تقوية عمل هذه المجالس من خلال التحديد الواضح الإمكانقدر 

هدف مساندة بجان الشكيل اللللمدراء المستقلين و ت الإلزاميةالمسؤوليات التي يضطلع بها من خلال التعيينات 

 مهننة عملية اتخاذ القرارات .

لية عم إلىاج المراجعة و التدقيق التي تجريها البنوك و البنك المركزي  تحت إجراءات أنذلك  إلىيضاف 

ق بالتدقي لمركزيك الداخلي و الخارجي و رغم دور البنالتدقيق ا تقييم فبالرغم من التزام البنوك باجراءات

و  ةجعت المراتقييم عمليا إلىالاضطرابات التي تعرضت لها البنوك تظهر مدى الحاجة  آنالها إلا على أعم

 تقويتها .

 ::(1) ثانيا:دور البنوك في تعزيز و تطبيق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي للشركات

الية وراق الموجود نظام مصرفي سليم يعتبر احد الركائز  الأساسية لسلامة عمل سوق الأ أنمعلوم   

 ها ، كماو نمو و قطاع الشركات : حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان و السيولة اللازمة لعمليات الشركة

 كات .ة الشرلحوكمأن القطاع المصرفي السليم هو احد أهم المؤسسات التي تهتم في بناء الإطار المؤسسي 

يمنح  ذ القراراهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات و توفر الممارسات السليمة لها عند اتخا إن  

بحيث يكون  ،هيم الحوكمة يز الشركات على تطبيق و تبني مفاالائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحف

ار القر انأرك إحدىتوفر ممارسات سليمة للحوكمة عامل فاعل باتجاهين، يتمثل الأول باعتبار الحوكمة 

ى لحصول علتسهيل االاهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة ل إلىالائتماني الأمر الذي يدفع المقترضين 

م اه التزاموسة تجالفائدة الممنوحة للعملاء مرونة مل أسعارمن الائتمان ، أما الاتجاه الثاني فهو ان تتض

ول على ل الحصالعملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث يقنع العملاء بجدوى الحوكمة و دورها في تسهي

 فائدة منخفضة . بأسعارالائتمان 

قى ام لم يرا الاهتمهذ أن و رغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار يمنح الائتمان، إلا  

لبنوك ا أنهمها أت عديدة ، اعتبارا إلىلمنح الائتمان و يعزى ذلك  الأساسيةاعتباره احد الركائز  إلىبعد 

ية و التنفيذ لإدارةتنعها قد تنقصها الحوكمة و لم يتوفر بعد الوعي الكامل بأهميتها لدى مجالس الإدارة و ا

سبب لأهمية با قليلة اقضايا الحوكمة باعتبارها قضاي إلىلمحلية لا تزال تنظر الثقافة ا أن إلىالعليا، إضافة 

بهدف  الحوكمة التخلي عن مبادئ إلىالمنافسة بين البنوك ذاتها تدفع  أنشيوع الملكيات العائلية ، كما 

 . الأرباحالسوقية و تحقيق المحافظة على الحصة 

                                                             

 .7نفس المرجع السابق ، ص  -(  1)
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صا فصلا خا تتضمن هذه السياسات أن إلىظهر مدى الحاجة إن مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك ي

 لمفهوم يشمل تعريف البنك أنيعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية و أهداف البنك نفسه، كما يجب 

 ات سليمةممارس للعملاء الذين  يتم منحهم سعر الفائدة الفضل ، أولئك العملاء الذين تتوافر لديهم أفضل

 ات .لمبادئ حوكمة الشرك

عتبر ي أكثرفعيلها ت أن إلاتعنى جزئيا بقضايا الحوكمة  كانت إنذلك فان عملية تقييم العملاء و  إلى إضافة  

اية ي النهفأحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز  مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها 

 تحقيق المخاطر التي قد تتعرض لها و ضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة .

 ان يعتبراء الائتمسائدة لدى مسؤولي و مدرو تعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة ال إدخال إن  

 لصغيرة ووعات ابالمشرأمرا ضروريا باتجاه تدعيم و تعزيز هذا المفهوم  مع النظر بعين الدعم و الاهتمام 

 لكبرى .شركات اعن تلك المطلوبة للالمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات و أدوات مختلفة 

 حوكمة الفرع الثاني : الفرق بين البنوك و الشركات في مجال ال

لك راسة ذتختلف البنوك عن باقي المؤسسات و الشركات غير المالية في تطبيق الحوكمة و يمكن د

 من خلال الآتي :

 أولا: خصائص البنوك عن الشركات في تطبيق الحوكمة   

 :  (1)  هذه الخصائص في الآتي إيجازيمكن    

 )ارجيين(و الخالبنوك أكثر عرضة للتضارب و عدم التماثل في المعلومات بين الداخليين )المدراء إن -1

درة على هم القمقارنة بالشركات غير المالية ، و مدراء البنوك لدي (المساهمين الصغار و الدائنين

صغار و الالتكتم عليها ، الأمر الذي يجعل من الصعب على المساهمين  أوحجب تدفق المعلومات 

 سرعأبصورة  في استطاعتها تعديل توليفة مخاطرة موجوتها أنالدائنين مراقبة مدراء البنوك، كما 

وض يع القرمشاكلها من خلال توس لإخفاءمن معظم الشركات غير المالية ، كما أنها على استعداد 

صدرة ات المل السندنجد محللي السندات لا يوافقون على قبو أنزبائن جدد، و عليه ليس غريبا  إلى

 من البنوك أكثر من الشركات غير المالية .

صاد، و الاقت البنوك في لأهميةتخضع البنوك لقدر كبير من القواعد و اللوائح و القيود التنظيمية  -2

 بسبب غموض موجودات و نشاطات البنك.

 هما : صيتينالمال الطي ينفرد بخا رأسما يميز البنوك عن الشركات غير المالية هو هيكل  إن -3

اذا ما  ة للبنوكالمال المملوك في البنك تشكل نسبة ضئيلة من مجموع مصادر التمويل المتاح رأسنسبة  إن -

 ريق حقوقطتمول نفسها عن  أنعلى الرغم من انه من غير المعتاد في الشركات  الأخرىقورنت بالشركات 

 ن الديون .٪ أو اكثر من صادر تمويلها م 90تحصل على نسبة  المصارف إنالملكية أكثر من الديون ، و 

على شكل ودائع تحت الطلب ، و هذه  الأجلمن مطلوبات البنك هي مطلوبات قصيرة  الأكبرالقسم  إن -

توظف في موجودات خطرة طويلة الأجل مثل القروض العقارية ، و نتيجة لذلك  الأجلالمطلوبات قصيرة 

                                                             

 .44-43حاكم محسن الربيعي ، محمد عن الحسين راضي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(  1)
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فشل  أنالمخاطر مهمة جدا في البنك، و لا شك  إدارةالائتمانية بدرجة كبيرة و تصبح يزداد عنصر المخاطرة 

 . الأخرىعلى استقرار البنوك  أيضاالمصالح الخاصة و المالكين إنما يؤثر  أصحابالبنك لا يؤثر فقط على 

 قبين وراتطرح البنوك التجارية مشاكل حوكمة الشركات من نوع خاص، ليس فقط على المدراء و الم -4

ر و المعايي بيرة منبالنسبة للدائنين ، و هذا يستلزم من مدراء البنوك و العاملين تطبيق مجموعة ك أيضالكن 

اق وسيع نطتإلى ذلك يوصي بضرورة   إضافةو  القواعد و أكثرهم من نظائرهم في الشركات غير المالية ،

اصة نين و خالملكية و الدائ أصحابل مصالح واجبات الوكيل و مسؤوليات موظفي  البنك و المديرين لتشم

د اتخاذ امية عنبعين الاعتبار مخاطرة عدم الوفاء الظاهرية و النظ الأخذالمودعين، و يؤكدون على ضرورة 

 . القرارات

كات يركز المراقبون على الاختلاف بين الحوكمة المؤسساتية في المنظمات المصرفية و الشر-5

ات ختلافقتصاد الكلي تعتمد على الأولى، كما أنهم يرون بأن معظم الاالصناعية ، لأن سلامة الا

هيكل  ، و الأعلى، تشكيلة المجلس ملكية المدير التنفيذي  الإدارةالجوهرية ترتبط بحجم مجلس 

ت الشركا و البنوكتلك الاختلافات بين  أنالكبار ، حيث  المساهمينالتعويضات المالية ، و ملكية 

 لنظرية التي ترى بأن هيكل الحوكمة يعتمد على تخصص الصناعة .الصناعية تدعم ا

لشركات ابقية  في اختلاف ترتيب آليات الحوكمة المؤسساتية في البنوك على الأسبابديد من هناك الع -6

 في الآتي : إيجازهاو يمكن  الأخرى

 لوليندو رقابة الهيئات الرقابية الرسمية بصورة مستمرة و هذا له م إشراف إلى* تخضع البنوك 

               د ما ح إلىمباشرين لحوكمة البنوك ، الأول أن المساهمين و السلطات الرقابية سوف تضاعف       

ين المراقب نشاطات الوكالات الرسمية ربما تؤثر في دوافع أنالرقابة المصرفية ، و الثاني  أنشطةمن 

 التعويض الممكن الرقابة الرسمية و رقابة السوق من غير أنمثل المساهمين و المودعين ، فلا شك   الآخرين

 عنها بشكل كامل .

)  ر الماليةغيكات الشر أنواع* تتميز البنوك بسيادة علاقات الوكيل مع الزبائن التي يندر بوجودها في بقية 

 لبنوك، ولك في االما الوكيلفي إطار علاقات  إضافيامثل تحفظ البنوك بثروة المودعين( ، و هذا يخلق بعدا 

 احتمال زيادة تكاليف الوكالة . إلىهو ما لم يكن موجودا في الشركات غير المالية إضافة 

و يعزى  ، الأخرىي منشآت الأعمال المصالح في حوكمة البنوك أكثر عددا من نظائرهم ف اصطحاب إن  -7

 .لاقتصاديالسيولة في الاقتصاد و دوره في تعزيز و دعم الاستقرار ا توفيروظيفة البنك في  إلىذلك 

 تجانس )المعلومات بين الداخليين و الخارجيين في الشركات و التي تعرف بمشكلة عدم ال فجوة أن-8

 ذا يعزي، و ه الأخرىمقارنة بالشركات غير المالية  خطورة في البنوك أكثرتضارب المعلومات( تكون 

 لب توافرذلك يتط أنالمالية و لا شك  المنتجاتزيادة تعقد  إلىطبيعة التداخل الزمني للعقود المالية ّ، و 

 .و الشفافية  الإفصاحمعايير حوكمة رفيعة المستوى من بينها 
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 ك عن حوكمة الشركات غير المالية ثانيا : أسباب اختلاف حوكمة البنو

 Governaace policy brie forفي دراستها () OECDوضعت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية

eosportG (1)أسبابا لاختلاف حوكمة البنوك عن حوكمة  الشركات غير المالية يمكن تلخيصها فيما يلي:  

 إلى زعزعة الاستقرار المالي و جلب المزيد من المخاطر إلىإن ضعف هيكلة حوكمة البنوك يؤدي  -1

روض( لية )القد الماة التي تحدد المستخدمين النهائيين للموارقومي ، و ذلك لأن البنوك هي الجهالاقتصاد ال

 أن البنوك تشكل أحد أدوات تنفيذ السياسة النقدية . إلى إضافةو تقديم وسائل الدفع 

ة حماي لىإو الدائنين ) الذين يسعون  المودعينئلة و المحاسبة من طرف إن البنوك أكثر عرضة للمسا -2

 أنفسهم من مخاطر السمعة الغرض تجنب المخاطرة المتوقعة من إدارة الودائع المصرفية .

ى تأمين علامج التتمتع البنوك أو المودعين بتدابير الحماية التي توفرها شبكات الأمان الحكومية مثل بر -3

فز عاف الحاص في إضنتيجتين ، الأولى تتلخ إلىالودائع، و احتياطي السيولة ، و إن مثل هذه التدابير تؤدي 

 ة من قبلرون بأن ودائعهم مضمونيشع أنهمعلى مراقبة البنوك طالما  الأفرادلدى المودعين و خاصة 

ل على تحم حفيزهاأنظمة و برامج الحماية الحكومية ، أما الثانية فهي التوجه نحو تغيير سلوك البنوك و ت

قب من عوا البنوك يمكن لها أن تفلت أنمن المخاطرة ، لا سيما المخاطرة المعنوية فضلا عن  المزيد

 نية طويلة بسبب وجود شبكات الأمان .الخاطئة أو غير السليمة لمدة زم الأنشطة

وكمة حتناقش  العديد من الأنظمة و القواعد التحوطية ، و من ثم لا تستطيع أحدها أن إلىتخضع البنوك  -4

يئات هد كل من البنكية التي تخضع لها البنوك و يشكل وجو الأنظمةبعين الاعتبار  الأخذالبنوك من دون 

 يمة .ك السلالمصرفية عنصرا هاما و حيويا في تأمين حوكمة البنو الرقابة الخارجية و أنظمة الرقابة

  الإسلاميةالمبحث الثالث : الحوكمة في البنوك 

 يةالإسلامعة بالعديد من الاختلافات في التزامها بمبادئ الشري الإسلاميةلقد اتسمت المصارف    

عل هو ما ج وة فقط، بأنها تقوم بمحاكاة  البنوك التقليدي إياهاحيث وجهت لها العديد من الانتقادات واصفين 

 تطبيق معايير و مبادئ الحوكمة . إلىهذه المصارف بأمس الحاجة 

  الإسلاميةالمطلب الأول : أسس، مبادئ، مظاهر الحوكمة فقي البنوك 

 سسأ الأصل يفإن مبادئ الحوكمة التي أتت بها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، التي هي   

م اطعا للحكستضمنت نموذجا  الإسلاميةالتجربة  أن، فلا يستطيع أحد أن ينكر أسلاميتعد مطلب  الإصلاح

لى علتركيز او  الأسسبهذه  الإسلاميةالراشد ، و نظرية سياسية متكاملة أسست له، و لذلك تعمل البنوك 

 تطوير الحوكمة من خلال تطوير آلياتها و استراتيجياتها .

  الإسلاميفرع الأول : أسس الحوكمة في الفكر ال

   :(1) من أهم هذه الأسس ما يلي 

                                                             

 .45-44نفس المرجع السابق ، ص ص  -(  1)
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 : العدل : أولا 

كل  إليهحيث تعود  الإسلاميو القواعد التي يقوم عليها النظام  الأسسيعتبر مطلب العدل أكبر   

الشروط العامة و الفرعية للحكم التي ذكرها علماء السياسة الشرعية ، و قد شدد الله تعالى في اشتراط هذا 

مصالح الجماعة أو مجموعة ما ، بشكل صريح في آيات كثيرة في مقدمتها  إدارةالمطلب على كل من تولى 

متم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعم و إذا حك أهلها إلىسبحانه :" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 

 . (2) "ما يعضكم به إن الله كان سميعا بصير

نعكس في ي أنالتي تحكم بين الناس و هذا ما ينبغي  الأسسالعدل و المساواة من أعظم  أنحيث  

طراف ، ة من الأعمل من الأعمال التي يساهم في انجازها مجموع أي إليهاصغائر و كبائر الأمور التي يعهد 

بشرية مية السواء كان ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي فحينما تحدث علماء السياسة الشرعية من التن

 ذل الجهدمل و بلفشل العدل بين الناس و هو ما يساهم في الشعور بالاطمئنان و يدفع للانصراف للع أرجعوه

 اإذعلى العكس  ون الخوف من الحاكم أو مدير المؤسسة و هذا ما ينتج عنه كثرة الأموال و السلع ،بجدية د

 المصالح بالظلم و انتهاك الحقوق . أصحابشعر 

 

 : الشورى ثانيا

ها نظام بيجعلها خصلة يتصف  أنان يستكمل صفة العدل و  الإسلاميللحاكم من المنظور لا يمكن 

 على أثيرتتي لعا ال الأطرافالجميع  آراءحكمه كله، إلا إذا كان قائما على أساس الشورى ، فالتشاور و أخذ 

 ضاءإرفي  المؤسسة يساهم في إحداث جو من التعاون و التفاهم يعمل على حل المشاكل بطرق ودية تساهم

 الجميع ذات المصلحة .

 ة : المسؤولي ثالثا

يث محكوم حبمعنى العقد الاجتماعي المبرم بين الحاكم و ال الإسلاميتمثل المسؤولية في الفكر 

 يكونان متحالفان لخدمة الصالح العام و كلاهما مسؤول أمام الله تعالى .

تدعوا  أصبحت و لقد نجحت هذه التجربة نجاحا باهرا ، كما يمكن القول بأن مقاييس و شروط الحوكمة التي

 لاحالإصطلب بم ميةالإسلا، و لذلك فان التزام البنوك  الإسلاميالمؤسسات الدولية ، تحققت في التاريخ  هاإلي

 عقدة فهي لا تبتدع شيء جديد ، فهي لا تبتدع شيء جديد يفرض عليها . أيةيشكل لها 

  الإسلاميةالفرع الثاني : مبادئ الحوكمة داخل البنوك 

                                                                                                                                                                                                    

الإسلامي ، واقع  مؤتمر حول التمويل ،الحوكمة في المصارف الإسلامية بن ثابت علال ، عبدي نعيمة ، مداخلة بعنوان  -(  1)

 .8، ص 2010ديسمبر  9و تحديات ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط ، 

 .58القرآن الكريم ، سورة النساء ، الآية  -(  2)
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و  لاقتصادياهذه المبادئ متبناة من مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون  إن  

عة ها بمجمو( و وثيقة لجنة بازل حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية " وبني عليOECDالتنمية )

 ح .المصال ابأصحاه تج الإسلاميةتلتزم بها إدارة المؤسسة المالية  أنالتي يجب  الإرشاديةمن المبادئ 

 : (1) و فيما يلي عرض لهذه المبادئ 

 

 

 

 المبدأ الأول :

ة تحدد تضع إطارا لسياسة ضوابط إدارة شامل أن الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

 سؤولياتملكل عنصر من عناصر ضوابط و الآليات المعتمدة لموازنة  الإستراتيجيةالأدوار و الوظائف 

 تجاه مختلف أصحاب المصالح . الإسلاميةمؤسسات الخدمات المالية 

ة ية ، هيئتنفيذدارة الو يقصد بعناصر ضوابط الإدارة كل من : مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه، الإ 

 اخليين و الخارجيين .الرقابة الشرعية ، مراجعي الحسابات الد

وابط عايير ضماعتماد التوصيات ذات العلاقة التي تتضمنها  الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

ازل ب لجنة  مؤسسات متعارف عليها دوليا مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و ورقة إدارة

، كما  رافيةالإش السلطاتبالتوجيهات سارية المفعول الصادرة عن تلتزم  أنالمصرفي ، كذلك يجب  الإشراف

 و مبادئها . الإسلاميةتلتزم بأحكام الشريعة  أنيجب 

 المبدأ الثاني :

ة و ها الماليمعلومات تقارير إعداد أنأن تتأكد من  الإسلاميةيجب على المؤسسات الخدمات المالية 

مطابقة  ا و تكونالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولي ليهاع بنصغير المالية يستوفي المتطلبات التي 

ت ا السلطاتعتمده و الإسلاميةو مبادئها و التي تسري على قطاع الخدمات المالية  الإسلاميةالشريعة  للإحكام

 المعنية . الدولةفي  الإشرافية

ة عن ثلاث تتكون مما لا يقل  مراجعةتشكيل لجنة  الإسلاميةو يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية 

في  و كافية غير التنفيذيين يكونوا حائزين على خبرات مناسبة أعضائهمن  الإدارةأعضاء يختارهم مجلس 

 تحليل القوائم المالية و المستندات المالية .

 المبدأ الثالث :

                                                             

 18-17يومي ، مدينة الرياض ،  حوكمة الشركات المالية و المصرفيةمركز القانون السعودي للتدريب ، مؤتمر حول  -(  1)

 .10-6، ص ص 2007أبريل
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ي فار حسابات الاستثم أصحاببحقوق  الإقرار الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

ق ذه الحقوهظة على استثماراتهم و المخاطر ذات العلاقة ، و وضع الوسائل الكافية لضمان المحاف أداءمتابعة 

 و ممارستها .

سابات ح أصحابتتحمل مسؤولية استئمانية تجاه  أن الإسلاميةلذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية 

 لملائم.و الشفافية عن المعلومات في الوقت ا الإفصاحالاستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم ، مع 

 المبدأ الرابع :

لاءم مع استثمارية سليمة تت إستراتيجيةاعتماد  الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

 .ائدعو أيدعم  اعتماد الشفافية في إلى بالإضافةحسابات الاستثمار  لأصحابالمتوقعة  العوائدالمخاطر و 

 : الخامسالمبدأ 

 حكامالأتضع آلية مناسبة للحصول على  أن  الإسلاميةيجب على المؤسسات الخدمات المالية  

تها منتجا احينوميع الشريعة من المختصين بها و الالتزام بتطبيق الفتاوى و لمراقبة الالتزام بالشريعة في ج

 و عملياتها و نشاطاتها .

اجعون صل المر، و يجب ان يح الإسلاميةقطاع البنوك و يبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة ل

ن حيث راتهم مالشرعيون على التدريب اللازم و المناسب لتحسين مها لمراقبونو الخارجيون و االداخليون 

 بالشريعة . الالتزاممراجعة مدى 

 وخصوصا  و تشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث ان هذا القطاع إصداركما يجب مواصلة 

 و التعاون بين علماء الشريعة . المشتركالأمة عموما يستفيدان من الفهم 

 المبدأ السادس:

بادئها و م الإسلاميةالالتزام بأحكام الشريعة  الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

 هور علىقرارات علماء الشريعة للمؤسسة ، و يجب على البنك أن يتيح اطلاع الجمالمنصوص عليها في 

ريعة حكام الشتطبيق أ الشفافية في اعتماده الإسلاميةتعتمد البنوك  أنهذه  الأحكام و المبادئ ، و يتطلب ذلك 

 بقرارات لالتزاما يةالإسلامو يحجب على البنوك  الإسلاميةو مبادئها الصادرة عن علماء الشريعة  الإسلامية

 عن عدم الالتزام . الإفصاحالهيئة الشرعية المركزية أو 

 

 

 المبدأ السابع :

ت ول حساباح الأساسيةتوفير المعلومات الجوهرية و  الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية 

 . لمناسبالاستثمار التي تديرها حسابات الاستثمار و للجمهور و بالقدر الكافي و في الوقت ا
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ع و توزي الأرباحالحسابات الاستثمارية حول طرق حساب  لأصحابو يتطلب ذلك توفير المعلومات 

 الاستثمار و آليات دعم العوائد. إستراتيجيةالموجودات و 

حساب  قبل فتح الأرباحتوزيع  أسسحسابات الاستثمار حول  لأصحابكما يتطلب ذلك توفير المعلومات 

يات عقد حسب مقتض الأرباححسابات الاستثمار في  أصحابعن حصة كل من البنك و  الإعلانالاستثمار و 

 المضاربة .

  الإسلاميةالفرع الثالث : مظاهر حوكمة في البنوك 

  الإسلاميةأولا: الإطار القانوني للبنوك   

 رإصدالدول ن اتبني العديد م إلى أدىعليها  الإقبالو زيادة  الإسلاميةازدهار و نمو البنوك  أدى   

ت المؤسسا لبنوك ولبها ، و في دراسة قام بها المجلس العام  الإسلاميتشريعات و قوانين تنظم العمل المالي 

،  يةالإسلام ن الدولفي مجموعة م انين المنظمة للعمل المالي الإسلاميو التي تناولت القو الإسلاميةالمالية 

جه بعرض أو ، و سوف نقوم لأخرىهناك تشابه و تباين في تلك القوانين من دولة  أنأظهرت هذه الدراسة 

 التشابه و الاختلاف في تلك القوانين .

  الإسلاميةأوجه التشابه بين القوانين المنظمة لعمل البنوك  -أ

مسائل  بالدراسة عدة الإسلاميةأجمعت القوانين التي تناولها المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية 

و ضرورة رقابة البنوك المركزية لنشاط البنوك  الإسلاميتتمثل في الاعتراف بخصوصية العمل المصرفي 

التفاوت في المسائل التفصيلية ، فيما يلي نتناول هذه و ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية مع بعض  الإسلامية

  . (1) بين القوانين إجماعالمحاور محل 

 . الإسلامية* خصوصية العمل المصرفي داخل البنوك 

 لرقابة البنك المركزي . المصرفي* خضوع العمل 

 . الإسلاميةوظائف البنوك  تعدد*

 الإسلامية أوجه الاختلاف بين القوانين المنظمة لعمل البنوك  -ب

فان ذلك لم يمنع  الإسلاميبالرغم من وجود قواسم مشتركة بين القوانين المتعلق بالعمل المصرفي 

من وجود اختلافات بين تلك القوانين في عدة أوجه ، شملت بشكل خاص  الشكل القانوني للمؤسسة المصرفية 

 :  (2) داخل المصرف التقليدي نتناولها فيما يلي الإسلاميةو النوافذ و الفروع 

 : الإسلاميالشكل القانوني و ممارسة العمل المصرفي  *

اليوم شكل شركة مساهمة و هو الشكل المعتمد في  الإسلاميةتتخذ المصارف و المؤسسات المالية 

و الأكثر ضمانا لمثل  الأنسبالقانونية من قبل كل أنواع المصارف و هو في حقيقة الأمر الشكل  الأنظمةحل 

                                                             

 .335مرجع سبق ذكره، ص ،  دور حكومة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان ،  -(  1)

 .338-336نفس المرجع السابق ، ص ص  -(  2)
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إدارة تعهد له مهمة هذه المؤسسات نظرا لوجود هياكل مراقبة مستقلة عن بعضها البعض ، فهناك مجلس 

و الإدارة و هناك إدارة عامة تتولى التسيير المباشر للبنك و جمعية عامة متمثلة لكل المساهمين  الإشراف

 محددة من شركات المساهمة . أنواعتجتمع على الأقل مرة واحدة كل سنةّ، و هذا في إطار 

 البنك التقليدي : داخل الإسلامية* النوافذ و الفروع 

غب لتي تراو  الإسلاميةاستجابة لبعض المصارف التي لا تتعامل في نشاطاتها على أساس قواعد الشريعة 

 لإسلاميةاشبابيك ال أويعرف بالنوافذ  أصبحو ذلك بفتح ما  الإسلاميةفي التعامل الجزئي على أساس الشريعة 

لواحد، االبنك  التعامل المالي داخلمختلفين في  ذه المؤسسات بأن تجمع بين نظامينسمحت بعض القوانين له

 الافتراضات التالية : إحدىحيث أن الغاية من فتح هذه النوافذ و الفروع لا تخرج عن 

 لتقليديةالمالية تستجيب لبعض العملاء الحاليين الذين أبدوا بعض التحفظات على المعاملات ا* توفير صيغة 

ريد ، و ي الإسلاميةن في التعامل على أساس الشريعة من جهة ، أو تستجيب للعملاء الجدد الذين يرغبو

 يستقطبهم . أن الإسلاميةالمصرف الذي لا يقوم كامل نشاطه على القواعد الشريعة 

 ولنوافذ احيث تشكل هذه  الإسلامية* تمهيد الطريق لتعميم العمل المصرفي على أساس قواعد الشريعة 

طريقة  ، و ميةالإسلاالمعتمدة لدى البنوك  الإسلاميةالمالية الفروع محطة تمهيدية للتمرس على المنتجات 

يات الايجاب لها العديد من إسلاميمصرف  إلىالتدرج هذه  في مجال المعاملات المالية من مصرف تقليدي 

يها تمد علمن ذلك ايجاد وقت كاف لتأهيل الكوادر ، و كسب العملاء الذين سيكونون الشريحة التي سيع

 المصرف .

 سلاميالإفي حيث لا تكون الغاية من هذه الشبابيك استحواذ البنوك التقليدية على حصة من السوق المصر

جمهور للضمان التزام هذه النوافذ و الفروع بما تطرحه  أسسالمتنامي كان لا بد من وضع ضوابط و 

ت مؤسساسها بعض الارسات التضليل و الخداع و التي قد تمارعين حماية لهم مما قد يحصل من ممالمود

 المالية .

 ثانيا: دور هيئة الرقابة الشرعية 

نجد أن مركز هذا الهيكل هو هيئة الرقابة الشرعية ،  الإسلاميةعند دراسة هيكل الحوكمة داخل البنوك   

بصفة عامة  الإسلاميةمع وجود أنظمة رقابة داخلية تقوم بتدعيمها ، و عليه فإن هيكل الحوكمة داخل البنوك 

 :(1)  تكون من الأطراف التاليةي

الية ، الم الأوراقارجي ، بورصات ، المراجع الخالأسهممنظمين خارجين: و هو عبارة عن حملة  -1

 . يالإسلامقانون الشركات ، البنك المركزي للدولة ، مجلس معايير المحاسبة و المراجعة 

يير اعمالتوافق مع  ،منظمين داخليين : و هم عبارة عن الرقابة المالية ، و رقابة العمليات ، المراجعة  -2

 التقارير ، التوافق مع الشريعة . إعداد

                                                             

، الملتقى الدولي حول الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية و الحوكمة  الحوكمة في المصارف الإسلاميةشوقي بورقبة ،  -(  1)

 17، ص 2009أكتوبر  21-20العالمية ، جامعة فرحات عباس، سطيف ، يومي 
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لبنوك امة داخل الحوك و على هذا نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تعتبر الدعامة الأساسية التي تقوم عليها مفهوم

 . الإسلامية

 

 

 : الإسلاميةا: دور هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية ثالث

ركز الاهتمام المعنيين على توفير جميع  الإسلاميةالية هتمام الذي منيت به المؤسسات المإن الا

رساء مجموعة من ذلك عن طريق إ عناصر النجاح لها، و الابتعاد عن آليات العمل المصرفي التقليدي، و

المبادئ و المعايير التي تنظم عملها ، و خاصة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية التي تعمل على تأصيل 

، و تضع أسس للرقابة على هذه الأنشطة من  الإسلاميةالمعاملات و التطبيقات الخاصة بالأنشطة المالية 

    (1) الناحية الفنية و الشرعية

معايير معتمدة في المحاسبة و المراجعة بالمؤسسات  إيجادو من ضرورة  الأهميةو انطلاقا من هذه   

،و ذلك 1991في عام  الإسلاميةهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية  إنشاء، تم  الإسلاميةالمالية 

توافر في معالجات محاسبية لا تذات الطبيعة الخاصة و التي تحتاج  الإسلاميةبهدف معالجة العمليات المالية 

ار في المحاسبة و المراجعة و معي 57العادية حيث أصدرت الهيئة معايير المحاسبة التي تطبق داخل البنوك 

ا و نظرا لجودته الإسلاميةالشريعة ، و تتميز هذه المعايير بالقبول في جميع الدول الرائدة في مجال البنوك 

 113هيئة هذه ال أعضاءالتي تستخدمها تلك البنوك كمنهاج لها، حيث يبلغ عدد  الإسلامية المبادئتماشيها مع 

قيامها  إلىمعايير فقط بل امتد هذا الدور  إصداردولة ، كما لم يقتصر دور هذه الهيئة على  25عضو يمثلون 

 .  (2) توفير برامج تأهيلية  إلى إضافة لاميالإسمحاسبين قانونيين متخصصين في العمل المصرفي  بإعداد

المعايير التي تصدرها الهيئة تعتبر معايير غير ملزمة و تستخدمها البنوك  أن بالذكرو الجدير  

اسبية بين الدول لى وجود تباين في المعالجات المحإذلك  أدىللعمل، و بالتالي  إرشاداتبمثابة  الإسلامية

و الشفافية في البيانات و المعلومات المالية ، التي تصدرها البنوك  الإفصاحفي  أيضابعضها البعض و تباين 

في قوائمها المالية ، و بالتالي سيكون لوضع معايير محاسبية و مراجعة واحدة تتصف بالالتزام دور هام في 

و معايير معايير في القياس  لىاحتياج هذه المؤسسات إ إلى إضافة،  الإسلاميتطوير العمل المصرفي 

 . (3) في المعاملات و العمل المهني تتفق مع المبادئ الشرعية و لا توجد في الممارسات التقليدية  الأخلاقيات

  الإسلاميةو الرفع من كفاءة الحوكمة في البنوك  المطلب الثاني : مميزات و تطوير

 الإسلامية الفرع الأول : مميزات الحوكمة في البنوك 

                                                             

 .348، مرجع سبق ذكره، ص ، دور حكومة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان  -(  1)

 .15ص  عبدي نعيمة، مرجع سبق ذكره، صبن ثابت علال ،  -(  2)

 .16نفس المرجع السابق ، ص  -(  3)
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 :  (1) بجملة من الميزات نذكرها في النقاط التالية الإسلاميةتتميز الحوكمة في البنوك 

ة بازل قة لجن* يجب اعتماد التوصيات ذات العلاقة مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و ور

أحكام ب لتزام ، و قد أوصى المبدأ بضرورة الا الإشرافيةالمصرفي و تعاليم و توجيهات السلطات  الإشراف

 و مبادئها . الإسلاميةالشريعة 

ليها متعارف عحاسبية البالمعايير الم الإسلاميةالتي تبين مدى التزام البنوك  بالتقارير الإدارة* تزويد مجلس 

 دوليا .

 اطر .و احتياطي المخ الأرباحبمراقبة احتياطي معدل  الإدارة* تكليف لجنة ضوابط 

و  صاحالإفمع  الحسابات الاستثمار أصحابتتحمل مسؤولية ائتمانية تجاه  أن مية* يجب على البنوك الإسلا

 الشفافية عن المعلومات .

من  هاراتهمميحصل المراجعون و المراقبون الشرعيون على  التدريب اللازم و المناسب لتحسين  أن* يجب 

 حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة .

 الصادرة مبادئها و الإسلاميةالشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة  الإسلاميةتعتمد البنوك  أنيجب  *

 لتزام .دم الاععن علماء الشريعة و يجب على  البنك الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية عن سبب 

 ولاستثمار قبل فتح حساب ا الأرباح توزيع أسسحسابات الاستثمار حول  لأصحاب* يجب توفير المعلومات 

 و الخسائر . الإرباحخاصة نسبة المشاركة في 

  الإسلاميةالفرع الثاني : تطوير الحوكمة في البنوك 

على ما تجلبه الحوكمة مصالح و منافع  الإسلاميةالحوكمة في البنوك  إلىيفترض ألا تقتصر النظرة           

 سلاميةالإبنوك تلحظه ال أنالذي ينبغي  الأولللمؤسسة المالية و ما تدره من مفاسد عنها بل عن الاعتبار 

ءا نه و بنا بد ملا أخلاقيايتمثل في أن الحوكمة الصحيحة و السليمة تمثل واجبا و التزاما دينيا و شرعيا و 

 نأبها و  ي القيامفريضة ينبغ أنهاالحوكمة الصحيحة السليمة على  الإسلاميةم البنوك تفه أنعلى ذلك فينبغي 

م ة و السلاالصلا تلك الحوكمة هي جزء مهم من الدين لأنها داخلة في مفهوم النصيحة التي جعلها النبي عليه

؟  سول اللهن يا رلنا لم" ق النصيحةواجبا على كل مسلم كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه و سلم " الدين 

طبيق تحوكمة و يات القال : لله و لرسوله و لكتابه و لأئمة المسلمين و عامتهم" ، و بذا يصبح الامتثال لمقتض

جهات و عمل التمعاييرها باعتبارها جزءا من النصيحة ، و إذا كان الأمر كذلك فإن من الأهمية بمكان أن 

ها و و تطوير على توحيد معايير الحوكمة و تطبيقها ، بل سلاميةالإالمؤسسات التي تشكل المظلة للبنوك 

بما  وجتماعية ية و الاقيام تلك البنوك بدورها المأمول منها في التنمية الاقتصاد إلىالارتقاء بها بما يؤدي  

 يوفر لها قدرة على المنافسة في سوق الصيرفة أولا و العالمية ثانيا .

                                                             

، عن الموقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية تور الشيخ علاء الدين زعتري، ملخص كالد -(  1)

, http://www.qaradaghi.com 2013-03-13تاريخ الاطلاع. 

http://www.qaradaghi.com/
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ارية و ة و مالية و إديتخذ مسارات شرعي أنينبغي  الإسلاميةإن التطوير و الارتقاء المأمولين بالبنوك        

 رىالأخانب ت الجو، و لما كان الإسلاميةلما كانت الجوانب الشرعية هي السمة الغالبة و البارزة في البنوك 

ن لا بد م عني انهييها كلمة، فإن هذا كله تخضع في الغالب للاعتبارات الشرعية و لها ف الإداريةالمالية و 

 ، الإسلاميةالرقابة الشرعية على البنوك  أداءتطوير 

كما لا  ،لمصرفية او دورها في توجيه و تصويب المعاملات  الشرعيةالرقابة  أهميةناقلة القول تأكيد على  إن

و  ، لإسلاميةاتقوم بها البنوك المصرفية التي  الأنشطةالشرعية و المصداقية على  إضفاءيخفى دورها في 

رف تلك المصاثقة العملاء ب إلىفي المصارف يرجع في جزء كبير منه  الإيداعالمتزايد على  الإقباللعل 

 ،هذه الثقة هي بدورها متولدة ن وجود هيئات للفتاوى و الرقابة الشرعية لتلك البنوك .

ن نفسها باستمرار كي تتمكن من مواكبة  الزخم و لا بد من أن تطور هيئة الفتاوى و الرقابة الشرعية م

كي تستمر  الإسلاميةمتوائمة مع أحكام الشريعة   الأخيرةالمتسارع للعمليات المصرفية و التي تكون هذه 

ير عمل هيئات الرقابة الشرعية يكمن ف، و لذا فان السر في تو الإسلاميةالثقة و المصداقية بأعمال البنوك 

 الأنشطةالتوازن بين التسارع المستمر و التطور في المعاملات و  بإحداثادلة الكفيلة تلك المع إيجادفغي 

و  الأكبر، مما يشكل الجزء  الإسلاميةالمصرفية ، و بين توائم هذه المعاملات واتساقها مع أحكام الشريعة 

راحها لتطوير عمل عموما ، و هناك جملة أمور يمكن اقت الإسلامية البنوكالأهم من مكونات الحوكمة في 

اة منها ، و ستوحو الغايات الم الأهدافاقترابا من تحقيق  أكثرهيئات الفتوى و الرقابة الشرعية بحيث تصبح 

 :(1)فيما يلي أبرزها 

ل التأهي ىإل بالإضافةمصرفيا محاسبيا ،  تأهيلاتأهيل أعضاء هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية  -

ات و آلي بالمعاملات المصرفية إلمامالشرعي و ذلك بأنه يجب على كل عضو من هذه الهيئة أن يكون ذا 

 و الطرق المناسبة فيها ،    كي يكون حكمه على تلك المعاملات صحيحا.تنفيذها 

 ه الهيئةى هذفتاو الثقة و المصداقية على إضفاءعلى  الأثرهيئة الرقابة الشرعية له  أعضاءاستقلالية  -

توجد  طريقةو قراراتها و توصياتها و معيار الاستقلالية هو العلاقة التي تربط هذه الهيئة بالبنوك ب

 الموضوعية و الحيادية .

اوى  ه الفتالنص على تحديد منهج واضح لاتخاذ الفتاوى و القرارات و التوصيات ضمانا لتوحيد هذ -

تلفة و تتصور حوكمة صحيحة و سليمة في ظل وجود فتاوى مخ أنكيف يمكن  إذمما ييسر عملية حوكمتها 

اراتها ة في اختيمعيار يمكن حوكمة مثل هذه البنوك المتباين أيوفق  أساس أيعلى  إذمتباينة  و متناقضة ، 

 الفقهية .

 اعات بينالاجتم الهيئة الشرعية و موظفي المؤسسة المالية ذات العلاقة ، و عقد أعضاءاللقاءات بين  -

لك من ذقد يكون  و المناقشات ، و الأفكارالمدير العام، و تبادل  أو الإدارةمجلس  أعضاءالهيئة و   أعضاء

 ارات .لاستفسو ا الأسئلةمع مدير البنك و مجلس الإدارة و الموظفين يتم من خلاله طرح  مفتوحخلال لقاء 

ية ، بة الشرعو الرقا وصيات هيئة الفتوىبالتنفيذ الفوري لتعليمات و ت الإسلاميةالبنوك  الإدارةالتزام  -

داخل  رقابةكذلك لا بد من وجود آليات تمكن الهيئة من التحقق من تنفيذ و لعل تأسيس وحدات مستقلة لل

 . الإطارتكون في هذا  الإسلاميةالبنوك 

                                                             

 .16-15ص  ، ص مرجع سبق ذكرهن ، عبد المجيد الصلاحي -(  1)
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 ركزالموضع صندوق لتلقي  الشكاوى خاصة بهيئة الرقابة الشرعية في الصالات الرئيسية في  -

 الرئيسي ، و الفروع الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية عموما .

ن ملشرعية اهيئات الفتوى و الرقابة  أعضاءالإشراف من قبل الهيئات الرسمية للدولة على أعمال  -

لقوانين اتطبيق  هيئة عليا تشرف على إيجادالقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات ، أو من خلال  إصدارخلال 

 بوضع المعايير الشرعية و المهنية لأعمال هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية . ، و تقوم

  الإسلاميةالفرع الثالث : دور الحوكمة في رفع كفاءة المصارف 

يعتبر موضوع الكفاءة المصرفية و محدداتها موضوعا  بالغ الأهمية لما تلعبه المنشآت المصرفية  

 لمالي،منم دور رئيسي في تمويل الاقتصاد من خلال دور الوساطة الذي تلعبه بين وحدات  الفائض ا

ك أمرا حددة لذلمل الملعوالهذه المنشآت و تحليل ا الأداءووحدات العجز المالي، لذلك تعتبر عملية تقييم كفاءة 

 ضروريا يزيد من ثقة أصحاب الودائع و المستثمرين على حد سواء .

 المنشأةالمستخدمة و النتائج المحققة ، حيث يمكن أن تقول  الإنتاجو تتمثل الكفاءة في العلاقة بين وسائل 

 . (1) تم تحقيق النتائج مع استعمال عقلاني و رشيد للوسائل المتاحة  إذاالكفؤة 

تلفة ، الح المختنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف ذوي المص إلىالحوكمة تهدف  أنو كما خلصنا فيما سبق 

 إلىي ما يؤد، م الأطرافو الحد من استغلال المديرين لمراكزهم و توفرهم على المعلومات في بين مختلف 

قابة و ئة الرو هي الإدارةدارة و مجلس الرفع من كفاءتها التشغيلية ، كما أن وضع أسس العلاقة بين الإ

 . الأخرىالمصالح  أصحابالمساهمين و 

سائل استغلال الو إمكانيةتجنب تعارض المصالح و وضوح حقوق و واجبات كل طرف يرفع من  إلىيؤدي 

 المتاحة بشكل أمثل و من ثم رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للمصارف.

 خيرةالأهذه  ةإمكانيعم  إلىيؤدي  الإسلاميةو لكن في نفس الوقت وجود هيئة الرقابة الشرعية في البنوك 

لمديرين ا أرباحتخفيض هامش  إلى، مما يدفع  الإسلاميةشاطات محرمة من طرف الشريعة نالاستثمار في 

 لسلاميةالمصارف ايث سيعمل مديري مقارنة بمثيلاتهم على مستوى البنوك التقليدية ، ح الإسلاميةفي البنوك 

 ربحة.حتى و لو كانت م ميةلتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلاكل العمليات المصرفية ا إلغاءعلى 

يكلف  نأيمكن  الفتاوى إصدارعدم اتسام هيئة الرقابة الشرعية بالفعالية و الكفاءة و الوضوح في  أنكما 

هذه   تتحملي لافاءته أمام البنوك التقليدية التنافسية و كتؤثر على ت إضافيةتكاليف  الإسلاميالبنك 

حجم  نفور جمهور الزبائن و من ثم انخفاض إلى، و في نفس الوقت ربما يؤدي  الإضافيةالمصاريف 

 . الإسلاميانخفاض الكفاءة التشغيلية للمصرف  إلىالعمليات مما يؤدي حتما 

ة ة الدينيت الكفاءفي نفس الوق الكفاءاتيعتمد على تحقيق  يةالإسلامو بالتالي يمكن القول أن نجاح البنوك 

 . الأخرىلهيئة الرقابة الشرعية و الكفاءة المالية و التشغيلية للإدارة و الأطراف 

                                                             

(1)  -nalo j-l et mathe j-c l’essentiel du contrôle de gestion,edition d’organisatio,2eme 

édition,paris,2000,p106 
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 لإدارةاحوكمة  و ذلك من خلال الإسلاميةالحوكمة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة البنوك  إنكما يمكن القول 

ك اء البنوفاءة أدرفع ك إلىجنب يؤدي  إلىشرعية ، فالتطبيق الجيد لمبادئهما جنبا و حوكمة هيئة الرقابة ال

  .   و العكس صحيح الإسلامية

  الإسلاميةالمطلب الثالث : مقارنة بين الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية و البنوك 

ثمة جملة أوجه للاتفاق بين الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية و الحوكمة في المؤسسات     

ي الشبه ف هلأوجذلك  و الفنية و المنية ، و الإداريةو أوجه الاتفاق هذه تنظم المجالات   الإسلاميةالمالية 

 . سلاميةالإالتي تمارسها المؤسسات المالية التقليدية و تلك التي تمارسها المؤسسات  الأنشطةبعض 

  الإسلاميةالفرع الأول : أوجه الاتفاق بين الحوكمة في البنوك التقليدية و البنوك 

 برازإو التي يمكن  الإسلاميةالتي تتفق فيها المؤسسات المالية التقليدية مع نظيراتها  الأوجهمن  جملةثمة 

 :  (1) أهمها من خلال النقاط التالية 

ة ، لائتمانيلجوانب اغالبا ما يركز فيها على ا إسلامية أوإن الحوكمة في البنوك عموما سواءا كانت تقليدية  -1

ية لاقتصادا المنشآتتختلف بذلك على سائر  الإسلاميو الحوكمة في تلك المؤسسات بنوعيها التقليدي و 

ات ي المؤسسن الحوكمة فو العملياتية ، إ الإداريةعلى الجوانب  الأخيرةتركيز كالشركات و غيرها في 

علاقة ذات ال التوازن في المصالح بين الأطراف لإحداثالمغالية عموما توجه جانبا كبيرا من اهتمامها 

لحوكمة مظلة ا في توسيع الإسلاميةكان التفاوت يبدو واضحا بين التقليدية و  إنتلك المؤسسات و  بأنشطة

 لتشمل اكبر قدر ممكن من مصالح الأطراف .

نها في عقليدية لا تختلف في البنوك الت أساسياتالحوكمة في البنوك عموما تفترض وجود مبادئ عامة و  إن -2

 نبذه الجوايث أن هو ذلك عندما يتعلق الأمر بالجوانب الفنية و الإدارية و المهنية ، ح الإسلاميةالبنوك 

أو  يةلتقليدلاعتبارات يصعب وصفها باغالبا ما تنبثق عن اعتبارات علمية تتسم بالموضوعية ، و هذه ا

لى عمتبناة  لكونها الإيديولوجيةنظرا لحياديتها و عدم قابليتها للتأثر بالانتماءات الفكرية و  الإسلامية

 . ذهبيالم أوستقطاب الفكري ت التجريبية و التراكمات العلمية  مما يبعدها عن دائرة الاالخبرا

وكمة في دبيات الحأجانبها الفني مكانا بارزا في  إلى بالإضافة الإداريتحتل الرقابة في جانبها المالي و  -3

لب في الغا جوانب هي، كما أن الجهود التي تبذل لتطوير الرقابة في تلك ال إسلامية أوالبنوك تقليدية كانت 

لتجربة على ا ولالأمقام لأنها تعتمد في ال الإسلاميةجهود لا يظهر فيها فرق بين البنوك التقليدية و نظيراتها 

ن خلال يتم م ريةالإدا و الخبرة الفنية التي تكتسبها البنوك عبر تاريخ طويل من التطبيق للمبادئ القانونية و

لتعديل و الثغرات و محاولة تجنبها من خلال رسم الخطط و الآليات و من خلال ا الأخطاءذلك رصد 

مؤسسات تلك ال بيئة قانونية و إدارية قادرة على تصحيح مسار إلىالمستمر في اللوائح و الأنظمة وصولا 

و  داريةإنونية و قا رافاأع، و هذا كله يولد بدوره  يميةالإقلعبر الاستفادة من التجارب الذاتية أو الفطرية أو 

لمناسبة االحلول  دإيجاو القوانين في  الأنظمةو  اللوائحعندما لا تسعف  إليهامهنية و فنية يتم الاحتكام 

ة لمصرفيا الأنشطةو التحديات التي يفرضها العمل و طبيعته ، و التي تكشف عنه ممارسة  للإشكالات

 دإيجاو من ثم  ،و القوانين عن افتراض وقوعها  الأنظمةو تعقيداتها و التي تعجز اللوائح و  بتشعيباتها

 الحلول المناسبة لها .

                                                             

 .22-20عبد المجيد الصلاحين ، مرجع سبق ذكره، ص ص  -(  1)
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دي و ها التقليفي أدبيات حوكمة البنوك بقسمي أيضامكانها البارز  الإفصاحو  النزاهةتحتل الشفافية و  -4

ا ، حيث لتحقيقه غايات الحكومة الرشيدة و وسائلهي بمثابة  الإفصاحلأن النزاهة و الشفافية و  الإسلامي

لاثة هي هذه الث أنكما  الإفصاحقدر كبير من الشفافية و النزاهة و  ليأن الحوكمة الرشيدة تبتغى الوصول 

يلة ما هي وسحوكمة رشيدة ، نظرا لأن الحوكمة ليست غاية بحد ذاتها و إن إلىالوسائل للوصول  أهممن 

مليات عركة  في التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف المشت لإحداثؤسسة المالية و للم الأداءلرفع سوية 

 تلك المؤسسة و أنشطتها و ممارساتها .

حوكمة مبادئ المتوخاة لو الفني و المهني للبنك هو من الثمار المرجوة و ال الإداريالمالي و  الأداءإن تفعيل  -5

ستقطاب ا على اس على سمعة المؤسسة المالية ، و يكون قادرينعكو آلياتها ووسائلها ، لأن هذا التفعيل 

 ، و عهاأنواأو في شكل ودائع مصرفية  على اختلاف  أسهممدخرات الجمهور ، سواءا كان ذلك في شكل 

تدراج اس إلى حيث تتفق في قصدها الإسلاميةهذا الأمر لا تختلف فيه المؤسسات التقليدية عن نظيراتها 

ية ترفع سو وارية ، التمويلية و الائتمانية و الاستثم بأنشطتهالتي تمكنها مكن القيام السيولة المصرفية ا

 . أنشطتها إليهافي المجالات المختلفة التي تتجه  أدائها

  الإسلاميةالتقليدية ، و نظيراتها  الماليةالفرع الثاني : أوجه الاختلاف بين المؤسسات 

 :  (1) الآتي أبرزهاتلك الفروق التي من  الإسلاميةهناك فرق بين الحوكمة في البنوك التقليدية و نظيراتها 

و  يقاعهالإضابطة للحوكمة و ال الموجهة الإيديولوجيةالاختلاف  في المنطلقات الفكرية و الفلسفية و  -

لحوكمة ل لأكبراخيمها هو الموجه مسارها ، فان التوسع الائتماني و التمويلي و تعظيم العوائد و تض

 سلاميةالإيمية ومة القلأفكارها و آلياتها ، بينما تحتل المنظ الأهمفي البنوك التقليدية ، و هو المولد 

وكمة في جيه الحفي تو الأهمو  الأبرزالعقدية و الفكرية و الفقهية و السلوكية المكان  بامتداداتها

لرؤى قة عن امنبث الإسلاميةو ضبط مسارها ، لأن الحوكمة في المؤسسات المالية  الإسلاميةالبنوك 

 لفكرلن هذه الحوكمة تعتبر نتاجا إفي المجالات الاقتصادية ، حيث  الإسلاميةو التصورات 

 سلوكي . أخلاقيالذي هو اقتصاد عقدي فكري  الإسلامي الاقتصادي

ذه همن أهم  دية ، ولا تواجه البنوك التقلي الإسلاميةالية ثمة تحديات تواجه الحوكمة في المؤسسات الم -

 التحديات :

 ن موادهاممع القوانين ، التي لم تراعي في كثير  الإسلاميةالمصرفية  الأنشطةدم موائمة * ع

 .طبيقها مما أوجد اختلالات و تحديات عند ت الإسلاميةالخصوصية المهنية و الفكرية للبنوك 

د حيث يوج باعتبارها بديلا شرعيا للصيرفة التقليدية الإسلاميةالصيرفة  بأهمية* ضعف الوعي 

 بحد ، و هذا و قدرتها على تحقيق العوائد المجزية الإسلاميةالصيرفة  بأهميةعام في الوعي  ضعف

جال في م ياإضافو الصيارفة المسلمين  عبئا  الإسلاميةذاته يرتب على منظري الصناعة المالية  

 و قدرة اإقناعأكثر  الإسلاميةخلال القدرة على اكتساب سمعة حسنة تجعل المصارف الحوكمة من 

 .على استقطاب مدخرات المودعين و جذب مشاريع المتمولين 

                                                             

، بحث مقدم إلى مؤتمر  المؤسسات المالية و المصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلاميةحوكمة محمد البلتاجي ،  -(  1)

 .10-07، ص ص 2007افريل  18-17حوكمة الشركات المالية و المصرفية ، الرياض، 
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رية و لاستثماا أدواتهامن خلال  الإسلامية*الجهل النسبي بالبدائل التي تقدمها الصناعة المالية 

يغ صح على في الانفتا الإسلاميةالتمويلية و الائتمانية و التردد الملحوظ لدى رجال الصيرفة 

ين ن الفرق بالمتمولين و المودعي أذهانمما يضعف في  المرابحةالكثيرة سوى  الإسلامية التمويل

 ةلإسلاميار المصارف و الصيرفة التقليدية بحيث لا يشجعهم ذلك على اختيا الإسلاميةالصيرفة 

في  لا تعاني من أزمة سيولة الإسلاميةالمصارف  أنوجهة لمدخراتهم و مشاريعهم ، صحيح 

 يهم ممنمن صغار المودعين و متوسط الإسلاميةالغالب بسبب وجود شرائح كبيرة في المجتمعات 

ح في اتهم في تلك المصارف لكن تلك البنوك تعاني من ضعف واضرمدخ إيداعيحرصون على 

ى الية علفي المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد ع الالأموتوجيه تلك المدخرات وضخ تلك 

ة ة بنسبالمدى المتوسط و المدى الطويل ،رغم انطوائها على نسبة مخاطرة عالية نسبيا مقارن

 المخاطر المنخفضة التي تنطوي عليها المرابحة للآمر بالشراء .

ا مم سلاميةالإوك فتاوى التي تصدرها هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية للبن* الاختلاف البين بين ال

 لأنشطةايضعف الثقة بشرعية معاملاتها و أنشطتها ، كما يضعف قدرة الحوكمة على حوكمة تلك 

ع اسها يضالشرعي على أس الأداءمن الناحية الشرعية إذ أن تفاوت المعايير التي يمكن تقييم 

 مة سليمة و مقنعة لتلك المؤسسات نظرا لذلك الاختلاف .العراقيل أمام حوك

و  دارةإمجلس  أعضاءينصب على حماية الملاك من جل الاهتمام الحوكمة في البنوك التقليدية  أن  -

لحوكمة اه ا توفرالمختلفة بم بأنواعهاالودائع  أصحابعموما، بينما بينما لا يحظى   أسهممساهمين أو حملة 

تلك لئتمانية الاستثمارية و التمويلية و الا الأنشطةالمصالح من ملاك كبار على مجمل  أصحابمن حماية 

لى حد علمودعين توفر الحماية بشكل متوازن للملاك و ا إن الإسلاميةالمؤسسات ، بينما يفترض في الحوكمة 

الودائع  ابأصحن نظرا لأ الأعظمو  الأبرزيكون  أنالودائع يجب  أصحاب بمصالحاهتمامها  إنسواء ، بل 

و  لقراراتاالودائع على المشاركة في اتخاذ  لأصحابهم الطرف الضعيف بين أطراف البنك بحيث لا قدرة 

ك جمعيات عمومية في تل أعضاءمجلس إدارة أو  أعضاءرسم السياسات بخلاف الملاك سواء كانوا 

غير  ضالإقرامن  تحدلحهم و تهتم بمصا إسلاميةالودائع من خلال حوكمة  أصحاب إنصاف إنالمؤسسات 

ي اخذ فالمتساهل  الإقراضالاستثمار الذي ينطوي على نسبة عالية جدا من المخاطرة أو  أوالمنضبط 

راف الاحت والضمانات و كذلك الاستثمار الذي لا يخضع لدراسات جدوى جادة و على قدر عال من المهنية 

 تتبدد لاكي  أعينهانصب  الإسلاميةتضعه الحوكمة  أنالذي لا بد  الاسمي الهدفو  الأكبرهو الواجب 

دفع ارات بمدخرات المودعين من خلال المقامرة بها في سوق الصيرفة العالمية مما يسبب أزمات و انهي

 صغار المودعين ثمنها .

كون ت أنن مكيدية التي و العق الأخلاقيةللقواعد  أدبياتهاقدرا عظيما من اهتمامها و  الإسلاميةتولي الحوكمة  -

ة ت الماليلمؤسسااصمام الأمان في امتثال جيد و حسن لمقتضيات الحوكمة مما لا يوجد مثله أو قريبا منه في 

تراكمية  ك مهاراتالبنو التقليدية القائمة على ثقافة القوانين الجامدة و التي يكسب المدراء و الموظفون في تلك

نية و عدم ة القانوالحماي ائمهم المالية مما يوفر لهم قدرا كبيرا منجر إخفاءعالية في القدرة على التفلت منها و 

لاقة ات العذالمساءلة و الملاحقة القضائية ة يكون ذلك كله  على حساب المودعين و غيرهم من الأطراف 

 بأنشطة المؤسسات المالية .
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لحوكمة لان ا تقليدية نظراذات مفهوم اشمل من نظيراتها من البنوك ال الإسلاميةالحوكمة في البنوك  إن-

لى بناءا ع سالة ، ورالمعايير المالية معاييرا اجتماعية باعتبارها بنوك ذات  إلى بالإضافةتعتمد  الإسلامية

 لحوكمة ارزةتكون السمة الب أنتطلع به في خدمة المجتمع دون  أنفهمها للدور الحقيقي الذي ينبغي 

 تنظر لاالبنوك  ن تلكلأد مثل هذا الشمول في البنوك التقليدية ، نظرا بينما لا نج سلاميةالمؤسسات المالية الإ

ي ف كفعلت ذل إنو  لتعظيم العوائد الربحية و لا تقدر دورها الذي ينبغي ان تقوم به في خدمة المجتمع ، إلا

 . حضةالية مربحية م أهدافو لتحقيق  الإعلانمن قبيل الدعاية و  يكونهفإن ذلك غالبا ما  الأحيانبعض 

ة على المنصب بين معايير الحوكمة في البنوك التقليدية الإسلاميةتجمع الحوكمة في المؤسسات المالية -

يث حرعية من يير الشو بين المعا الإفصاحالجوانب المالية و الإدارية و تحقيق قدر من الشفافية و النزاهة و 

 نشطةالأفق بين الشرعية ، و هذا الجانب ذاته أي التأكد من توا الأحكاممع  الإسلاميالبنك  أنشطةتوافق 

لجانب ا، يحتل  سلاميةالإمع أحكام الشريعة  الإسلاميةالاستثمارية و التمويلية و الائتمانية للمؤسسات المالية 

ب وانلى الجنظرا لانعكاس الجوانب الشرعية ع ةمة في المؤسسات المالية الإسلاميمن عمل الحوك الأكبر

 و المالية . الإدارية
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 خلاصة:ال  

لقي موضوع الحوكمة اهتماما كبيرا على جميع المستويات دوليا ، حيث اهتمت معظم المنظمات          

سساتية كمة المؤذلك و قد استخلصنا من خلال دراستنا لهذا الفصل أن الحو إلىتطبيقها و سعت  إلىالدولية 

ل ت في ظهي مجموعة من القواعد و الممارسات و الضوابط الرقابية التي توجه و تضبط أعمال المؤسسا

ير لى توفو الشفافية ، و توزع الحقوق و الواجبات بين مختلف الأطراف في المؤسسة وتعمل ع الإفصاح

ة و لمؤسسيو المساءلة  ، كما يكون نظام الحوكمة فعالا في ظل توفر مجموعة من المتطلبات ا العدالة

 ذكرها . اب سبقالتشريعية ، زيادة على ذلك تختلف حوكمة البنوك عن حوكمة الشركات غير المالية لعدة أسب

لحوكمة أكثر من تطبيق مبادئ و معايير ا إلىفي أمس الحاجة  لإسلاميةكما أننا نجد أن البنوك ا 

ك كمة و ذلعد الحوقوا لإرساءالكثير من الجهد  إلىغيرها من البنوك و الشركات التقليدية ، كما أنها تحتاج 

ي فيها العمل التي يقوم عل الأسسعن  الإسلاميالتي تقوم عليها العمل المصرفي  الأسساختلاف  إلىيرجع 

 البنوك التقليدية .
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  .تمهيد

 تتضح أهمية القطاع المصرفي من خلال سعي الجزائر لإصلاح هذا القطاع منذ الثمانيات مع أن أبرز     

تعديلات ،فأمام  من خلال صدور قانون النقد و القرض و ما تبعه من 1990صلاحات كان سنة الإهذه 

باتخاذ مجموعة من التدابير باشرت الجزائر  ، هشكالالتحديات و التي من بينها الفساد بكل أ فمختل

الاحترازية و التي من أهمها الحوكمة المؤسسية و التي تعتبر عاملا لابد من توفره في الاقتصاديات 

 المتطورة و الناشئة على حد سواء .

قد سلطنا الضوء في جزء من هذا الفصل على تجربة بنك البركة الإسلامي الجزائري في مجال تطبيق لو     

 وكمة و معاييرها باعتباره تجربة ناجحة للبنوك الإسلامية في الجزائر.تدابير الح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : الإصلاحات البنكية في المنظومة المصرفية الجزائرية

ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظاما مصرفيا تابعا للاقتصاد الفرنسي و بالرغم من إنشاء مؤسسات 

مثل البنك المركزي الجزائري و الخزينة العمومية إلا أنه كان هناك نظام  مالية وطنية  بعد الاستقلال

و قد أدخلت على النظام المصرفي العديد  م ، 1966مصرفي مزدوج لذلك قررت الجزائر تأميم البنوك سنة 

( الذي حاول تكييف النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد 10-90من الإصلاحات أهمها القانون ) 

 السوق الحر .

 المطلب الأول : مفهوم الإصلاح و دوافعه 
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و  تطلعاتهاإن الإصلاحات هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن الدول من جعل إقتصادياتها مواكبة ل  

 حقيق أهدافها الكلية.متكيفة مع إستراتجياتها و وسيلة لت

 : مفهوم الإصلاح المصرفي  الأولالفرع 

 القوانين العملية التي تؤدي إلى تعديل جذري وجوهري في يقصد بالإصلاح المصرفي تلك

 تحسين إلى يؤدي بحيث وأشكالها اختلاف أنواعها على المصرفي بالعمل المتعلقة والسياسات والتشريعات

 هذه لمجمل تقييم عملية إجراء يجب بالتالي و الساحة العالمية تشهدها التي المتغيرات مع والتكيف الأداء

 .  (1)الحقيقي  الوصف .وإعطائها عليها الحكم يتم حتى الإجراءات

 الفرع الثاني : دوافع الإصلاح المصرفي 

  : (2) منها نعرض و ومتنوعة الجزائر متعددة في المصرفي الإصلاح إلى أدت التي المبررات إن

 يةالقانون للنصوص جذرية مراجعة لإجراء وضرورية ملحة الحاجة أصبحت فلقد  :نقدية دوافع -أولا

 على الحاصلة التطورات مع يتناسب الذي الوجه على الجزائر في المصرفي النشاط تحكم التي

 قديةالن للسلطات يسمح بما و بفعالية، دورها أداء من البنوك يسمح بما والخارجي الداخلي الصعيد

 .استقلالية أكثر و بصرامة النقدية السياسة إدارة من

 في هاما دورا وتلعب المالية، الوساطة بوظيفة تقوم مؤسسات البنوك تعتبر :اقتصادية دوافع  -ثانيــا

 حإصلا يواكبه لم ما يكتمل لا اقتصادي إصلاح أي فإن الدور هذا لحساسية ونظرا التنمية تمويل

ارد تجميع المو في كاملا دورها أداء من البنوك تمكين من سيسمح بما والمالي المصرفي النظام في

 قطاع المصرفيال كفاءة زادت كلما أنه المعلوم ومن بفعالية، الإقتصادية والأنشطة المشاريع نحو وتخصيصها

 .معا الإقتصادي بشكل الوضع على إيجابيا ذلك انعكس كلما المالية الوساطة مجال في دوره وتحسن

 والاتصال الإعلام تكنولوجيا مجال في حدثت التي التقنية بالتطورات الدوافع هذه ترتبط :تقنية دوافع -ثالثــا

 عصرنة و وتحديث الإلكترونية الدفع وسائل استخدام في والتوسع ، المصرفية الصناعة مجال في وتوظيفها

 .الإلكترونية المقاصة أنظمة وإدخال البنوك بين الشبكي والربط الدفع أنظمة

 الإقتصادية التطورات مواكبة إلى تهدف ومستمرة دائمة عملية المصرفي الإصلاح عملية إن

 : ثلاث صور المصرفي الإصلاح يأخذ أن يمكن وعموما والخارجي، الداخلي الصعيد على

 .تضمنتها التي العناصر وفي انتهجته الذي السلوك في أحد يسبقها لم رائدة تكون أن فإما 1-

 .لها ومرافقة مكملة أخرى إصلاحات مع متزامنة أو معاصرة تكون أن إما 2-

 من بنيهات تم إصلاح تجارب في إتباعه تم سابق إصلاحي نهج تحذو أنها بمعنى مقلدة إصلاحات تكون أو 3-

 .أخرى دول طرف

 ( 10-90المطلب الثاني : الإصلاحات البنكية التي جاء بها قانون النقد و القرض ) 

 عم تماشيا و الإصلاحات قصور تجاوز و السابقة المرحلة سلبيات تفادي في السلطات رغبة إن    

 و بالنقد المتعلق القانون جاء العالمي، الاقتصاد في الاندماج محاولة و السوق اقتصاد إلى التحول سياسة

 المصرفي النظام عليها يكون أن يجب التي الحقيقية المكانة على يؤكد تشريعيا نصا يعتبر الذي و القرض

التشريع المصرفي الساري المفعول في مختلف الجزائري، وجعل القانون المصرفي الجزائري في سياق 

                                                             

بلعزوز بن علي ، كتوشي عاشور ، دراسات لتقييم انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على السياسات النقدية ، الملتقى  -(1)

 . 08، ص  30/10/2004-29الآفاق ، جامعة تلمسان ، الدولي حول السياسات الاقتصادية في الجزائر الواقع و 

 .09نفس المرجع السابق ، ص -(2)
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بلدان العالم لاسيما المتطورة منها ، حيث ظهر تغيير جذري في فلسفة العمل المصرفي مع المرحلة السابقة 

م و يسواء على مستوى القواعد و الإجراءات أو على مستوى التعامل و الميكانيزمات فضلا عن تغيير المفاه

للمؤسسات المصرفية للقيام بدورها في ظل المرحلة الجديدة و مزاولة نشاطها في  تجديد الصلاحيات المخولة

 إطار اقتصاد السوق .

 وظيفةال على جذري تغيير إدخال تم أين القرض و البنك بنظام المتعلق 1986 سنة لإصلاح التطرق فبعد

 و قتصادللإ الجديد تنظيمال إطار في للبنوك الاستقلالية منح الذي 1988 سنة إصلاح بعدها و البنكية،

 .المؤسسات

 نيةالمديو على القائم الوطني الإقتصاد تمويل نظام على القضاء أجل من السوق اقتصاد إلى لتحول

 نشيطبإعادة ت تميز جديد، تطور مسار على المصرفي النظام القرض و النقد قانون وضع حيث ,التضخم و

 تسيير في حياتهكل صلا المركزي للبنك أعيد و النقدية، السياسة و النقد دور إبراز و المالية الوساطة وظيفة

 عن الدولة ميزانية صلف تم التقليدية، كما وظائفها التجارية للبنوك و واسعة، استقلالية ظل في الإئتمان و النقد

 دتها،م تحديد مع الميزانية، لتمويل عجز المركزي البنك لتسليف سقف وضع خلال من النقدية الدائرة

 وفق راكمةالمت المركزي البنك تجاه الخزينة العامة ديون إرجاع كذا و سنة، كل في إجباريا واسترجاعها

 منع و العامة الخزينة لسندات التجارية البنوك طرف الإجباري من الاكتتاب إلغاء و سنة، 15 على يمتد جدول

 . العمليات هذه أداء من المالية المؤسسات و .البنوك  غير معنوي و طبيعي شخص كل

المنظومة  والقرض هو إحداث علاقة جديدة بين مكونات النقد قانون تضمنها التي النقاط  أهم من و

موجب بالمصرفية من جهة ،و بينها و بين المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى ، حيث أصبحت البنوك 

نح ممجال  القانون تضطلع بدور مهم في الوساطة المالية سواء من خلال جمع الودائع و تعبئتها أو في

نذكر  تدابيرتثمارات ، و بهذا جاء قانون النقد و القرض بمجموعة من الالقروض و تمويلها لمختلف الاس

 : فيما يليأهمها 

 حقيقية نقدية سلطة اعتباره و "الجزائر بنك"يسمى أصبح الذي المركزي للبنك استقلالية منح  -

 ذلك تنظيمه و ةدإعا جانب إلى البلاد، في النقدية السياسة توجيه و إدارة تتولى المالية السلطات عن مستقلة

 .مراقبته و إدارته و البنك تسيير تتولى جديدة هيئات بظهور

 في ليةالما بالوساطة بقيامها المصرفي النشاط في فعاليتها لزيادة العمومية البنوك مهام تعديل  -

 م منتجاتتقدي على البنوك تشجيع و المصرفي، النشاط في التخصص بإلغاء ذلك و الوطني، الاقتصاد تمويل

 على رفيةالسوق المص انفتاح نتيجة المنافسة مواجهة و المالية الأسواق دخول و جديدة، مصرفية وخدمات

 .الأجنبي و الوطني الخاص المصرفي القطاع

 البنوك الخاصة و البنوك أمام فتحه و الوطني، الاقتصاد تمويل و التنمية في المصرفية السوق دور تفعيل  -

   (1) المنقولة للقيم سوق بإنشاء إقراره جانب إلى المصرفية، أنشطتها لمزاولة الأجنبية

 :القرض و النقد قانون أهداف :الفرع الأول

  : (2) يلي ما تحقيق إلى 1990 أفريل 14 في الصادر 10-90القرض و النقد قانون هدف     

 .المالي و المصرفي القطاع في إداري تدخل لكل حد وضع  -

 .القرض و النقد شؤون تسيير في المركزي البنك لدور الإعتبار رد  -

 .من القانون (  59-58 -04) المادة  الوطنية العملة تقييم إعادة  -

                                                             

 .32-31، ص ص  16المتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية ، العدد  10-90قانون  -(1)

 .33نفس المرجع السابق ، ص  -(2)
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 ضمان تسيير مصرفي جديد للنقود . -

 .أجنبية أو خاصة وطنية مصارف بإنشاء السماح و الأجنبية الإستثمارات تشجيع -

 .العام القطاع لمؤسسات المالية الوضعية تطهير  -

 .المالية الهيئات و بالبنوك المنوطة النشاطات توضيح و تحديد و البنوك تخصص مبدأ لغاء إ -

 إنشاء طريق عن للمؤسسات بالنسبة خصوصا الإقتصاديين، للمتعاملين التمويل مصادر تنويع  -

 .المنقولة القيم وبورصة المالي، السوق

 .البنوك قبل من الفائدة سعر تحديد في نسبية مرونة إيجاد  -

 .القرض و النقد قانون مبادئ الفرع الثاني : 

 مكانته المصرفي النظام منح في مجملها تصب جديدة أفكار بعدة القرض و النقد قانون أتى لقد

 في المنتهج الجديد الإقتصادي النظام لتوجهات انعكاس و للإقتصاد، أساسي كمحرك الحقيقية

 :  (1) مبادئه أهم من و الجزائر،

 الحقيقية الدائرة و النقدية الدائرة بين أولا : الفصل

 الأهداف أساس على تالقرارا تتخذ حتى الحقيقية و النقدية الدائرة بين الفصل مبدأ القرض و النقد قانون تبنى  

 حين القرارات عليه كانت ما عكس هذا و السائد، النقدي الوضع على بناءا و النقدية السلطة تحددها التي النقدية

 .حقيقي كمي أساس على تتخذها التخطيط هيئة كانت

 المالية و النقدية الدائرة بين ثانيا : الفصل

  :قانونال هذا بموجب الخزينة تعد فلم المالية، و النقدية الدائرة بين القرض و النقد قانون فصل  

 : ليةالتا الأهداف بتحقيق المبدأ هذا سمح قد و العجز، لتمويل المركزي البنك إلى لجوئها في حرة

 .للخزينة المتعاظم الدور عن المركزي البنك إستقلال -1

 .عليها المتراكمة السابقة الديون تسديد و المركزي، البنك اتجاه الخزينة ديون تقليص -2

 .النقدية التوازنات على العامة للمالية السلبية الآثار من الحد -3

 .الإقتصاد تمويل في الخزينة إلتزامات تراجع -4

 الائتمان دائرة و العامة الميزانية دائرة بين ثالثا : الفصل

 دورها ليبقى (القروض منحالإقتصاد) تمويل عن العامة الخزينة أبعدت القانون هذا بموجب   

 المصرفي للجهاز أعيد بهذا و الدولة، طرف من المخططة العامة الإستثمارات تمويل على يقتصر

 ريع الطالبةالإقتصادية للمشا الجدوى مفاهيم و أسس على ذلك في مرتكزا للإقتصاد الإئتمان منح في دوره

 للتمويل.

 المطلب الثالث : الإصلاحات البنكية بعد قانون النقد و القرض 

قتصاد مجموعة من الإصلاحات بهدف دمج الاقتصاد الجزائري في الا م 2009-م 1994عرفت الفترة     

مج ضع برنامساندة الإصلاحات المصرفية عن طريق والعالمي  ذلك من خلال تدخل البنك العالمي من أجل 

جي فاء تدريلي اختللتعديل الهيكلي الذي كان يطالب بإعادة نظر جذرية و شاملة بشأن القطاع المالي و بالتا

 لي :ت مجموعة من المراحل يمكن تقسيمها كما يلإصلاحام البنكي السائد ،و قد عرفت هذه اللنظا

 ( م1998-م 1994الفرع الأول : التعديلات في إطار برنامج التعديل الهيكلي ) 

كانت الجهود موجهة إلى جعل البنوك الجزائرية تمتثل لمعايير محسنة تشمل العمل  م1994ابتداءا من    

و المحاسبة المصرفية ، كما شرعت البنوك في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة الداخلية و المالية ، فقد المصرفي 

                                                             

 .46نفس المرجع السابق ، ص  -(1)
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المصرفي من بنك  طلب من جميع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص بمزاولة العمل

لتحديد احتياجات إعادة  و بعد ذلك أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدوليالجزائر ، 

الرسملة في البنوك من اجل الوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى الأصول المرجحة بمخاطر أي نسبة 

 الملاءة المصرفية العالمية التي أقرتها لجنة بازل . 

ارية الخمسة ،انتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية في أربع بنوك من البنوك التجم  1994وفي سنة    

في الجزائر و أشارت النتائج إلى أن البنك الوطني الجزائري هو البنك الوحيد من بين البنوك الخمسة 

 .  (1)للدولة الذي لم يحتاج إلى رأس مال إضافي  المملوكة

مع  ل تعاملهامن خلال ما سبق ذكره يتضح جليا أن دخول الجزائر في البيئة المصرفية الدولية من خلا    

ها لجنة لتي أقرتوكمة االبنك العالمي فرض عليها التعامل وفق المعايير الدولية و من بينها معايير و مبادئ الح

 بازل ومنها التدقيق الداخلي و الخارجي و اعتماد نسبة الملاءة المصرفية العالمية .

صادي الشامل لسنة و تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح المصرفي الذي تضمنه برنامج الإصلاح الاقت    

  : (2)فقد مر بمرحلتين تميزتا بما يلي   م1994

رة المباش السياسة النقدية غير : اتسمت بالتحول التدريجي نحو استعمال أدوات الأولىالمرحلة  -أ

  .( لخزينةاتمويل  نحو عوامل السوق وتحرير أسعار الفائدة ، الابتعاد عن الائتمان الموجه ، التوجه )

ل ق إدخاالمرحلة الثانية : محاولة إعادة تأهيل المؤسسات المصرفية و المالية و ذلك عن طري -ب

ح هذا سوق ، كفتإلى اقتصاد الالقانونية و التنظيمية و المنسجمة مع التوجهات   الأطرتعديلات على 

كلة ادة هيعإالقيم المنقولة و  أسواقالقطاع و إعادة رسملة و تحرير النشاط الاقتصادي و تطوير 

 المصارف العامة .

ئر مؤخرا وجدت و بيانات الرقابة المصرفية التي جمعها بنك الجزا م1995وعلى أساس عمليات التدقيق لعام 

ع عقود ة بتوقيبنوك عامة حيث كانت إعادة رسملة كل بنك مصحوبهما حاجة إلى إعادة رسملة إضافية لثلاثة 

لة ية الكاملمسؤولاقتضى هذه العقود يتحمل مديرو البنك بشكل مباشر أداء بين الحكومة و مديري البنوك ،و بم

دة ية متزايستقلالاعن احترام نسب كفاية رأس المال المحددة من قبل الجزائر ، أما البنوك فبدورها قد منحت 

ات اريع ذفي اتخاذ القرارات التشغيلية بشأن توزيع الائتمان ،وعلى الأخص رفض تقديم أي فروض للمش

المؤسسات  بعض ديونإعادة جدولة  م1996مخاطر العالية ، وفي هذا السياق بدأت البنوك التجارية في ال

 ي بدايةإلى قروض متوسطة الأجل ، وهو ما عن الأجلالعامة بتحويل المسحوبات على المكشوف القصير 

 ترشيد العمل المصرفي في الجزائر .

 م 2001الفرع الثاني : تعديلات قانون النقد والقرض 

حيث مس الأمر الرئاسي  10-90أول تعديل للقانون م   2001فيفري  27الصادر في 01-01يعتبر الأمر    

مجلس النقد  الجوانب الإدارية في تسيير بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون و بهدف أساسا إلى تقسيم

 :  (3) و القرض إلى جهازين 

                                                             

،  03الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية ، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدد ياسين الطيب ، النظام المصرفي -(1)

 .54، ص  2003

عرابة الحاج ، تمجغدين نور الدين ، تحديث القطاع المصرفي في الجزائر ، الإستراتيجية و السياسة المصرفية ، ورقة  -(2)

 12/ 11لجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة ، ورقلة ، يوميعمل في المؤتمر الدولي حول إصلاح النظام المصرفي ا

 .4، ص  2008مارس 
عبد القادر بريش ، التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية ،  -(3)

 2005م الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص نقود و مالية ، كلية العلو

 .19-16، ص ص 
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من الذي يشرف على إدارة وتسيير شؤون البنك المركزي ضالأول : يتكون من مجلس الإدارة  -ج

 الحدود المنصوص عليها في القانون .

وره دلي عن الثاني : يتكون من مجلس النقد والقرض و هو مكلف بأداء دور السلطة النقدية و التح -د

 كمجلس إدارة البنك الجزائر .

انون النقد و القرض قمن  23و الثانية من المادة  الأولىالفقرتين  أحكامتعدل  01/01( من الأمر 03فالمادة ) 

نيابة  مع كل و التي تنص على أنه لا تخضع وظائف المحافظ و نوابه إلى قواعد الوظيف العمومي و تتنافى

ظيفة شاط أو ونوظيفة عمومية ، و لا يمكن للمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي  أومهمة حكومية  أوتشريعية 

 أودي و النقأ، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي  ممارسة مهامهم أثناء

 الاقتصادي .

ي تنص على أن القرض و الت ومن قانون النقد  22تلغي أحكام المادة   01/01 الأمرمن  13كما أن المادة 

 دة .سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واح 5و  6المحافظ و نوابه يعينون لمدة 

 يتكون من : /01/01 الأمرأما مجلس النقد و القرض فأصبح بموجب 

 .أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر -

س النقد ء مجلثلاثة أشخاص يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل النقدية الاقتصادية، مما أصبح عدد أعضا *

 :يفيما يل 10حسب المادة ( فقط. و تتمثل صلاحياته 7( بعدما كانوا سبعة )10و القرض عشرة )

ن يبلغ لابد أ للمحافظ صلاحيات استدعاء المجلس و رئاسته، و تحديد جدول أعماله، و كي يجري الاجتماع  -

 .( أعضاء على الأقل06النصاب ستة)

 .حائيس مرجتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، ففي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الر  -

 .لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات المجلس لا يحق  -

رئيس لارة من يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءا على استدعاء من رئيسه، كلما كانت الضرو  -

 ء.أو أربع أعضا

 2003الفرع الثالث : تعديلات قانون النقد و القرض 

قانون جديد يلغي في مادته عن طريق أمر رئاسي بمثابة  2003 أوت 26ادر في صال 03/11 الأمريعتبر   

، و جاء ضمن التزامات الجزائر في الميدان المالي و المصرفي و 90/10قانون النقد و القرض  142

استجابة لتطورات المحيط المصرفي الجزائري، و إعداد المنظومة المصرفية للتكيف مع المقاييس العالمية و 

 :  (1)ما يلي  بنك الخليفة و البنك التجاري الصناعي يهدف هذا التعديل إلىخاصة بعد إفلاس 

 و وزارة لجزائراتعزيز العلاقة بين بنك الجزائر و الحكومة: و ذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين بنك  -

ر ريلتقاإضافة إلى إثراء شروط و محتوى ا المالية لتسيير الاستخدامات الخارجية و الدين الخارجي

 الاقتصادية و المالية و تسيير بنك الجزائر .

القرض و  ومن خلال الفصل بين صلاحيات مجلس النقد  و ذلك دعم بنك الجزائر في ممارسة صلاحياته:  -

ورها في دتدعيم استقلالية اللجنة المصرفية و تفعيل  ومن خلال صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر، 

 .هامهاأمانة عامة لها و إمدادها بالوسائل و الصلاحيات لممارسة م مراقبة أنشطة البنوك بإضافة

حدد بوضوح العلاقة بين بنك الجزائر و الحكومة فمنح البنك  03/11وفي هذا الإطار يمكن القول أن الأمر   

التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة و تنفيذها في إطار الرقابة التي تمارسها وزارة المالية  الاستقلالية

                                                             

رشيد دريس ، إستراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق ، رسالة دكتوراه غير منشورة  -(1)

 .31، ص  2006،جامعة الجزائر ، 
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ومنح الحكومة السلطة المضادة التي تمكنها من تعديل ما يخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية 

فة و البنك التجاري و يكل من بنك الخل شهدها و يعود السبب في ذلك إلى حالتي الإفلاس و الفساد التي

 الصناعي .

 م 2009الفرع الرابع : تعديلات  قانون النقد و القرض 

لقة بقانون المتع 03/11 الأمرصدر لتكملة النقائص التي ظهرت في م  2009إن قانون النقد و القرض    

 وة المصارف و في آليات مراجع لالات في السياسة النقدية المتبعةت، حيث برزت اخ 2003النقد و القرض 

صرفية ات المالمؤسسات المالية ، بالإضافة إلى تغيير نمط التسجيل المحاسبي و الرغبة في تحديث الخدم

 : دف إلىللبنوك للتكيف مع البيئة الدولية كل هذه الأسباب دعت إلى إصدار هذا التعديل و الذي يه

 

 

 

 

 قة بنشاط البنوكأولا : على مستوى القواعد العامة المتعل

 :  (1)على أنه  09/03من الأمر  33في هذا المجال تنص المادة 

قدير تلأفضل ايمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة ،غير أنه من 

جديد  لمنتج المخاطر المتعلقة بالمنتج الجديد ،و لضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض

 لترخيص مسبق يمنحه بنك الجزار .
 وت و كذلك معدلا ،الدائنة و المدينة بكل حرية يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تحدد معدلات الفائدة  -1

لا  ائد الذيدة الزمستوى العملات المطبقة على المعليات المصرفية و يتكفل بنك الجزائر بتحديد معدل الفائ

 مؤسسات المالية تجاوزه .يمكن للبنوك و ال

ا عملياته قها فيإلزام البنوك و المؤسسات المالية بإبلاغ زبائنها و الجمهور بالشروط البنكية التي تطب -2

ترتب يات ،و يالعمل المصرفية و خاصة معدلات الفائدة الاسمية و معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه

عويض تقديم تبقد يحدث في تنفيذ عملية مصرفية قيام البنك أو المؤسسة المالية المعنية  تأخيرعلى كل 

 للزبون .

 اطات وإلزام البنوك و المؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة داخلي الهدف منه هو التحكم في النش -3

 الاستغلال الفعال للموارد .

 % ومنح 49 عدىتت لا بحصة مستقبلا الجزائر في مالية مؤسسة أو  بنك إنشاء يريد أجنبي مستثمر أي إلزام -4

 عن أي نازلالت حالة في الشفعة بحق الدولة تمتع مع جزائريين، مساهمين إلى المال رأس من % 51 نسبة

 .بالجزائر عاملة أجنبية مالية مؤسسة أو بنك

البنوك  عمليات لجميع الشديدة والمراقبة للإشراف والكافية اللازمة الصلاحيات وإعطائه الجزائر بنك منح -5

 ، 2008 منذ المالية الساحة على طرأت التي المستجدات إلى بالنظر الجزائر، في العاملة الأجنبية

 مجال في لجزائربا العاملة الأجنبية للبنوك السلبية والمشاركة العالمية، المالية الأزمة وخصوصا إعصار

 عن ةصادر ة رسمي دراسة إليها خلصت التي الحصيلة حسب الجزائري، تمويل الاقتصاد في مساهمتها

 . الجزائرية المالية وزارة

                                                             

، مذكرة مقدمة -دراسة التجربة الجزائرية  -برنامج الخصخصة  صوفان العيد، دور الجهاز المصرفي في تدعيم  و تنشيط -(1)

، ص ص  2010لنيل شهادة الماجستير ، تخصص علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة ، 

19-20. 
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 الدفع من وسائل لأمن ضمانه مع تسيرها، قواعد وتحديد الدفع أنظمة فعالية على بالسهر الجزائر بنك تكليف -6

 العمومية بنوكال متابعة طريق عن البنكية المنظومة ومتانة أمن تعزيز إلى إضافة النقدية، الأوراق غير

 النقدي ستقرارالا على بالحفاظ والتزامها زبائنها مصالح بحماية وإلزامها الساحة، في والخاصة العاملة

 بأية والخاصة، يةالعموم المالية والمؤسسات البنوك مطالبة الجزائر بنك بإمكان حيث أصبح للبلاد، والمالي

 ؤوسر  حركة تحديدا هذا ويخص المالي، ووضعها البلاد مدفوعات صياغة ميزان في يحتاجها معلومة

 لاختلال، ل هاتعرض دون تحول التي والقرض النقد مجلس البنوك  بمعايير التزام مع الخارج، نحو الأموال

 مقابل ةالمالي الساحة من % 90 على تسيطر بنوك عمومية  6 منها بنكا 21 حاليا الجزائر في وينشط

 وخاصة عمومية مالية مؤسسات خمس الساحة في كما تنشط وأجنبيا، عربيا بنكا 14 لصالح % 10 حوالي

 .أجنبية

 ثانيا : تعديلات خاصة بهيكل الجهاز المصرفي 

  يتسارع والأجنبي الوطني الخاص القطاع تجاه المصرفي القطاع انفتاح بدأ 90/ 10 القانون صدور بعد    

 في رخالمؤ 01/ 09 القانون وبصدور الهيكلي التصحيح برامج إنجاز من الانتهاء سنة 1998  بعد خصوصا

 يلي كما الجزائر في المعتمدة المالية والمؤسسات البنوك قائمة تضمن والذي 2009 جانفي/ 22 
(1):   

 الجزائرية الخاصة البنوك – 1

 :يلي كما الجزائرية الخاصة البنوك كانت 2009 نهاية  مع

 1998-09-24 في اعتماده تم ،  الجزائري والصناعي التجاري البنك -ه

 .28/10/1999المجمع الجزائري  البنكي اعتمد في  -و

 .30/04/2000البنك العام البحر المتوسط ، تم اعتماده في  -ز

 .21/02/2000البنك الدولي الجزائري :  -ح

 الأجنبية الخاصة البنوك -2

 :مختلط وبنك أجنبي خاص بنك عشر أربعة باعتماد والقرض النقد مجلس قام

 07/05/1995  بتاريخ وذلك الاتحادي البنك - 

 18/05/1998 بتاريخ اعتماده تم بنك سيتي  - 

 . 24/09/1998 بتاريخ اعتمد للتعاون العربي البنك -

 .08/08/1998 بتاريخ بنك مونا  -

 .27/10/1999بتاريخ اعتمد بنك أمانة ناتاكسي - .

 .04/11/1999  بتاريخ العامة الشركة -

 .08/10/2001 بتاريخ الجزائري الريان بنك  - 

 .15/10/2001 بتاريخ اعتماده تم العربي بنك  -

 .09/01/2001بنك ناس سوفي  -  

 .31/01/2002 بتاريخ لباريس الوطني البنك -

 .خاصة سعودية وبنوك جزائرية عمومية بنوك بين المختلط البركة بنك -

 المالية المؤسسات  - 3

 : والقرض النقد مجلس قبل من اعتمادها تم مالية مؤسسات خمس يوجد

 .28/06/1997 بتاريخ السلام -

                                                             

 .22نفس المرجع السابق ، ص  -(1)
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 .06/04/1998 بتاريخ فينالاب - .

 .20/02/2002 للتعاون العربي الإيجاري القرض -

  .الرهني التمويل إعادة شركة -

 .المالي للإيجار المغاربية -

 ما على طرةمسي بقيت الوطنية العمومية البنوك أن إلا المصرفي القطاع عرفه الذي الانفتاح ورغم

 ببنك مثلةم المالية الهيئات فإن وللإشارة ، القروض من % 95 يقارب ما وتمنح الموارد من % 90 يقارب

 بتقديم خاصة كشبابي بفتح الوطنية للبنوك للسماح والنقد القرض قانون على تعديلات إدراج تعتزم الجزائر

 الجزائر تنتهجها التي الانفتاح سياسة مع تماشيا الإسلامية الشريعة أحكام مع تتوافق بنكية ومنتجات خدمات

 التنفيذ حيز ولهادخ ويرجح المواطنين ودائع لاستيعاب الجزائرية البنوك قدرات يرفع وبما المالي القطاع في

 2011.في

ختلف مالسوق تطلب منها تطبيق العديد من الإصلاحات منها تبني الحوكمة و ذلك للقضاء على 

 أشكال الفساد المنتشرة فيها .

 

 

 

 مجهودات الجزائر في الحوكمة المؤسساتيةالمبحث الثاني : 

وامل ديد من العظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للع    

قتصاد اائر نحو ،و إن تحول الجزتطور هذا المفهوم الاقتصادية  الاجتماعية و التنظيمية التي دفعت تجاه 

 السوق .

ساد ال الفتطلب منها تطبيق العديد من الإصلاحات منها تبني الحوكمة ) و ذلك للقضاء على مختلف أشك

ر يق تدابية لتطبالمنتشرة فيها ( ، من خلال سن قوانين داعمة لمبادئ الحوكمة وكذا توفير البيئة الملائم

 حوكمة سليمة . 

 : ظاهرة الفساد و غسيل الأموال في البنوك الجزائرية المطلب الأول 

                          درج        في الفصل الِسابق أما فيش هذا المطلب فسن لقد تم التطرق للفساد المالي و الإداري     

 أشكال الفساد المنتشرة في الجزائر و كذا سنتطرق لظاهرة غسيل الأموال .

 الفرع الأول : أشكال الفساد المنتشرة في الجزائر 

 لي و المصرفي الجزائري فيما يلي المنتشرة في القطاع الماتتمثل أشكال الفساد 
(1) : 

ة من الرشو الرشوة : وهي أخذ الموظف قدر من المال مقابل تقديم خدماته للآخرين بدون وجه حق و تعد -1

 الجزائر . بين الأشكال الصريحة لجريمة الفساد في

 قدر قيمةسمع و تنالمعنية الخاصة بالبنوك و غالبا ما  الأدواتالاختلاس و السرقة : سواء للمال أو لبعض  -2

 مليار سنتيم . 500ائرية بأكثر من المبالغ التي تختلس سنويا من البنوك الجز

لى حصول ععلق بالالعمولات : و تنتشر هذه الظاهرة كثيرا في البنوك الجزائرية خاصة فيما يتتقاضي  -3

 قروض بنكية .

قبول الهدايا و الإكراميات : و تتمثل في قبول الهدايا و الإكراميات بدون وجه حق و تندرج هذه الهدايا و  -4

عات و الإكراميات حسب أهمية الخدمة و مركز الموظف بدءا من بعض المقتنيات البسيطة كالأقلام و السا

 ....الخ  نكانتهاءا بالسيارات و المسا
                                                             

 .61- 60، ص ص  2000راقة الوطنية ، مراكش ، بولمان محمد ، مدخلات في القانون ، المطبعة و الو -(1)
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ل ائف مقابع الوظبيع الوظائف و الترقيات : يحدث في كثير من القطاعات مثل التأمينات والبنوك أن يتم بي -5

 مبالغ مالية ، باعتبار أن هذه القطاعات مهمة وحساسة في الاقتصاد الجزائري .

 

 

في  والحصول على قروض من جهات عامة : و المماطلة في دفعها إلى أن تصبح ديون يصعب تحصيلها  -6

 بعض الحالات يتم استخراج أمر من بعض الجهات ببطلانها أو الإعفاء من دفعها .

لتأجير ء أو ااستثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة : مثل الحصول على بعض المواقع المهمة بالشرا -7

 مقابل رسوم شكلية ضئيلة ومن ثمة بيعها أو تأجيرها للآخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة .

وابع الطوابع برسوم الخدمات : تستوجب الإجراءات الإدارية للحصول على بعض الخدمات لصق ط بيع

و زويدها أبع و تبريدية على بعض الوثائق الرسمية ، و تزدهر في الدول النامية سوق سوداء لبيع هذه الطوا

 إهدار المال العام . بيعها بأقل من السعر الرسمي و كل هذا يؤدي إلى

لمصالح ختلف اميع بعض الأوراق الرسمية : تنتشر هذه الظاهرة كثيرا في الدول النامية و في التآمر بب -8

لذين المالية مثل مصلحة الضرائب حيث يتفق بعض الموظفين الفاسدين مع بعض أصحاب المكتبات ا

 اج هذهالمواطن لن يستطيع استخر أنيملكون آلات ننسخ على إعطائهم نسخة للمتاجرة بها ، بحيث 

 المكتبة ع صاحبالوثائق إلا بشرائها من المكتبة أو الشخص الفلاني ، و مسبقا يقوم الموظف بالاتفاق م

 فعها مقابل كل نسخة يبيعها .على نسبة عينة يد

 المساعدة في التهرب من الضرائب و التزوير في التقديرات الضريبية :  -9

ة افع خاصبدون وجه حق مقابل الحصول على منوهنا يقصد التلاعب في الحصيلة الضريبية أو إلغائها 

 مادية أو معنوية .

اء و الأهو انتهاك اللوائح و الأنظمة : انتهاك اللوائح من خلال تفسيرها بطريقة مزاجية لخدمة -10

 صية وتعقيد الإجراءات والتمسك بحرفية القانون .خالأغراض الش

من  الأجهزةاستغلال أجهزة المكتب لأغراض شخصية : يتوفر لبعض الموظفين في مكاتبهم بعض  -11

غلال هاتف و فاكس و أجهزة كمبيوتر ،و أنظمة معلومات و اتصال مثل الانترنت و غيرها ، فاست

يعتبر  و الخدمات في خارج إطار العمل و لمصلحتهم الشخصية بدون وجه حق الأجهزةالموظفين هذه 

 ع من الفساد و يكلف الإدارة خسائر كبيرة .نو

حدث هذا ية ،و يشائع في الجزائر وفي غالبية الدول النام أمراستغلال النفوذ : استغلال النفوذ هو  -12

 موظفينخاصة من طرف المسؤولين الكبار في الهيئات المالية و المصرفية ،من خلال الضغط على ال

 الأذى بهم .خدمة بدون وجه مقابل عدم إلحاق  بأداء

 ة لها ودها بشا بسبب تفشيالتهرب الجبائي : تعتبر من أكبر الجرائم التي تعاني منها الجزائر و هذ -13

مليار  10.5ي غياب العدالة ،و تشير الإحصائيات إلى أن قيمة التهرب الجبائي في الجزائر تقدر بحوال

 دولار سنويا .

 الفرع الثاني : ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر 

ذ سنة بالرغم من شروع السلطات العمومية في إجراء تعديلات هيكلية على القطاع المصرفي من

 رغم ذلك فقد وقعت البنوك في أزمات مالية هزت القطاع المصرفي برمته . 1990

 في الجزائر  الأموالأولا : أسباب انتشار ظاهرة غسيل 
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 الجزائر نذكر ما يلي  الظاهرة فيمن أهم الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه 
(1)  :      

لمقررة مركية او الضرائب الجنشاطات التهريب عبر الحدود للسلع و المنتجات المستوردة دون دفع الرسوم  -1

 . غيرها مثل تهريب السلع من المناطق الحرة و تهريب السجائر و السلع المعمرة و تجارة السلاح و

تاجرة في ثل : الممدولية السوق الموازية و التي يتحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين ال -2

 يو السلع الت ،كالجزائر  الأجنبيفي الدول التي تفرض رقابة على معاملات النقد  خاصة الأجنبيةالعملات 

ز ضوابط ا يتجاويؤدي  إلى ارتفاع أسعارها بمتعاني البلاد نقص المعروض منها بالنسبة للطلب عليها مما 

 تسعيرة الدولة .

ل غير لى دخوالرشوة و الفساد الإداري و التربح من الوظائف العامة و ذلك من خلال   الحصول ع أنشطة -3

 .لنصوصلطاءات أو العقود المخالفة الموافقات الحكومية أو إرساء الع أومشروعة مقابل التراخيص 

في  لبطالةالدخل: إن  انخفاض مستويات الدخل الفردي وما ينجم عمه من ارتفاع نسب انخفاض مستويات ا -4

لجريمة سمى بايؤدي إلى ظهور ما يالجزائر أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة ،و استمرار هذا الانخفاض س

لدخل ا ل ذاتالمنظمة ، وذلك بانتشار منظمات إجرامية ذات نفوذ و سلطة و الجزائر تعتبر من بين الدو

يا رامية سعمات إجالفردي المنخفض ، بل ذو البطالة الدائمة و هذا ما دفع الفئات المحرومة على العمل منظ

 وراء كسب يغطي احتياجاتهم اليومية .

نسب ن طريق النسب الضرائب غير العادلة : تهدف السياسة الضريبية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ع    -5

عدم  ئر هوة في الجزالدخول المختلفة ، غير أن الملاحظ في السياسة الضريبيالضريبية على مستويات ا

ات المعلوم تتوفر عد العدالة و يرجع هذا إلى نقص الدراسات القبلية لفرض الضريبة ، حيث لااوالتزامها بق

 في الذيال الجزالكافية لها ،و تجدر الإشارة إلى أن جل القطاعات و خاصة التجار يعانون من سياسة الدخ

 لد .في الب ، مما يؤدي إلى التهرب من دفع الضريبة و زيادة الجرائم الاقتصاديةيتناقض مع العدالة 

ة في متعاملتوفر المعلومات إذ يحتاج الناشطون في السوق السوداء إلى معلومات كافية عن الأطراف ال -6

 لمعلوماتوفير امنهما يحتاج إلى ت السوق حيث أن كل من المشتري و البائع يبحث أحدهم عن الآخر لذا فكل

 الخاصة بأسعارها و مدى جودتها فالسوق السوداء لا يمكن أن تعمل دون توفر المعلومات .

سبب و يشير تقرير أعدته المصالح الوطنية المختصة أن ظاهرة تبييض الأموال في تصاعد مستمر ب

 عنصرين هما تجارة المخدرات و أموال الإرهاب .

 ظاهرة غسيل الأموال على الجانب الاقتصادي والمالي الجزائري  ثانيا : آثار

آثار وخيمة على عدة جوانب في الحياة الاقتصادية فيما يلي أهمها  الأمواللظاهرة غسيل 
(2)

: 

ار دولار يؤدي ملي 5في دراسة تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار  الآثار الاقتصادية : -1

إلى  125000 مليار و فقدان في الوظائف تتراوح بين 11.26إلى  5.63إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 

ثة آثار يد ثلاوظيفة ، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الاتفاق ،وهناك على وجه التحد 250000

ارات و  لى العقعوهي : التضخم ، الكساد والمضاربة  الأموالاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجرائم غسل 

 المجوهرات ،و ذلك كما يلي :

و ذلك لأن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في أسواق الجزائر ، فإنه يحدث زيادة  التضخم : -أ

بما يفوق كثيرا مقدار الناتج القومي من السلع و الخدمات ،ومن شان  ذلك بمقدار حجمه في العرض النقدي 

                                                             

، ورقة -حالة الجزائر -قرين حاج قويدر ، كتوش كوثر ، ظاهرة غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي  -(1)

 5-4يومي مقدمة للملتقى الدولي حول " أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية " ، جامعة بومرداس ، 
 .17-16، ص ص 2006نوفمبر 

 .18نفس المرجع السابق ، ص  -(2)
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أن يؤدي حتما إلى التضخم وعندما يحين موعد رحيل الأموال المغسولة و تصديرها إلى الخارج حيث 

 موطنها الأصلي ، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الجزائر ،و هو ما يعني الانكماش ومن ثم الكساد .

ل بلإنتاجي الجهاز ين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة ، و لما كان اوما ب

سل غنظمات مو البنيان الاقتصادي الجزائري غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه ن فإن 

ما قد ببرر و مالسوقية بغير  الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات و المجوهرات بما يرفع قيمتها

 يضر بالغالبية من أبناء الوطن .

خرج ائر أو تالجز لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الآثار المالية والصرفية : -2

و ما همنها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد و الجهاز المصرفي، و على سوق رأس المال ،و 

 نظامر الستقرايؤدي إلى انهيار هذه الأسواق كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات ،وذلك بما يهدد ا

تباك ط و الارلتخطيالمالي و المصرفي ، بل إن عملية غسيل الأموال قد تصيب السياسة المالية و الائتمانية با

. 

 المطلب الثاني : مجهودات حوكمة البنوك الجزائرية 

لقى نقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يموضوع الحوكمة يشكل عام مطروح لللم يكن 

أسها و على ر لدوليةالمسؤولين و أجهزة الإعلام ،و لكن و بعد إلحاح الهيئات المالية ا الواسع بين الانتشار

دارة ي في إرة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلوصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بضر

مة د متقدجب على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات ،و نظرا لتصنيف الجزائر في مرات أوالاقتصاد ، 

 لذي دفعا الأمرتبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح  أصبحفي قضية الفاسد و ضعف المناخ الاستثماري ، 

 لة بذل مجهودات في مجال حوكمة البنوك و سن بعض القوانين التي تعزز هذا المفهوم .وبالد

  الفرع الأول : بعض القوانين المعززة لمفهوم الحوكمة في البنوك الجزائرية

قبة ن المرايل نجد قوانمن بين القوانين التي تعزز مفهوم الحوكمة في البنوك الجزائرية و النظام المالي كك    

يلي  ذلك كما زائرية وإلى القوانين التي تحارب الفساد المالي والإداري في البنوك الج ، بالإضافةو المساءلة 

: 

 أولا : المراقبة و المساءلة في البنوك الجزائرية 

المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات  11/04/2002المؤرخ في  03-2002نص المرسوم رقم 

ك و المؤسسات المالية إقامتها المالية و الذي يهدف إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنو

علقة بتقدير و تحليل المخاطر و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فيها على ما يلي  المت الأنظمةسيما لا
(1) 

:  
اصة خلية ، خت الدانظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية : يهدف نظام مراقبة العمليات و الإجراءا -1

 و في أحسن الظروف الأمنية و المصداقية و الشمولية إلى :

دبية و ية و الأت المهنالتشريعية و التنظيمية للمقاييس و الأعراف و العادا للأحكامعمليات مراقبة مطابقة ال -أ

 لتوجيهات هيئة التداول .

قيد وع و التن كل نللمخاطر متعلق بالتعرض ءات المتبعة في اتخاذ القرار الممراقبة التقيد الصارم بالإجرا -ب

 .قبل الجهاز التنفيذي  بمعايير التسيير المحددة من

                                                             

عبد الرزاق مولاي لخضر ، محمد عجيلة ، الحوكمة كمدخل للمراقبة و المساءلة في البنوك الجزائرية ، المؤتمر العلمي  -(1)

،  2008مارس  11/12، يومي  حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة ، جامعة ورقلة

 .13-12ص ص 
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مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية والمالية ، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي  أو لهيئة التداول ،  -ج

 المخصصة للنشر . أوالمقدمة لبنك الجزائر ، اللجنة المصرفية 

ق ر التدقين مساسيما بضماعلومات المحاسبية و المالية ، لامراقبة شروط تقييم ، سجيل ، حفظ و وفرة الم -د

 الة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية .في ح

 الإعلام و الاتصال . أنظمةمراقبة نوعية  -ه

من شمولية ن  تتأكد أنيجب على البنوك و المؤسسات المالية  تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات : -2

 سيما عن طريق :كذا مناهج التقييم و المحاسبة لانوعية و مصداقية المعلومات و 

 ة يجب أن يتم على تطابق المناهج و المقاييس المعتمدة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير .مراقبة دوري -أ

  للأمنمراقبة دورية يجب القيام بها للتأكد من ملائمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة  -ب

 الحذر بالإضافة إلى مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها .

تتم على الأقل شهريا  أنيات التي تعرض إلى مخاطر السوق ، عن طريق القيام بمقارنة يجب بالنسبة للعمل -ج

بين النتائج التي تم حسابها لتسيير العمليات و النتائج المدرجة في الحسابات مع التقييد بقواعد التقييم 

 . المعمول بها ، كما يجب أن تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها و تحليلها

الخاصة بتقدير و  الأنظمةيجب أن تقيم البنوك و المؤسسات المالية  أنظمة تقييم المخاطر و النتائج : -3

 الأنواعتحليل و تكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض ترقب المخاطر من مختلف 

بالسوق ، بمعدلات سيما المخاطر المرتبطة بالقروض ، رض لها من جراء هذه العمليات ،ولاالتي تتع

 الفائدة بالسيولة و التسوية .

البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة يجب على :  الرقابة و التحكم في المخاطر أنظمة  -4

و تحكم في مخاطر )القروض ،معدلات الفائدة،السيولة و التسوية( التي تبين الحدود الداخلية و 

هذه الحلول كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع  احترام إطارهاالشروط التي يتم في 

 القانونية.العمليات و المخاطر التحكم في المخاطر 

المتعلقة  الإجراءاتتقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد الوثائق  نظام التوثيق و الإعلام : -5

جيل ، المعالجة و استرداد تتضمن هذه الوثائق على الأقل كيفيات التس أنالمختلفة و يجب  بأنشطتها

ات المعلومات ، المخططات المحاسبية ،و إجراءات الشروع في العمليات ،كما تقوم بإعداد مستند

 سيما :لامان السير الحسن للمراقبة الداخلية تحدد بدقة الوسائل المخصصة لض

 مختلف مستويات المسؤولية . -

 المراقبة الداخلية .الاختصاصات المخولة و الوسائل المخصصة لسير أنظمة  -

 القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأنظمة . -

 أنظمة الإعلام و الاتصال . بأمنالإجراءات المتعلقة  -

 وصف أنظمة تقدير المخاطر . -

 وصف أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر . -

مان يدير بنك الجزائر الائتو خاصة منها مخاطر  كما أنه وفي إطار إدارة مخاطر البنوك و المؤسسات المالية

كفل إحداهما بجميع معلومات حول المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل البنوك و مصلحتين تت

مليون دج ، حيث تجمع معلومات عن أسماء المستفيدين من هذه  2المؤسسات المالية التي تساوي أو تتجاوز 

القرض باءا على تحليل المعطيات المجمعة ،و  القروض ، طبيعة نشاطهم و ضماناتهم ،و إمكانية تسديد

 تسمى هذه الهيئة بمركزية المخاطر .
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 لمالية واؤسسات ة عوارض الدفع و قد أوكلت لها مهمة تزويد البنوك و الميزأما الهيئة الثانية فتسمى مرك

يتها لتغط دفاية الرصيالسلطات الرقابية عن عوارض الدفع المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد أو عدم ك

تم ييوم  20 ية خلالالشأن ، حيث إذا لم تسوى الوضع على البلاغات التي تقدمها البنوك ، في هذا ،و ذلك بناء

 وفق دفتر الشيكات للشخص المعنى لمدة تتراوح بين سنة أو سنتين إذا ما تكررت المخالفة .

 رة غسيل الأموال ثانيا : موقف المشرع الجزائري من الفساد المالي و الإداري و ظاه

غسيل  ظاهرة الغريب أن القانون و المشرع الجزائري لم يتعرض لظاهرة الفساد المالي و الإداري و

فة و مصادر هذه الآالمشرع الجزائري  إلى  أشارحيث  1996الأموال بصفة مباشرة و صريحة إلا في 

 الجنح المنشئة لها ، و لم يورد تعريف صريح لهذه الظاهرة .

المتعلق بقمع مخالفة التشريع و   1996يوليو 09المؤرخ في  22-96رقم  الأمرمن  01ت المادة حيث نص

 الأمرمن  إلى الخارج ، حيث  تنص مواد هذا  الأموالو حركة رؤوس  الأجنبيالتنظيم الخاصة بالصرف 

  لى ما يلي ع
(1) :  

 بي و حركةالخاصين بالصرف الأجن: تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع و التنظيم  01المادة  -

 رؤوس الأموال من و إلى الخارج بأي وسيلة كانت ما يأتي :

  إلى الوطن . الأموالعدم استرداد 

 . عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها و الشكليات 

 . عدم الحصول على الترخيصات المشتركة 

 . عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات 

 محل  سنوات و بغرامة مالية تساوي على الأكثر ضعف 05أشهر إلى 03خالف بالحبس من يعاقب الم

 المخالفة أو المحاولة .

من  الأموال : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع و التنظيم الخاص بالصرف الأجنبي و حركة رؤوس 02المادة  -

ادن ر و المعلأحجاادية الذهبية و و إلى الخارج كل شراء و تصدير أو حيازة السبائك الذهبية و القطع النق

 النفسية دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بها .

 ة الخارجية ، أوعمليات النجارمن مزاولة  2،  1يتمتع المخالف في المادة  أن: يمكن  02و  01المادتين  -

ة لغرفممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة و الرصف و أن يكون منتخبا أو ناخبا في ا

 سنوات . 5لدى الجهات القضائية و ذلك لمدة  أو مساعديالتجارية 

 والأجنبي  : يعتبر كل شخص مخالف حكم عليه بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف03المادة   -

 حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وفقا للأحكام أعلاه .

 لأخرىاعناصرها ب: كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة أو القيم التي تشكل  04المادة  -

 لمنصوصاالأموال تطبق عملية العقوبات  مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس

 .01و 03عليها في المادتين

لمراقبة الرشوة و الوقاية منها  صدر مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء مرصد وطني 09/03/1996و بتاريخ 

وهو هيئة جديدة تعتبر أداة لتقديم اقتراحات للقضاء على الرشوة و معاقبة ممارسيها 
(2)  . 

                                                             

 .20قورين حاج قويدر ، كتش كوثر ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)

 نور الدين مراح ، اقتصاد التشيبا في الجزائر ، عن الموقع ،  -(2)

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01.18/a299285.htm 

 .16:08،  26/04/2013تاريخ الاطلاع : 

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01.18/a299285.htm
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 الإصلاح ة ، نهجلفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق الأولىوقد انتهجت الجزائر مع بداية العهدة 

 لوية وطنية لإرساء دولة الحق و القانون .الشامل لمؤسساتها وجعلت من إصلاح العدالة أو

وي ريين ذجزائ أخصائيينصلاح العدالة مكونة من من هذا المنطلق ، قام فخامته بتنصيب لجنة وطنية لإ

رساء ورية لإكفاءة عالية لمتابعة هذه العملية و إعداد تشخيص شامل للأوضاع و اقتراح الإجراءات الضر

 مج شاململ الدؤوب ، قامت اللجنة بتقديم  برناتسعة أشهر من العو فعال ، و بعد  نظام قضائي صلب

لموارد طوير اتللإصلاح يرتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في إعادة النظر في المنظومة التشريعية ، 

 السجون . ع العدالة و عصرنة العدالة و إصلاحالبشرية لقطا

تحييها و تكييفها مع المتطلبات لنصوص التشريعية لقد عمل قطاع العدالة على المراجعة التدريجية ل

الاجتماعية و الاقتصادية و المعايير الدولية و تسهيل اللجوء إلى القضاء و تدعيم الحقوق الأساسية  للمواطن 

( نصا تشريعيا يتماشى مع 21و تعزيز الحريات الفردية و الجماعية وذلك من خلال إعداد واحد و عشرين )

كالقانون المعدل و المتمم للقانون التجاري و القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و التطور الحاصل 

تمويل الإرهاب ومكافحتهما و القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و 

وع القانون المتعلق بمحاربة الإنجاز غير المشروعين بها و تحضير عدة مشاريع قوانين و نخص بالذكر مشر

الرشوة 
(1) .  

هذا القانون ،وقع الرئيس قانونا لتنظيم حركة الأموال و لضبط التعاملات الدولية  2003وفي شهر فيفري 

العقوبات و  و الذي  يحدد ماهية المخالفات و 1996عام الجديد بشكل تعديلا على الأنظمة المتبعة منذ 

 الغرامات و الممنوعات .

مفضية تضم عددا من الوزارات لمكافحة تهريب  12/04/2003كما أسس وزير العدل بتاريخ 

،و مع أن هذه المفوضية لا تمتلك الصلاحيات التشريعية ، إلا أنه من المتوقع منها تفعيل الشفافية في  الأموال

قطاع البنوك و محاربة المصادر السرية في الحصول على الأموال
(2)

. 

بالشروع في تكوين مجموعة من القضاة يختصون في جرائم  2005العدل في هذا الصدد عام كما قام وزير 

المعلوماتية ، علما أن مجموعة أخرى من القضاة  بأنظمةتبييض الأموال و الجرائم العابرة للحدود و المساس 

ن العالمي يتابعون حاليا تكوينا تخصيصا بالجامعات البلجيكية في مجالات حقوق الإنسان و القانو
(3)  . 

عتبر بالإضافة إلى كل هذا توجد هناك عدة قوانين و نصوص تشريعية فيما  يخص الجرائم التي ت

الخ ، هذه ريب ، الإرهاب ، الرشوة ، الاختلاس ...لجريمة غسيل الأموال وهي : الته المصدر الأساسي

ات تبر آفالقوانين و غيرها ، يحاول المشرع من خلالها حماية الاقتصاد الوطني من الظواهر التي تع

 غير المشروعة . الأموالالاقتصاديات ومصدر تخريبها الرئيسي و أهمها 

 : بعض الاتفاقيات و بعض المنظمات التي تنشط بالجزائر 

 شط في الجزائر العديد من الاتفاقيات و المنظمات و يمكن ذكر بعضها كالآتي :تن

                                                             

 ، عن الموقع : 2005الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير العدل ، بمناسبة الندوة الوطنية لإصلاح العدالة ، مارس  -(1)

,http://arabic.mjustice.dz/dest%5B128%5D.doc.16:45 
 . 26/04/2013تاريخ الاطلاع : 

 ، عن الموقع : 2004التقرير العالمي للفساد  -(2)

http:// www . globalcorruptionreport .org.  : 13:50،  27/04/2013تاريخ الاطلاع. 

، موقع إلكتروني سبق ذكره  2005ير العدل ، بمناسبة الندوة الوطنية لإصلاح العدالة ، مارس الكلمة الافتتاحية لمعالي وز-(3)

. 

http://arabic.mjustice.dz/dest%5B128%5D.doc.16:45
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فرعا في العالم  85منظمة الشفافية الدولية : وهي منظمة غير حكومية متمركزة في برلين بألمانيا ، و لها  -

 ( ي الحاجلجيلا منها الجزائر ،وهو أحد الفروع الخمسة النشطة في العالم العربي ) يرأسها حاليا السيد

رة من عد فتالسلطات ب و يحظى نشاط الفرع ، و يحمل غطاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بتسامح -

في   أداة نها ،عالمضايقات الكثيرة ،و كثيرا ما كانت التقارير الخاصة بالجزائر وهي تقدم صورة سوداء 

الذين  لأجانباجزائر أمام المستثمرين اليد المعارضة لانتقاد السياسات الحكومية مما أساء إلى صورة 

 يتداولون مثل هذه التقارير .

مجال  تنويع و يعمل فرع الجزائر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على تعزيز تواجده في الجزائر و

م مال و قات الأعتدخله لمكافحة ظاهرة الفساد و نشر الثقافة المناهضة لها في الجزائر ، وخصوصا في قطاعا

قانون  جل دعم)الفرع ( بنشر كتاب خاص باللغتين العربية و الفرنسية و خاض الفرع حملة تأييد واسعة لأ

لنواب ايا على مما أثار احتجاجه و شن هجوما قو الأولىمكافحة الفساد و ه قانون تعرض للبتر في الغرفة 

 .لإيقاف عن المهام بسبب إسقاط المادة السابعة التي تفتح مجال الحصانة عن المنتخبين و ا

و تتسم التقارير التي تصدرها المنظمة بمصداقية كبيرة في العالم ، حيث تعتمد على خبراء و مناهج حديثة في 

إعداد و تصنيف الدول في العالم ،و بحسب التقارير الصادرة فإن دول العالم الثالث مثل نيجيريا و بنغلادش 

، في حين تعرف الدول الدول الإسكندنافية انتشارا نادرا للظاهرة هي التي تعرف انتشارا واسعا جدا للرشوة 

التي تحطم الاقتصاديات العالمية وخصوصا بلدان العالم الثالث 
(1)  . 

صادقت الجزائر بتحفظ على  الأموالو محاولة منها لوضع حد للجريمة المنظمة خصوصا عمليات تبييض 

ثلاث اتفاقيات : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية في فيينا 

، و اتفاقية الأمم  22/01/1995المؤرخ في  95-41، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  2012/1988بتاريخ 

المؤرخ في  ، 15/11/2000طرف الجمعية العامة بتاريخ  المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من

المتحدة الدائمة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود  الأمم، و كذا المصادقة على اتفاقية  23/12/2000

وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في  15/11/2000الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 

المؤرخ  26/22ص القانونية التي تتعلق بنفس الموضوع فهناك أمر رئاسي رقم النصو أما، 05/04/2002

للتشريع و التنظيم الخاصين بتدفق و حركة رؤوس الأموال من و الخاص بقمع المخالفة  09/07/1996في 

دون بالقدر الكافي ، الأمر الذي حال  الأموالإلى الخارج ،  والذي بينت دراسته أنه لا يستوعب نشاط تبييض 

 127-02إتمامه و تعديله ، و هناك خلية لمعالجة المعلومات المالية أنشأت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

 27/04/2002في المؤرخ 
(2) . 

وحول هذه الجريمة ومدى انتشارها في الجزائر نجدها تظهر من خلال نشاطات المنظمات الإجرامية التي  

تفادة من عوائدها تحت غطاء قانوني ويعود مصدر هذه تسعى إلى إخفاء نشاطها غير المشروع ،والاس

الأموال إلى المتاجرة بالمخدرات إذ تساوي قيمة الصفقة الواحدة ميزانية الدولة بكاملها ،وقد اتسعت هذه 

الظاهرة و استفحلت بصورة واضحة وهي من الأسباب العملية التي تستنزف الاقتصاد و ذلك راجع إلى فراغ 

إذ لا توجد أي وسيلة  الأمواليمة المنظمة و خصوصا جريمة تبييض إطار مكافحة الجر وني الذي يسجلقان

فعالة لردع مثل هذه العمليات رغم العلم بمدى خطورتها 
(3)  . 

 ثالثا : الركائز القانونية للحكومة في البنوك الجزائرية 

                                                             

 .03، ص 20/02/2006ق.و. من هي " منظمة الشفافية الدولية " ، جريدة البلاد ، الصادرة يوم  -(1)

 .03نفس المرجع السابق ، ص  -(2)

 .04، ص   4048زائر ، جريدة الخبر ، العدد أمينة فطيس ، انتشار الجريمة المنظمة في الج -(3)
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 تتمثل أهم هذه الركائز في النقاط التالية :

وضبط  في البنوك الجزائرية والرامية إلى تعريفإن قواعد الحوكمة  البنوك:تعريف  وضبط وظائف  -1

-03لقرض رقم امن قانون النقد و  75إلى  66وظائف البنوك العاملة في الجزائر ،نجدها وفقا للمواد من 

ضمن ، حيث تت 10-90المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض رقم  2003أوت  26و المؤرخ في  11

 ت تصرفت المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض  وكذا وضع وسائل الدفع تحالعمليا

سيما ير لاا من الغتلقيه وال التي يتمالزبائن و إدارة هذه الوسائل ، حيث تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأم

مل عملية قرض كل في شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها ، كما يشكل ع

صالح ل عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه

مليات لقرض عاقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو تعتبر بمثابة عمليات الشخص الآخر التزاما بالتو

 الأدوات دفع كل ا تعتبر وسائلسيما عمليات القرض الإيجاري ، كمخيار الشراء ، لاالإيجار المقرونة بحق 

نوك و مكن للبيمهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل ، كما  الأموالالتي تمكن الشخص من تحويل 

 ..يرها .المؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها مثل عمليات الصرف ، و غ

ر أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى وتتلقى من الجمهكما يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن 

مؤسسة ما ، كما يمكن لها أن تأخذ مساهمات و تحوزها ذلك في الحدود التي رسمها مجلس النقد  القرض 
(1)  

. 

: أما قواعد الحوكمة في البنوك الجزائرية و الرامية إلى وضع و ضبط  شروط ممارسة المهنة المصرفية -2

، حيث  11-03من قانون النقد و القرض رقم  80رسة المهنة المصرفية ، فقد نصت عليها المادة شروط مما

بينت أنه لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية ، أو عضوا في مجلس إدارتها ،و أن 

بأية صفة كانت ، يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية ، أو تسييرها أو تمثيلها 

أو أن يخول حق التوقيع عنها وذلك دون الاحتلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة 

لمديرها إذا حكم عليهم قضائيا بسبب جناية أو اختلاس أو عذر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون 

، أو ابتزاز أموال أو عموميين وجه حق ارتكب من مؤتمرينأو حجز عمدي بدون  الأمانةرصيد أو خيانة 

وير في المحررات الخاصة التجارية زقيم أو إفلاس أو مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف أو الت

مخالفة قوانين الشركات أو إخفاء أموال استلمها إثر إحدى المخالفات أو كل مخالفة مرتبطة  أوأو المصرفية 

،و هذا كله في سبيل حماية المهنة المصرفية من الفساد و  إلخب ....بالمخدرات و تبييض الأموال والإرها

المفسدين و ذلك وفقا لقواعد و شروط الحوكمة الجزائرية 
(2)  . 

فيما يخص قواعد و شروط الحوكمة في البنوك الجزائرية من حيث  أماضبط عملية الترخيص و الاعتماد :  -3

ضبط عملية الترخيص و الاعتماد للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الوطنيين و الأجانب بإنشاء بنوك 

من قانون  95إلى  82و فروع لبنوك أجنبية في الجزائر ، فإن المواد من  خاصة أو مختلطة أو فتح ممثليات

أنه يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي  ، نصت 2003 أوت 26و المؤرخ في  11-03ض رقم النقد و القر

يتعلق بمراعاة  ملف يحتوي على نتائج تحقيق أساسبنك أو مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري ، على 

، حيث يجب أن تؤسس ارسة المهنة المصرفية في الجزائرو التي نصت على شروط مم 80أحكام المادة 

فيها  الأجنبيةهذه البنوك و المؤسسات المالية في شكل شركات مساهمة حيث يمكن الترخيص بالمساهمات 

                                                             

حبار عبد الرزاق ، زيدان محمد ، متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري مع المعايير العالمية  -(1)

، ص  2008مارس  12/  11، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري ، يومي 

10. 

 .11نفس المرجع السابق ، ص  -(2)
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و كذا يجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في الجزائر ، وذلك وفقا لشروط تفصيلية 

فتح مكاتب تمثيل و المتضمن شروط  1991أوت  14المؤرخ في  10-91تنظيمية حددها القانون رقم 

البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر ، إذ يمكن أن يرخص مجلس النقد و القرض بفتح فروع في 

 مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الجزائر للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية 
(1) .  

من قانون  96في الجزائر ، نصت المادة حوكمة في البنوك التجارية و تطبيقا لمبادئ ال ة المصرفية :الجمعي -4

، على أن يؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريي  يتعين على كل بنك  11-03النقد و القرض رقم 

يل المصالح أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها ، حيث يتمثل هدف هذه الجمعية في تمث

العمومية و تزويد أعضائها و الجمهور بالمعلومات و تحسيسهم سيما لدى السلطات الجماعية لأعضائها لا

سيما تقنيات البنوك و القروض و تحفيز مسائل المتصلة بممارسة المهنة لاحيث تدرس هذه الجمعية ال

المنافسة و محاربة العراقيل التي تعترض المنافسة و إدخال تكنولوجيات جديدة و تنظيم خدمة الصالح العام 

تكوين بين المستخدمين ، حيث يمكن للوزير المكلف بالمالية أو محافظة بنك الجزائر أن و تسييرها و 

يستشير الجمعية كل المسائل التي تهم المهنة و يمكنها أن تقترح على محافظ بنك الجزائر أو على اللجنة 

ئها نتيجة ال عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضالمصرفية في إطار أخلاقيات المهنة و حسب الحالة إنزا

مخالفته لقواعد الحوكمة في البنوك 
(2)  . 

مة لى سلاعنظام التأمين على الودائع يهدف إلى حماية أموال المودعين و الحفاظ  حماية المودعين : -5

في  ا النظامشاء هذالمراكز المالية للبنوك في سبيل تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وفي هذا السياق تم إن

رأسمال شركة بللنقد و القرض تلتزم البنوك أن تكتسب  10-90من قانون  170لال المادة الجزائر ، فمن خ

ضمان  عمولة مساهمة ضمان للودائع المصرفية   بالعملة الوطنية ، و قد حدد مجلس النقد و القرض معدل

حد الأقصى لا، كما يبلغ 11-03من الأمر رقم  118ه المادة % وفق ما تنص علي 1الودائع ، واجبة الدفع 

جم القروض و دج، أخذا بعين الاعتبار الفرق بين مبلغ الوديعة و ح 600.000بـ لمبلغ تعويض كل مودع  

نظام ضمان ب 04من النظام رقم  09و 08المبالغ الأخرى ، ذات العلاقة المستحقة على المودع المادة 

 الودائع  البنكية .

تتعلق  فالأولىضرورة داخلية و خارجية في نفس الوقت ،  إن تأسيس نظام تأمين الودائع في الجزائر يلبي

 الأزماتالجهاز المصرفي و التقليل من آثار حدوث  الثقة في توفير هذا النظام للمساهمة في تعزيز بأهمية

الثانية فيأتي إنشاء هذا النظام استجابة لتوصيات المؤسسات النقدية والمالية  أماالمصرفية و المالية بالبنوك ، 

لى غرار صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي لتطوير آليات الإشراف و الرقابة على البنوك ع
(3)

. 

ية ات الماللمؤسساقاعدة تحديد حد أدنى لرأس مال البنوك و  تعتبر الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية : -6

يقدر  و، ماللرأس ال ادنيمن أولى القواعد المطبقة في النظام المصرفي الجزائري و يتوقف على تحديد حد 

من النظام 02ادة مليون دج للمؤسسات المالية ) الم 500مليار دج و  2.5الحد الأدنى لرأس المال البنوك بـ 

ؤسسات و الم ( ، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا النظام قد أثر بشكل سلبي على بعض البنوك 01-04رقم 

اع ي القطفنشاطها أدى إلى عدم قدرتها على مواصلة المالية الخاصة فلم تتمكن من تحقيق هذا الحد مما 

 المصرفي الجزائري و إعلان إفلاسها .

                                                             

 .12-11نفس المرجع السابق ، ص ص  -(1)

 .12نفس المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 12نفس المرجع السابق ، ص -(3)



 ه من الحوكمة و تجربة بنك البركة موقف  المصرفي الجزائريالنظام                                الثالث الفصل

 

165 
 

% ، 8 فاقية بـي الاتفة كوك المحددة ة بكفاية رأس المال و تحديدا نسبو تماشيا مع اتفاقية بازل الأولى الخاص

كذلك و يتم  % 8بـ هذه النسبة ) نسبة تغطية المخاطر (  74-94حدد المشروع الجزائري من خلال التعليمة 

  الاعتماد في احتساب نسبة تغطية المخاطر على نفس المعادلة لاتفاقية بازل الأولى

 

 

 نسبة الملاءة = 

 

 

 

 موالالأين بكما تهدف نسبة تقسيم المخاطر المحددة من طرف المشرع الجزائري إلى تحديد سقف بالعلاقة 

كثر ، دين أو أفلاس مإالذاتية للبنك و التزاماته على أهم مدينيه فرديا أو جماعيا ،وهذا من اجل تخفيف تأثير 

التي  04-91من النظام رقم  02و نميز من خلال هذه النسبة نوعين من تقسيم المخاطر حسب نصوص المادة 

 تنص على أنه يتوجب على كل بنك و مؤسسة مالية احترام ما يلي :

 .تيةالذا الأموالنسبة قصوى بين مجموع المخاطر الناتجة عن عملياته مع نفس المستفيد ومبلغ صافي  -

د ل واحكنسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذي تحصل  -

افي ات صمر 10الذاتية ، لا يجب أن تفوق  الأموال% من صافي  15منهم على قروض تتجاوز نسبة 

 الأموال الذاتية للبنك و المؤسسة المالية .

لمصادر ية و االذات الأموالة في النظام المصرفي الجزائري نسبة لقواعد الاحترازية الحديثة النشأومن ا

ن و قد حدد  2006و أصبحت واجبة التطبيق في سنة  2004الدائمة ، حيث  لم يتم اعتمادها إلا نهاية سنة 

سبة مون هذه النالذاتية و المصادر الدائمة مض الأموالالمحدد للعلاقة المسلمة معامل  04-04النظام رقم 

ويلة ادر الطمالات و المصالاستعطبيقها بالبنوك و المؤسسات المالية بهدف تحقيق التوازن بين توكيفية 

 .  بالعملة المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 هذهجموع تعلق ميو يجوز للبنك و المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها و للمساهمين فيها شريطة أن لا 

ديرين صة ،و يجب أن يسبق الترخيص منح القروض ، كما يعتبر من الم% من أموالها الخا 20القروض 

ائلة سب عضو إلى عخاص المتمتعين بسلطة التوقيع ، و ينء مجلس الإدارة و الممثلين و الأشأعضا

ن يقدم وع بياالمساهمين و المديرين كل من كان في كفالتهم ، كما يجب أن يكون استعمال هذه القروض موض

 لقرض ( المتعلق بالنقد و ا 10-90من قانون  168للجمعية العامة في آخر السنة المالية ) المادة 

الذاتيةصافي الأموال   

 

 المخاطر المرجحة 

>   8 % 

و توابعها + المصادر طويلة الأجل  الأموال الذاتية  

 

العقارات + سندات المساهمة في الفروع + قروض المساهمة + الحقوق العقاريةصافي   

سنوات  5أو المشكوك فيها + القيم المنقولة + جزاءات تحصيل القروض لأكثر من    

>   60 % 
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رجية بالتوقيع لابنك المالية أربعة مرات حجم لا يتجاوز الالتزامات الخا أنسبق ، يجب  بالإضافة إلى ما

   .(1) 68-84من التعليمة رقم  02المادة الذاتية  الأموال

 الفرع الثاني : برنامج العمل الوطني ي مجال الحوكمة 

 تحسين بهدف إصلاحات عدة البنكي القطاع على الجزائر أدخلت فقد البرنامج  وتنفيذا

  وديته،ومرد البنكي القطاع استقرار تعزيز خلال من المالية والمؤسسات البنوك مستوى على الحوكمة

 

 الإصلاحات هذه ذتنفي ترجم وقد .الخدمات نوعية وتحسين للبنوك والمادية والتقنية القاعدية الهياكل عصرنة

 يلي بما 
(2):   

 عقود تقييم . دبع وذلك البنوك مسيري لرواتب جديدة نجاعة عقود إعداد تم حيث : الكفاءة عقود وضع :أولا 

 2004 لسنة النجاعة

 لجنة إنشاءب تقضي جديدة تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خلال من وذلك :الإدارة مجالس ورد تحسين:ثانيا 

 .الأعضاء خبرة تعزيز خلال من سيتعزز الدور وهذا تدقيق،

 .مهنةال أخلاق ومدونة الإدارية للمسؤوليات ميثاق إعداد عبر وذلك :البنوك إدارة تحسين: ثالثا

 وتطبيق الجديد اليالم المحاسبي النظام لتنفيذ البنوك إعداد خلال من :البنكي ستغلالالا ظروف تحسين: رابعا

 .(بالأداء نالمقرو المتغير الأجر نظام ) البشرية للموارد أفضل تثمين خلال من وكذا ، 2 بازل معايير

 نظام بوضع 2006 عام منذ وتعزيزها للبنوك والمادية التقنية القاعدية الهياكل تحديث عملية تجسدت وقد

  للتسديد الآلية والمقاصة للإعلام داخلي نظام وكذا الكبيرة، للمبالغ قياسي وقت في الفوري والتسديد للتسويات

(ATCI) تتم الدفع أداة مقاصة من  % 96.4 أن إذ ، 2008 جويلية نهاية في النظام بهذا العمل شرع وقد 

 على المطبقة المعايير واعتماد وضع وتنظيمي، قانوني إطار بتهيئة النظام هذا سمح وقد .إلكترونية بطريقة

 السلكي للاتصال وموثوقة مكيفة شبكة وضع المصرفية، الائتمان بطاقات استخدام فيها بما الدفع أدوات جميع

 ..الرقابة وتعزيز البنوك بين سلكيواللا

 واللجنة جزائرال بنك يشرف وسلامته، البنكي النظام نزاهة ضمان وبغية البنكي، والكشف التدقيق مجال وفي

 والمؤسسات وكللبن الدائم التدقيق على والقرض النقد مجلس عن الصادرة للتعليمة تنفيذا بصرامة البنكية

 الوثائق على التدقيق إلى وإضافة .فيها والتحكم وتسييرها ورصدها الأخطار تقييم إجراءات سيما المالية

 لأولىا الخطوة يشكل والذي الجزائر بنك لدى المالية والمؤسسات البنوك تصريحات أساس على الجاري

 بهدف لماليةا والمؤسسات البنوك إلى للتدقيق ميدانية فرق إرسال في الجزائر بنك يسارع الإنذار، لنظام

  .البنكية للوساطة المنظم التطوير ضمان

 سنة من الثاني السداسي خلال بالبنوك خاص وتقييم مراقبة نظام اعتماد عن الجزائر بنك محافظ كشف كما

 لقواعد البنوك احترام مدى أي التسديد، على والقدرة السيولة ونسبة الملاءة بمراقبة ويتعلق ، 2009

 تدعيم سياق في الجديد النظام هذا يندرج حيث المال، برأس مقارنة المعتمدة القروض ونسب والحذر الحيطة

                                                             

(1) - Farouk Bouyacoub , le secteur bancare Algérien : mutations et perrspecttiives , BADR , INFO 
S, N°02, Mars 2002 ,p 06 

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ، تقرير الجمهورية الجزائرية ، حول حالة تنفيذ برامج العمل الوطني في مجال  -(2)

 .135-134، ص ص  2008الحكامة ، الجزائر ، نوفمبر 
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 الموارد تسيير على وقدرتها مردوديتها لتقييم للمؤسسات تنقيط نظام وضع إلى بالإضافة البنوك، على الرقابة

 الشروط مجال في الجديدة القواعد فيه يحدد نظاما الجزائر بنك أصدر 2009 ماي وفي المتاحة المالية

 البنكية

 أن المالية اتوالمؤسس للبنوك يمكن أنه حيث المالية، والمؤسسات للبنوك المصرفية العمليات على المطبقة

 الجديد منتوجبال المتعلقة للمخاطر أفضل تقدير أجل من أنه غير خاصة، مصرفية خدمات زبائنها على تقترح

 مسبق ترخيص إلى السوق في جديد منتوج عرض كل يخضع أن يتعين الأدوات بين الانسجام ولضمان

  .الجزائر بنك يمنحه

 الفائدة معدلات حرية بكل تحدد المالية والمؤسسات البنوك أن منه الرابعة للمادة ووفقا النظام هذا في جاء وقد

 الجزائر نكب أن غير المصرفية، العمليات على المطبقة العمولات ومستوى معدلات وكذا والمدينة الدائنة

 الفعلية فائدةال معدلات تتجاوز أن الأحوال من حال أي في يمكن ولا الزائد الفائدة معدل يحدد أن يمكنه

 .الزائد الفائدة معدل المالية والمؤسسات البنوك طرف من الموزعة القروض على الإجمالية

 الشركات لحوكمة الجزائرية المدونة إطلاقخامسا : 
() : 

 وكمةح قواعد تطبيق أن حيث،  11/03/2009 في الشركات لحوكمة الجزائرية المدونة إصدار تم

 رأس على لحصولا أهمية فيه تتزايد وقت في المصرفي، القطاع مع المتبادلة الثقة بناء في سيساعد الشركات

 من والتقليل العالمية المالية الأزمة تخطي في الأساس الحجر .يعد الذي الاقتصادي النمو وتعزيز المال

 . الجزائري الاقتصاد على تداعياتها

 نطاق في الحوكمة غياب أن الشركات لحوكمة الجزائري العمل فريق إدارة رئيس أكد وقد
 أو الشركاء أو المصارف رجال يقوم ولن والتطور، الابتكار إمكانيات من يحد ذاتها الشركة

 سيخلق .اتالشرك حوكمة بمدونة الالتزام فإن لذا الحوكمة، ضعيفة مشروعات في بالاستثمار المستثمرون

 .الأعمال تنمية على ويساعد أكبر موارد

 

 المطلب الثالث : متطلبات الحوكمة في البنوك الجزائرية و معيقات تطبيقها 

حوكمة تدابير ال بعين الاعتبار و عدم إغفالها يمكن تطبيق أخذهاالحوكمة من التدابير الراهنة الواجب    

 .تواجهه جملة من العراقيل في النظام المصرفي الجزائري 

 الفرع الأول : متطلبات الحوكمة في البنوك الجزائرية 

صة أو الخا لعامة منهالا يمكن إغفال الأهمية الكبرى و الحساسة للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك سواء ا    

تحقيق متها وفي أي اقتصاد ، لذلك فإن تطبيق الحوكمة في البنوك يعد أمرا في غاية الأهمية لضمان سلا

 في الأداء و لدعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .الكفاءة 

 أولا : شروط تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية 

إن العديد من الخبراء و المختصين يرون أن الحوكمة من المنظور المصرفي تعمي تطوير الهياكل الداخلية    

دارة بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة للبنوك ، بما يؤدي إلى تحقيق شفافية في الإدارة و تطوير مستوى الإ

تحدد دور هيئات الإشراف و الرقابة على البنوك ككل بدءا بالبنك المركزي و انتهاءا بالبنوك التجارية و 

الإسلامية وهذا في كل من القطاع العام و الخاص و إذا ما استشهدنا بمقررات لجنة بازل فيما يخص الحوكمة 

                                                             

ية دورية للشرق الأوسط و شمال مركز المشروعات الدولية الخاصة ، إطلاق المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات ، نشر -(1)

 إفريقيا بعنوان : " حوكمة الشركات قضايا و اتجاهات " .
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مة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار بها المؤسسات المصرفية في البنوك فإنها ترى الحوك

في كيفية قيام البنك بما يلي بواسطة مجالس إدارتها نو الإدارة العليا التي تؤثر 
(1)  : 

 وضع أهداف البنك التكتيكية و الاستراتيجية منها . -1

 إدارة العمليات اليومية في البنك بمختلف أنواعها . -2

 مودعين .الح اللأنشطة و التعاملات بطريقة آمنة و سليمة ،وفقا للقوانين السارية لما يحمى مصإدارة ا -3

ا من و إذا مساهميمراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملين مع البنك ، بما فيهم الموظفين و العملاء و ال -4

ية في لمصرفام الحوكمة أخذنا التجارب العملية في مجال الرقابة و الإشراف ، كمرجع لشروط تطبيق نظا

ة لمراجعابنوك القطاع العام في الجزائر ، فإننا نراها توصي بضرورة توافر مستلزمات ملائمة من 

ولة ، كثر سهوالفحص داخل كل بنك، و يؤدي التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة على جعل عمل المراقبين أ

ن تحقيق أبازل  مراقبين لذلك فقد أدركت لجنةحيث يساهم في دعم التعاون المشترك بين إدارة البنك و ال

 لال : خلك من الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إلا في وجود تطبيق سليم للحوكمة داخل البنوك و ذ

 الرقابة من خلال مجلس الإدارة وهيئات الإشراف و الرقابة الداخلية . -أ

و  يادحن ص ليس لهم صلة بالعمل اليومي في مجالات العمل المختلفة لضماالرقابة من خلال أشخا -ب

 سلامة الرقابة .

 رقابة مباشرة على مجالات العمل المختلفة في البنك . -ج

 ضرورة وجود وظائف مكملة لإدارة المخاطر و المراقبة . -د

لعبرة و الكن  ووكمة فحسب ليست العبرة و معيار العصرنة في البنوك العمومية في الجزائر بتطبيق نظام الح

 لتي تعودالبنوك االنتيجة الإيجابية هي في نهاية الأمر التطبيق السليم و الصحيح لمبادئ الحوكمة في هذه 

 ولأساسية اعناصر ملكيتها للدولة ، ومنه فإن التطبيق السليم للحوكمة في البنوك يتطلب توفر مجموعة من ال

 عمومية .نوك الية في مجال التطبيق الصحيح و السليم للحوكمة في البالتي تم استلامها من عدة تجارب دول

 في الجزائر : ثانيا : أثر تطبيق الحوكمة في بنوك القطاع العام 

حداث آثار المتمثلة فيإمن شانه أن يؤدي إلى إن تطبيق الحوكمة على بنوك القطاع العام 
(2)

: 

 في بنوك القطاع العام في الجزائر . فالأهداتحسين الأداء المصرفي و النجاح في تحقيق  -1

لإفلاس اعثر و يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى تحسين إدارة البنوك العمومية في الجزائر ، و تجنب الت -2

 ،و يضمن تطوير الإدارة و يساهم في اتخاذ القرارات على أسس سليمة .

اع القط على أهمية و ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة لتحقيق الاستقرار المصرفي في بنوك OCDEأكدت  -3

لى ساعد عيالعام في الجزائر ،و اعتبرت أن الإفصاح و الشفافية هي العنصر الجوهري في الحوكمة و 

 انضباط السوق المصرفي الوطني .

ن ر طريقتييمر ب إن تعزيز مبادء الممارسات السليمة للحوكمة لدى البنوك العمومية في الجزائر لا بد أن -4

بنوك لال الخالأول يقوده البنك المركزي باعتباره المسؤول على تنظيم و رقابة البنوك و الثاني من 

وجود  لية ، والفضائح الماالعمومية ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى و الانهيار وتنامي ظاهرة 

 الحوكمة يعني غياب تلك الآثار  السلبية كلها و على رأسها الفساد .

                                                             

 .224، 223بريش عبد القادر ، مرجع سبق ذكره ،  ص ص  -(1)

أبو حفص رواني ، مهدي شرقي ، مداخلة  بعنوان : الإصلاحات في مجال الشركات كأداة لتحسين أخلاقيات الأعمال ،  -(2)

حول الحوكمة و أخلاقيات الأعمال المؤسسات ، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، ملتقى وطني 

 .18، ص  2009أفريل  19
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لية جاح عمتتوفر المنظومة المصرفية الجزائرية على مجموعة من العوامل الإيجابية المساعدة على ن -5

سيطة ار بتكييف النشاط المصرفي العمومي في الجزائر مع متطلبات الحوكمة ،و عن كانت هناك آث

 ية و كذاالمال لتطبيق الحوكمة ظهرت مثل : مظاهر العصرنة العمومية في البنوك العمومية و كذا الوفرة

 زيادة الاستثمار الجغرافي .

 الفرع الثاني: المعيقات تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية 

و عصرنة النظام  تأهيل رغم كل المجهودات المبذولة من طرف السلطات الوطنية في إطار إصلاح و   

لنقائص يمكن أن نوجزها المصرفي الجزائري و إرساء قواعد الحوكمة إلا أنهلا زال يعاني من جملة من ا

 فيما يلي 
(1) :  

ة و ود إداريمن قي الخلل في نمط الملكية ، فمعظم الخدمات المالية تقدمها البنوك العمومية ،وهي تعاني -

 تدني الإنتاجية .تنظيمية و بيروقراطية و 

 ضعف مختلف الكفاءة التقنية المستخدمة . -

 تفشي مختلف مظاهر الفساد المالي و الإداري . -

 القصور في إدارة الموارد البشرية . -

 طار الإشرافي و الرقابي .ضعف الإ -

 عمل المصرفي من قبل البنوك العمومية .احتكار ال -

ت مليار دج ن وهي مستحقات البنوك على المؤسسا 1274وضعية مثقلة بالديون تقدر بحوالي  -

مليار  2400 من أكثر 2007العمومية الاقتصادية أساسا ، و قد كلفت عمليات تطهير البنوك حتى أكتوبر 

 دج .

لوقت ففي ا تقديم خدمات مصرفية تقليدية لا تستجيب حتى لأبسط التطور الحاصل في المجتمع الدولي -

ية لا تصل حتى إلى نها فغن البنوك الجزائرخدمة لزبائ 360ية بتقديم أكثر من الدولالذي تقوم فيه البنوك 

و تنمية رأس  خدمة مما يقلل من قدرتها التنافسية 40مستوى خدمات باقي الدول النامية و المقدرة بـ 

 مالها .

و مع  ماذا ؟لو  هذه البنوك لمعرفة كيف ؟ و متى؟ أمامغياب التسويق البنكي الشيء الذي يقف كعائق  -

 .من تتعامل ؟ 

و توفر  لفائدةضعف الادخار مما يؤثر سلبا على تنمية موارد البنوك التجارية بسبب انخفاض معدلات ا -

ليف ن تكاالاستثمارات المربحة في السوق السوداء ، بالإضافة إلى التهرب الضريبي و الاستفادة م

 ة للتداول [ .مليار دج خارج الدائرة الرسمي 1400من  أكثرالفرصة البديلة في الدوائر غير الرسمية ]

لف طلب اسة المحيث تتجاوز فترة درثقل الإجراءات البيروقراطية و التعقيدات في المعاملات البنكية  -

 . ن شهرمالقرض السنة في معظم الأحيان ، كما أن تحصيل شيك من الجنوب إلى الشمال يستغرق أكثر 

العنصر البشري و عدم قدرته على استخدام الأساليب و الأدوات المتطورة مما أثر ضعف كفاءة أداء  -

على طريقة تسيير البنوك في ظل عدم وجود برامج جادة للتدريب و التطوير نو يتجلى ذلك في تخصيص 

و المحاسبة و الأمانة على حساب الوظائف  عدد هام من المستخدمين لوظائف الدعم ، أي الوسائل العامة

العملية التي ترتبط مباشرة بالنشاط البنكي المحض ، و المتمثلة في العلاقة مع الزبائن و تسيير وسائل 

الدفع ، مع غياب بعض الوظائف الاستراتيجية الأساسية التي تمكن البنك من التأقلم مع مستجدات المحيط 

                                                             

مليكة زغيب ، النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع و تحديات المستقبل ، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة  -(1)

 .140، ص  2004ديسمبر  15و  14قتصادية واقع و تحديات ، جامعة الشلف ، المصرفية و التحولات الا
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لعمال لم يتلق تكوينا تقنيا معمقا بل عددا كبيرا من ا أنإلى ذلك  إضافة، كدراسة السوق ، رقابة التسيير ، 

 مجرد تكوين ميداني لا يكفي عادة لممارسة المسؤوليات المسندة إليهم .

ختلف بين م توسع و امتداد المجال الجغرافي مما يعوق عملية التنسيق الداخلي و تبادل المعلومات -

 الهياكل .

 لبنكية وليات احول دون التكفل السليم بالعمنقص الوسائل المادي مقارنة بالاحتياجات الفعلية مما ي -

 نة .ة الراهو القليل من الفعالية مع الأوضاع الاقتصاديالآلي غير المتكيف  الإعلاممحدودية نظام 

 جئة .االتعامل مع المخاطر بطريقة تقليدي مما يصعب عليها التصدي لأزمات مالية مف -

 افية و ذلك للأسباب التالية :فقدان الاحتر -

o . التمييز في تقديم القروض 

o . الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل 

o . إسناد القرارات لمعايير مرتبطة بالضمانات قبل أي اعتبار آخر 

o لتي لاصعوبة الوصول إلى القروض الممنوحة على شكل مسحوبات على المكشوف للمؤسسة العمومية ا 

ا اتخذته جراءات التطهير التيإض على الرغم من تتمتع بوضعية ملية تسمح لها بالحصول على القرو

 السلطات العمومية .

عدم فعالية المنظومة المصرفية : حيث يمكن تحليل نجاعة و فعالية المنظومة المصرفية بالنسبة للوساطة  -

المالية على مستويين  
(1) :  

 ات دماج الخفة إنتالوساطة المالية بكل المستوى الأول : عدم الفعالية المالية حيث تقاس فعالية منظومة

 التي يقدمها و المعلومات حول المصارف الجزائرية ذات تكلفة مرتفعة بسبب :

 . ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة 

  عمليات الجة الالإعلام الآلي بالمقابل الاستعمال المفرط للموارد البشرية لمع أجهزةقلة استعمال

 التجارية .

 ي التي تعتبر نقطة الضعف في المنظومة المصرفية .أنظمة الإعلام الآل 

 كتظاظ استقبال الزبائن و العجز الكبير في مراقبة و تدقيق الحسابات الداخليةإ  

 تسيير جيد لنظام بتعتبر منظومة الوساطة فعالة إذا قامت . المستوى الثاني : عدم الفعالية الاقتصادي

ل لأمواابتخصيص الموارد العملية التي بموجبها توزيع  الدفع ، و خصصت الموارد تخصيصا حيد و يقصد

تحقيق  ويولة المتاحة للبنك على الاستخدامات المختلفة و بطريقة تضمن الملائمة بين الاحتياجات من الس

  الربحية أو العائد

 و تعود أسباب ضعف جمع الأموال إلى ما يلي : 

  المصارف الجزائرية .عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الادخار من قبل 

 بنك من ال نقص ثقة الجهور في البنوك خاصة في ضمان ودائعهم في حالة الإفلاس أو سحب الاعتماد

 .خير مثال ( ) حالة بنك الخليفة

  البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية 

  عاملات التجارية .النقد في الم كوسيلة للدفع وتفضيل استعمالنقص الثقة في الشيك 

 . عدم وجود سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع 

 . ضعف كبير في الهياكل و الوكالات المصرفية خارج المدن الكبرى 

                                                             

 .17-16قورين حاج قويدر ، كتشوش عاشور ، مرجع سبق ذكره ،  ص ص  -(1)
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  و ذلك لجملة من الأسباب يمكن إيجازها في  الأموالعدم القدرة على الحد من عمليات غسيل
(1)

: 

الدولي و  التعاون دون تحول التي العقبات أهم من تعتبر المصرفية السرية:  المصرفية السرية عقبة -

ها في ف عليراعالأموال ، فهو أحد المبادئ المتالمحلي و فشل جل المحاولات في مكافحة ظاهرة تبييض 

ي ل المصرفا العمالتي يقوم عليه الأساسيةالعرف المصرفي منذ نشأة البنوك ذاتها و مازال يمثل الركيزة 

شاء دم الإفبالمحافظة على أسرار عملائهم و عالتزام موظفي البنوك  أنهاعرف على بوجه عام ، فهي ت

 بها للغير .

ية للكشف يه الكفافبما  قيق : إن البنوك الجزائرية لا تتعاون مع العدالةحعدم التزام البنوك بالمراقبة و الت -

فاظ جة الحت المشبوهة بحو ذلك من خلال الامتناع عن الإبلاغ عن الحالا الأموالعن عمليات تبييض 

ه يعتبر ن تلعبالمصارف و كافة المؤسسات المالية أ على مبدأ السرية المصرفية ، فالدور الذي يجب على

 ل .الدور الأساسي و الأهم في إنجاح سياسة المكافحة للقضاء على أي محاولة لتبييض الأموا

أجهزة متخصصة في هذا  الأموالضعف أجهزة الوقاية : أنشأت الدول المهتمة بمكافحة عملية تبييض  -

 Internal الأمريكيةخدمة الدخول الداخلية في الولايات المتحدة  إدارة،  الأجهزةالمجال ومن هذه 

Revenue Servces  راليا ،و لجنة و هيئة تراكفين في فرنسا و الوكالة المركزية الأسترالية في أست

 من اتفاقية الحيطة و الحذر . 12المراقبة لمنع تبييض الأموال في لبنان بموجب المادة 

ئص ذه النقاهتتعلق  الت أجهزة الرقابة تعاني من بعض النقائص التي تحد من فاعلياتها نوزأما في الجزائر ما 

ما  لى أنهإاتق هذه الأجهزة إضافة خصوصا بتنوع القانون المطبق و الغموض في المهمات الملقاة على ع

 تزال إنتاجية نظام المراقبة و الملاحقة محدودة .

كل  لى ضبطععدم وجود نظام معلوماتي متطور : لا تزال أجهزة الرقابة المالية و المصرفية غير قادرة 

وضة المعر لمعلوماتية متطورة تسمح بالتحقق من مصدر الأموا أنظمةالعمليات التبيض ، بسبب عدم وجود 

 بشكل سري و سريع هذا إلى جانب عدم وجود أجهزة معلوماتية في غالبية الدول المعنية .

بيض يات تانعدام الخبرة بطرق كشف عمل عدم وجود برنامج تدريسي للعاملين في القطاع المالي : إن -

برى كقبة كل عخاص ، بش لدى العاملين في القطاع المالي بشكل عام و القطاع المصرفي بشكل الأموال

 لمتعددةاالعمليات المالية  المشبوهة إجراء الأموالفحة التبييض ، حيث يستطيع أصحاب فيوجه مكا

ي فبسهولة و حرية مطلقة نظرا لضعف قدرات الموظفين  لأموالهملإخفاء المصدر غير المشروع 

 مهمة .التعرف على الصفقات التي يتبعها المبيضون في إنجاز عملياتهم هذه العقبة ال

وات غير بر قنخفاء النقدي : يلجأ المبيضون أحيانا كثيرة إلى تبييض أموالهم ععدم تنظيم عمليات الإ -

ة و دفع لنادراو المجموعات الفنية  مصرفية كشراء المؤسسات و الشركات و العقارات و المعادن الثمينة

ة ة من سرعلطريقاظرا لما توفره هذه خفاء ثمن مبيعاتهم نقدا ، نثمنها نقدا ،و إمكانية الاستفادة من إ

ي ن الضرورميكون  ،و إمكانية الاستفادة السريعة من الفوائد و الاستشمار الفوري و عليه الأموالانتقال 

لى عا معينا بلغ حد، إنه يجب منع الدفع نقدا عندما يتجاوز الم الأموالتحديد سقف القيمة لمكافحة تبييض 

ل يل المثالى سبقيمة الممتلكات و ليس قيمة المبلغ المدفوع ، إذ يمكن ع أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار

لى عيفاؤه حيث يتم إ ، التهرب من هذا النوع كأن يسقط المبلغ إلى أجزاء لا تتجاوز القسط المحدد 

 فعات و بالغ أقل من ذلك القسط . \د

 المبحث الثالث: تجربة بنك البركة في مجال الحوكمة.
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ل و قد بسلامية بية و الإيعتبر بنك البركة الإسلامي من أكثر البنوك الإسلامية إنتشارا في العالم سواءا العر   

مخاطر و رضه للإنتشرت فروع هذا البنك لتمتد إلى الدول الغربية و لذلك فإنه هو الآخر ليس بمنأى عن تع

لتزامه مدى إ إلى بنك البركة الجزائري و الأزمات و لذلك فإنه بحاجة إلى تطبيق الحوكمة ، و سوف نشير

 لتطبيق الحوكمة.

 .: تقديم عام لبنك البركة الإسلاميطلــب الأولالم

ن خلال: على لمحة عن بنك البركة الجزائري، وسوف نتطرق إلى وظائفه وذلك م طلبيحتوي هذا الم    

البركة  داف بنكالبركة، ومجال نشاط وأه، الهيكل التنظيمي لبنك الجزائري نظرة على بنك البركة الإسلامي

  .الإسلامي

 الأول: نظرة على بنك البركة الإسلامي فرعال    

كة ن بنك البرعبالتفصيل إلى لمحة أو نبذة عن مجموعة البركة الدولية، ولمحة  جزءنتناول في هذا ال    

 .الإسلامي الجزائري

 : نبذة عن مجموعة البركة الدوليةأولا      

مليون ريال  200م بجدة في المملكة العربية السعودية، برأس مال يقدر بـ 1980نشأت المجموعة في سنة      

م في مملكة البحرين، وأصبحت 2002يونيو  22سعودي، وقد توحدت البنوك التابعة للمجموعة بتاريخ 

(، وتعمل %50( وشركة "دلة البركة" القابضة البحرينية )%55مملوكة من طرف الشيخ صالح كامل ) 

 ."المجموعة بموجب ترخيص بنك "اوشفور

 :وتعتبر مجموعة البركة الدولية من أهم الشركات الناشطة في الوطن العربي وتهدف إلى

 .تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال من اجل الحصول على الربح، وذلك بالطرق الحلال -

 .المساهمة في تنمية وتطوير الدول الإسلامية -

 .لاقات تجارية وطيدة بين الدول الإسلاميةنسج ع -

بنكا ومؤسسة مالية موزعة على عدة دول إسلامية في  14سنوات لتصبح  06توسعت المجموعة في ظرف 

كان في الجزائر، وقد بلغت ميزانية  15الخ. أما البنك ...أسيا وإفريقيا، وبالإضافة إلى تركيا وجنوب إفريقيا، 

يير دولار. إن تأسيس مجموعة البركة ناجم عن الحاجة لتقديم خدمات بنكية ملا 05م 1990المجموعة سنة 

 . )1(  إسلامية عالية للمسلمين في كافة أرجاء العالم

 .و هيكله التنظيمي  : نبذة عن بنك البركة الجزائرياثاني    

 نبذة عن بنك البركة الجزائري -1

م، في إطار أحكام القانون 1990ماي  20بتاريخ تأسس بنك البركة الجزائري في شكل شركة مساهمة       

م، والمتعلق بالنقد والقرض، وهو مؤسسة مؤهلة للقيام بكل 1990افريل  14المصادق عليه بتاريخ  90/10

العمليات المصرفية و التمويلية والاستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولقد بلغ رأس مال البنك 

ار جزائري، موزعة بالتساوي بين كل من مجموعة البركة و بنك الفلاحة و التنمية مليون دين 500آنذاك 

 .الريفية

عمد بنك البركة الجزائري في ظل متطلبات السوق إلى فتح عدة وكالات تلبي حاجيات الأفراد، وموزعة 

 .على تسع مناطق من الوطن

التي عرفت نموا كبيرا، وتطورا مستمرا من  ويلعب بنك البركة دورا تجاريا فعالا حيث تقوم بتجميع الودائع
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سنة لأخرى، ويلجا إلى عملية منح القروض وفق الأساليب المشروعة كما يقوم بتجميع الفوائض. وعليه 

فبنك البركة الجزائري يلعب دور وسيط بين أصحاب رؤوس الأموال من جهة، وأصحاب الحاجة لهذه 

 .الفائدة الأموال من جهة أخرى في شكل قروض خالية من

وحقق بنك البركة الجزائري في السنوات الأولى من إنشائه خسائر وذلك لقلة تجربته، إلا انه مع مرور 

 :السنوات بدا يتحسن أداءه تدريجيا، وفيما يلي أهم ما اتسم به تاريخ بنك البركة الإسلامي

 .م: إنشاء بنك البركة في الجزائر1990سنة  -

 .تقرار المالي للبنكم: التوازن والاس1995سنة  -

 .م: توحيد وإظهار نتائج مالية صحيحة، إضافة، إلى المشاركة في إنشاء شركة التامين والأمان1999سنة  -

م: احتلال المرتبة الأولى من بين المؤسسات البنكية ذات رأس المال الخاص، وذلك فيما يتعلق 2000سنة  -

 .بمجموع الأصول

أجزاء سوقية جديدة في المهنيين والأفراد، مع تحقيق نتيجة مالية قياسية م: انتقل البنك إلى 2002سنة  -

 .وعائد على حقوق المساهمين

 .وكالات 10م: توزع البنك على أهم المدن الجزائرية من خلال شبكة استغلال مكونة من 2003سنة  -

 :م: شهدت هذه السنة الكثير من الأحداث أهمها2006سنة  -

 وكالات جديدة 05لبنك بفتح تدعيم شبكة استغلال ا. 

  مليار دينار جزائري 205زيادة رأس مال البنك إلى حدود. 

  بالمائة 60نمو الناتج الصافي بنسبة تقارب. 

 دتمركز البنك في المرتبة الأولى وللسنة الثانية على التوالي في مجال تمويل الأفرا. 

  في السوق الجزائرية وفي مجموعة البركة البنكية مرد وديةمن ضمن البنوك الأكثر. 

 بدا عرض منتوج جديد يخص "تمويل العقارات". 

ونذكر أيضا إن بنك البركة الجزائري في إطار الإستراتيجية التنويه، قد سجل مساهمات في شركات لها صلة 

الأمان، وهي شركة بموضوعه ونشاطاته، فعلى سبيل المثال مساهمة البنك في رأس مال شركة البركة و

تامين تقوم على مبادئ الإسلام. كل هذه النتائج سمحت للبنك إن يفرض وجوده في السوق الجزائرية كمشارك 

 .(1)فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية

 الهيكل التنظيمي لبنك البركة  -2  

والعلاقة بين مختلف يلعب الهيكل التنظيمي دورا أساسيا في توضيح مستويات المسؤوليات داخل البنك 

 .الهياكل

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة   -

 (:2)يتمثل أو يتكون الهيكل التنظيمي للمديرية العامة من

  :مجلس الإدارة -  1

يتكون هذا المجلي من ستة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون بنك البركة والتنمية، والآخرون ممثلون لمجموعة 

سعودية، ويتم تعيين رئيس المجلس من طرف الأعضاء ويقوم رئيس مجلس الإدارة البركة للمملكة العربية ال

 :بالمهام التالية

مجلس الإدارة هو الهيئة المسيرة للبنك فهو يتمتع بسلطات واسعة في التدخل المباشر باسم المؤسسة عن   -

                                                             

.30/04/2013:، تاريخ الإطلاع  www.ALBARAK-BANK .Com عن الموقع:   -(1)  
نفس المرجع السابق. -(1)  



 ه من الحوكمة و تجربة بنك البركة موقف  المصرفي الجزائريالنظام                                الثالث الفصل

 

174 
 

 .طريق رئيسه

 .عامة للبنكيمكن إن يفوض عن طريق رئيسه لجزء أو لكل سلطاته للمديرية ال  -

 .يقوم بتعيين أعضاء المديرية العامة وكذا تحديد أجورهم أو العلاوات المرتبطة بطبيعة وضعيتهم  -

 :المديرية العامة -2

تتكون من مدير عام ينوب عنه ثلاث مدراء مساعدون ومديري قسمين منصبين من طرف مجلس الإدارة 

 .العامة باقتراح من المدير العام

العامة في إطار إرساء السياسة العامة للبنك بتسيير هذا الأخير وفق توجيهات وقرارات  وتقوم المديرية

 :مجلس الإدارة ،ومن هذا المنظور فهي تكلف بتطبيق مايلي

 .إستراتيجية وسياسة التنمية في البنك  -

 .التنظيم العام للبنك والعلاقة مع الزبائن  -

 .قواعد تسيير الموارد البشرية والعتاد  -

بالإضافة إلى ذلك فهي مكلفة بتقديم تقرير سنوي لنشاطات مجلس الإدارة بسبب الوضعية المحاسبية والمالية 

 .للبنكن قبل انقضاء مدة ستة أشهر من فترة نشاط السنة الماضية

  :البنايات المركزية -3

  :تتمثل البنايات المركزية في المديريات المركزية التالية

 :عامة والمراجعةمديرية المفتشية ال .أ

 :تضم فرعين

 .المديرية الفرعية للمراقبة والمراجعة  -

 .المديرية الفرعية للتحليل والتقييم  -

 :وهي خاضعة لنائب المدير والمسؤول عنها وهي مكلفة بما يلي

 .تنظيم مهمات المراقبة والتفتيش  -

 .نقل التقارير الناتجة عن المراقبة إلى المدير العام  -

 .تم ملاحظته أثناء التفتيش ه اقتراحات إلى المدير العام حسب ماتوجي  -

 .ضمان تطبيق القواعد الأساسية التي يقوم عليها البنك -

 :مديرية الإدارة العامة .ب

  :وتضم هي الأخرى مديريتين فرعيتين

 .المديرية الفرعية للوسائل العامة  -

 .المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين  -

ومديري الإدارة العامة هي التي تسير عمليات البنك تحت وصاية مجلس الإدارة، وتكمن مهامها فيما 

 :يلي

 .المساهم في تحسين وتطوير سياسة الموارد البشرية  -

 .تحديد مخططات العمل وتكوين العمال  -

 .تحقيق برامج الاستثمار في إطار السياسة العامة  -

 :زينمديرية المحاسبة والتخ .ج

 :وتضم ثلاثة مديريات فلرعية

 .المديرية الفرعية للمحاسبة  -

 .المديرية الفرعية للجزئية والقيم المنقولة  -
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 .المديرية الفرعية لمراقبة التسيير  -

 :هذه المديرية موضوعة تحت مسؤولية المدير المركزي وتتمثل مهامها فيما يلي

في إطار القواعد المحاسبية المفروضة من طرف البنك  إنشاء وثائق محاسبية قانونية للبنك وهذا  -

 .المركزي

 .ضمان تسيير فعال للخزينة  -

 .دراسة الأرباح وكيفية توزيعها على العملاء  -

 :مديرية الإعلام الآلي والية النقد .د

 :تضم مديريتين فرعيتين

 .المديرية الفرعية للدراسات والتطوير  -

 .لمعالجة الإعلام الآلي وآلة النقدالمديرية الفرعية   -

وهي مكلفة بإتباع أشغال التسيير الإداري، المالي، المحاسبي، والإعلام الآلي، وهي تحت مسؤولية 

 .المدير المركزي، ومن أهم مهامها تحديد وتطوير برامج التنمية للإعلام الآلي في البنك

 :مديرية المؤسسات الكبيرة والمتوسطةهـ 

 :دارة المؤسسات الصغيرة وهما تابعتان لنائب المدير العام، وهي مكلفة بعدة مهام أهمهاتضاف إليها إ

تعريف مختلف استعمالات أنواع التمويل المطبق من طرف البنك بمراعاة مبادئ الشريعة  -

 .الإسلامية

 .وضع نظريات ووسائل للحماية من المخاطر  -

 .ها قيد الدراسةتلقي ملفات التمويل من طرف الوكالات ووضع  -

 :مديرية المتابعة ومراقبة التعهدات و العلاقات مع الزبائن  -و

هي تابعة إلى نائب المدير العام المكلف بإتباع النشاطات المالية، الأعمال الخارجية والمصالح 

 :القضائية ،وتحت مسؤولية المدير المركزي وهي مكلفة بعدة نشاطات أهمها

الترخيص بالتمويل )القرض، الربح، الضمان، مساهمة الزبون في  التأكد من احترام شروط  -

 (.البنك

 .المساهمة مع الوكالات التابعة للبنك في تحصيل الديون  -

 :مديرية الشؤون القانونية والتنظيم -ح

 :تضم مديتين فرعيتين

 .المديرية الفرعية للمنازعات  -

 .المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم  -

 :تهتم هذه الإدارة بتنفيذ عدة مهام تتمثل فيما يلي

 .السهر على الإجراءات التعاقدية للبنك والمتعاقدين  -

 .طير شبكة الاستغلال قضائياأتوجيه وت  -

 :مديري الشؤون الدولية -ط

 :تضم كذلك مديريتين فرعيتين

 .المديرية الفرعية للعلاقات الدولية  -

 .يات الخارجيةالمديرية الفرعية للعمل -

 :تأتي هذه المديرية تحت مسؤولية المدير المركزي زبائنه وهي مكلفة بـ

 .تسيير التمويل الخارجي لمطابقة السياسة المقررة من البنك في هذا المجال  -
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 .طير شبكة الاستغلال في مجال عمليات التجارة الخارجيةأتوجيه وت  -

 :وتضم فرعين: مديرية التنظيم والدراسات والتطوير -ي

 .المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات  -

 .المديرية الفرعية للتسويق والتطوير -

 :تهتم هذه الإدارة بتنفيذ عدة مهام وتحت سلطة المدير المركزي وهي

 .إجراء الدراسات اللازمة في إطار تحسين التنظيم في البنك  -

 .نشر النصوص القانونية الداخلية للبنك  -

 :تضم فرعين ة المجمع:مديري-ك

 .مديرية فرعية للتنشيط التجاري  -

 .مديرية فرعية للتقييم والتطوير  -

 :هذه الإدارة موضوعة تحت مسؤولية المدير المركزي زهي مكلفة بالمهام التالية

 .التطرق إلى الدراسات الأزمة المتعلقة بتنمية وتطوير المجمع -

 .التجارية للبنك والسهر على تطبيقهاالمساهمة في تحسين السياسة   -

 :مصلحة القروض -ل

 :وهي تحت مسؤولية رئيس المصلحة، وهي مكلفة بالمهام التالية

 .دراسة ملفات طلب القرض  -

 .الموافقة على الملفات المدروسة  -

 .التنسيق مع المديرية العامة ومصلحة الالتزامات على سير عملية القرض في البنك  -

 :تتمثل مهامها فيما يلي الالتزامات:مصلحة  -م

 .إثبات وغلق الحسابات  -

 .تسيير ومتابعة التمويل على حسب التصريح  -

جمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بعمليات التمويل في فترات صعبة والتأكد من أنها توجه إلى   -

 .موضع التمويل

 .القيام بالإحصائيات الخاصة بعملية التمويل -

 :مصلحة المنازعات -ن

تختص هذه المصلحة في متابعة النزاعات التي قد تحصل بين البنك وعملائه، بسبب عدم الالتزام بالعقد 

 .المبرم ومتابعة كافة الإجراءات القانونية

 :هيئة الرقابة الشرعية-س

لبنك إضافة وهي موجودة على مستوى مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، التي تعمل على مراقبة عمل ا

 .ونظم هذه الهيئة إلى المسيرين علماء الدينال إعطاء فتاوى فيما يخص العمل، ونظم شؤون العم

 طوفيما يلي توضيح الهيكل التنظيمي للمديرية العامة على شكل مخط
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 (: الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف وخصائص بنك البركة الجزائري :نــيالفرع الثا

  : : خصائص بنك البركة الجزائريأولا

 (:1)يتميز بنك البركة الإسلامي الجزائري بعدة مميزات وخصائص تتمثل في       

 :بنك مشاركة -1

يعتمد بنك البركة على المبادئ التي نصت عليها الشريعة الإسلامية في باب أحكام المعاملات        

المالية، والتي أطرها الفقهاء والمفكرين المسلمين ضمن إطار سموه بالمشاركة، وهو بذلك يعتمد في 

                                                             

 (-دراسة واقع جودة الخدمات في بنك البركة الإسلامي، عن الموقع : 1)

www.DJIFO.INFO/Vb/showthread.php?t=926040 
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عملياته التي يقوم بها على احترام أحكام الشريعة الإسلامية، سواء ما تعلق منها بعلاقته مع المودعين 

 .والممولين أو ما تعلق منها بأنشطته البنكية والاستثمارية والتمويلية

 :بنك مختلط -2

بما إن بنك البركة الجزائري مؤسس برأس مال مختلط بين شركة خاصة عربية وبنك عمومي      

جزائري، فهو يشكل حالة استثنائية ونادرة في عالم بنوك المشاركة الناشطة على الساحة الدولية، والتي 

 .الذي يعتبر مؤسسة مالية دوليةيعود اغلبها لرأس المال الخاص إذا استثنينا بنك البركة الإسلامي 

 :بنك ينشط في بيئة بنكية تقليدية -3

التي يعتمدها بنك  الرقابيةيعمل بنك البركة الجزائري في بيئة خاضعة بالكامل للأطر والنظم       

 الجزائر والمبنية على أسس ربوية مخالفة تماما لمبادئ البنك والقيم التي انشأ على أساسها، إن هذا الأمر

باعتبار إن كل  الجزائريينيجعل بنك البركة الجزائري يشكل استثناءا عن القاعدة العامة للنظام البنكي 

 .البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر تتبع النمط البنكي التقليدي القائم على الربا

 : أهداف بنك البركة الجزائريثانــيا -

زائري هدف ينجلي من قول رئيس مجموعة البركة الجزائري ًيعد إن من وراء إنشاء بنك البركة الج    

بنك البركة الجزائري أول بنك إسلامي خاص أسس في الجزائر، ليتيح للشعب فرصة ربط علاقات عمل 

 .قائمة على مبادئ ديننا الحنيفً 

البلدين  ويتدرج إنشاء ضمن تطوير العلاقات التي تربط البلدان الإسلامية من جهة، وتدعيم ما يربط

 .الشقيقين الجزائر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى

 (:1)أما عن الأهداف التي يسعى البك لتحقيقها فتتمثل فيما يلي

 .مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الجزائري - 1

الأموال وتشغيلها بالطرق الإسلامية الصحيحة، تحقيق الربح خالي من الربا من خلال استقطاب  - 2

 .وبأفضل العوائد بما يتفق مع ظروف العصر، والأخذ بعين الاعتبار القواعد الاستثمارية السلمية

تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات وتشجيع التوفير العائلي، وتوجيهه نحو المشاركة في  - 3

 .عجلة التنمية الاستثمار البنكي غير ألربوي من اجل دفع

 .توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة والبحث عن منتجات بنكية جديدة -  4

التوسع على مستوى التراب الوطني والمساهمة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، والبحث عن  -  5

 .الخدمات المقدمة من طرفه مجالات أخرى لجلب الزبائن والمحافظة على السمعة الحسنة للبنك، وتحسين

 .القيام بكافة الأعمال الاستثمارية والتجارية مع دعم صغار المستثمرين والحرفيين -  6

تطوير أشكال التعاون مع مختلف البنوك المالية الإسلامية في كافة المجالات، وخاصة في مجال  -  7

مويل اللازم للمشروعات المتفق على تبادل المعلومات والخبرات، تطوير أفاق الاستثمار، تقديم الت

 .جدواها الاقتصادية والاجتماعية

ومن اجل تحقيق هذه الأهداف وضع البنك مجموعة من الخطط الإستراتيجية تساعد على تجنب الوقوع 

 :في المخاطر، والتي يمكن إجمالها فيما يلي

 .التدفق والمراقبة وتطوير نظام تسيير البنوك -  8

                                                             

ة التدريبية الدولية حول تمويل حيدر ناصر ،مساهمة بنك البركة في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،الدور -(2)

المشروعات الصغيرة  و المتوسطة و تطويرها في الاقتصاديات المغاربية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، سطيف 

.26،ص2003ماي  25/28،  
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 .لتكاليف ووضع أدوات تحليل المردودية وتخليل النتائجالتحكم في ا -  9

 .تغطية السوق المحلية وذلك بتمديد مجال الاستغلال وتوسيع تشكيلة المنتجات البنكية -  10

 

 

 

 

 .ة و مهـــامهمصادر أموال بنك البرك :ثلثــاالفرع ال

 بنك البركة .أولا : مصــادر أمــوال  -

موارد تمويل عملياته، ولذلك يسعى بنك البركة وبصفة مميزة إلى توفير  يرتبط تطور أنشطة البنك بتعبئة

 :(1)الموارد المالية والتي تتمثل فيما يلي

مليون دينار  500وهو رأس المال الخص الذي بدا به البنك نشاطه وكان يقدر في البداية بـ  رأس المال:  - 1

المؤرخ في  1/04مليار دينار جزائري، ورفع رأس المال كان نظام  205جزائري وأصبح اليوم يقدر بـ 

 500ي ومليار دينار جزائر 205والتي تقضي تحديد الحد الأدنى لرأس المال للبنوك بـ  04/03/2004

ملايين دينار  10مليون دينار جزائري للبنوك و  500مليون دينار جزائري للمؤسسات المالية، بعدما كان 

 .جزائري للمؤسسات المالية

وتتمثل في الودائع التي يضعها الزبائن لدى البنك من خلال فتح حسابات جارية،  الإيداعات تحت الطلب: -  2

حيث بإمكانهم سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق، فمهمة البنك هي  والتي لا تعطي أي عائد لأصحابها

 .المحافظة على أموال المودعين، ويأخذ مقابل ذلك عمولة بسيطة تغطي بها تكاليف إصدار دفاتر الشيكات

وهي حسابات خاصة تفتح لكل شخص وتحقق هذه الحسابات أرباحا ناتجة عن حسابات الادخار:  -  3

ية التي يقوم بها البنك، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إن يكون حساب التوفير مدينا، العمليات التمويل

دينار جزائري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، ويتحول  2000ويصل المبلغ المخصص لفتح دفتر ادخاري 

هذه  الحساب إلى حساب إيداع تحت الطلب بمجرد تقلص هذا المتوسط، ويستثمر بنك البركة الجزائري

 .الحسابات في مشاريع قصيرة، ولا يحق له المشاركة في الأرباح الناتجة عن الاستثمار

 :حساب الاستثمار: ويوجد نوعان من هذا الحساب -  4

هذه الحسابات تمكن أصحابها من استثمار أموالهم في مشروع أو  حساب الإيداع الاستثماري المتخصص: .أ

، وتتحصل هذه الحسابات على أرباح حسب ما يتفق عليها مسبقا  طلبهمعدة مشاريع خاصة يختارونها حسب 

 .ويتحمل الخسائر دون حدوثها

يفوض المودعون لأموالهم في هذه الحسابات على الأرباح  حسابات الإيداع الاستثماري غير المخصصة: .ب

رباح، لكن في هذا النوع لا حسب المبلغ المودع ومدة إيداعه، وفي حالة الخسارة لا يستطيع البنك توزيع الأ

يحق لأصحاب هذه الحسابات إن يختاروا المشاريع التي يستثمرون فيها أموالهم، فللبنك الحرية في انتقاء 

 .دينار جزائري 10.000المشاريع، وحدد المبلغ الأدنى الذي يودع في هذا النوع من الحساب بـ 

 . : مهام بنك البركة الجزائريثانيا

كة خدمات متعددة سواء كانت لحسابه أو لحساب غيره على غير أساس الفائدة الربوية يمارس بنك البر

 :وتتمثل هذه الخدمات في

تعتبر مصلحة الخدمات البنكية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بنك البركة وتتمثل  الخدمات البنكية: -  1

                                                             

 .28نفس المرجع السابق ،ص  –( 1)
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 :(1) هذه الخدمات فيما يلي

 .السحب بالشيكفتح الحسابات الجارية، ويتم   -

 .قبول الودائع من الجمهور  -

 .إصدار الكفالات البنكية  -

تحويل الأموال سواءا داخليا من حساب إلى حساب أو خارجيا من بنك إلى بنك آخر، وذلك باستعمال وثيقة   -

 .أمر بالتحويل

 .لتسديدمنح قروض للزبائن مقابل ضمانات يحصل عليها البنك لتجنب خطر عدم القدرة على ا  -

 .إيداع المبالغ المالية لدى البنك باستعمال وثيقة التفصيل النقدي  -

 .سحب النقود من الحسابات الشخصية أو التجارية بواسطة الشيك  -

 .فتح الاعتمادات المستندية -

 : يلعب البنك دورا هاما في تقديم الخدمات الاجتماعية، التي تهدف إلى توطيدالخدمات الاجتماعية -  2

 :الروابط والتعاون بين مختلف فئات الإفراد، وذلك من خلال

منح القروض الحسنة ذات الصفة الإنتاجية في عدة مجالات للمساعدة التي تسمح للمستفيد بالتمتع بحياة  -

 .مستقلة أين يطور مستوى معيشته ومداخله

 .خلق وتسيير الأموال الموجهة لمختلف الأهداف الاجتماعية  -

: إن بنك البركة الجزائري يقوم في مجال التمويل والاستثمار، بالاعتماد على التمويل والاستثمار خدمات  -3

أساليب تمويلية أقرتها الشريعة الإسلامية بعيدا عن التعامل بالربا، وتتمثل هذه الأساليب التمويلية في 

 .المشاركة، المضاربة، المرابحة، السلم، الاستصناع، والإيجار

البنك عند تطبيقه لهذه الأساليب التمويلية بإتباع مراحل سير العقد، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه كما يقوم 

 .ضمن شروط العقود المبرمة

 المطلب الثاني : تدابير الحوكمة في بنك البركة الجزائري 

إن مجلس إدارة البنك هو المسؤول عن وضع و الإشراف على استراتيجية و أولويات البنك ، و يكون 

بشكل فعال عن مسؤولا عن الأداء المالي و التشغيلي للبنك ،و يقوم المجلس بتأمين قيام البنك بإدارة المخاطر 

   :(2) مكن ذكر بعضها في النقاط الآتية بير الحوكمة و التي يطريق اتخاذ تدا

بما في  فيذيةوضع هيكل و مسؤوليات الإدارة و مراجعتها بصورة منتظمة و مراقبة فعالية الإدارة التن -

 ذلك مراقبة قدرتها على تخطيط و تنفيذ الاستراتيجيات .

 مسائلة الإدارة التنفيذية عن النتائج . -

 و شفاف لحوكمة الشركات .تأمين وضع إطار عام ، فعال و شامل  -

و  وانينو بالق الأخلاقيوافقة على سياسات و إجراءات مناسبة لضمان الالتزام بالسلوك وضع و الم -

 ة له .لتابعاالأنظمة و معايير التدقيق و المحاسبة و سياسة حوكمة الشركات لبنك البركة و الوحدات 

ن لدى تكو نأتأمين أن تكون عمليات بنك البركة و الوحدات التابعة مدعومة ببيئة مراقبة مناسبة أي  -

ياكل ناسبة وهموارد الوظائف و الأقسام الالتزام نو إدارة المخاطر و الرقابة المالية و إعداد التقارير م

 ملائمة .

                                                             

(1)  -http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t=12078.mgml  

 ، عن الموقع : 2012التقرير السنوي لبنك البركة  -(2)
http://www.albaraka.com/fr/index.php?option=comcontenttask=40 

 .64-60، ص ص  10:40،  05/05/2012، تاريخ الاطلاع :  

http://www.albaraka.com/fr/index.php?option=comcontenttask=40
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له  التابعة لوحداتاقيام التدقيق الداخلي في بنك البركة و  بأهميةالتأكيد على إبلاغ الإدارة التنفيذية 

دابير تتخاذ فعيل الإجراءات لتعزي التدقيق الداخلي و ابمراجعات دورية لعليات الضبط الداخلية و ت

 تصحيحية سريعة وفعالة لمعالجة ما تكشفه أعمال التدقيق .

 و وفقا لسياساتالموافقة على شطب ديون التسهيلات الائتمانية و الاستثمارات ، حين يكون ذلك مطلوبا ، -

 إجراءات البنك . 

و ،الودائع  أصحابرصد و متابعة احتمال نشوء تضارب المصالح ) التضارب بين مصالح البنك و  -

 افالأطر على القروض ( نو منع المعاملات غير السليمة مع المتحصلينالتضارب بين مصالح البنك و 

 ذات الصلة .

تامين  ثابت ومنتظم و اسأسعداد بيانات مالية تعبر بدقة على الوضع المالي للبنك ،  ذلك على إتأمين  -

 المراجعة و الموافقة على وشر البيانات المالية ) الدورية و التقارير السنوية ( .

 صادرة منمية البجميع المعايير الشرعية و المعايير المحاسبية الإسلا الأوقاتضمان الالتزام في جميع  -

 هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

 . اتالأوقع جمي يتم الالتزام بهذا الدليل في أنأن يكون للبنك دليل سلوك معتمد للموظفين و تأمين  -

ماية ن و حتأمين أن تحافظ بيئة المراقبة و الانضباط على السرية اللازمة لمعلومات العملاء و صو -

 العملاء بشكل مناسب . أموالحقوق و 

مة ه المنتظراجعتبما في ذلك صغار المتعاملين أثناء م ضمان المعاملة العادلة و المنصفة لجميع عملائها -

 تنطوي للبنك ،و مستوى المخاطر التي الأعماللاستراتيجية البنك ، يقوم المجلس باستعراض خطط 

داء و ف الأعليها هذه الخطط و يقيم مدى كفاية رأس المال لدعم مخاطر الأعمال للبنك ، و يضع أهدا

 .ة الكبرى و التصرف في الاستثمارات و الاستحواذات يشرف على المصاريف الرأسمالي

ن تعريف ععاليته و فتقع على عاتق مجلس الغدارة المسؤولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للبنك و     

قبة ،و المرا العامة للنظم ،و إجراءات الأطرو تطبيق معايير المسائلة التي يمكن الإدارة من تحقيق 

كما  طة بها ،لمرتباو الهيكل التنظيمي للبنك ، جميعها مناسبة لأعمال البنك ، و المخاطر هيكلية المجلس ،

ءات بنك إجرافي ال العامة للنظم ،و إجراءات المراقبة لهذه الغاية ، توجد الأطريقوم بشكل منتظم بتقييم 

 ةو تتم مراجع ،البنك  معتمدة و مستمرة لتشخيص و تقييم إدارة و إدارة المخاطر الرئيسية التي يواجهها

يق د توثهذه الإجراءات بانتظام من قبل المجلس ، ينص نظام المجموعة للرقابة الداخلية على وجو

،الذي  لنظامامتسلسل يمكن مراجعته و التحقق منه لأغراض المساءلة و تحديد المسؤولية ،و قد ضع هذا 

 مةالأنظو  وانينعمليات و الالتزام بجميع القيطبق على جميع عمليات البنك ، لتأمين فعالية و كفاءة ال

و سيمة أجخسائر  أوكبيرة  أخطاءالمعمول بها و هو يهدف إدارة المخاطر بشكل يمكن معه تجنب حدوث 

 عمليات احتيال .

لاقة ذات الع الأموركجزء من مسؤولية مجلس الإدارة عن ضمان تطبيق حوكمة شركات فعالة في جميع 

ة البرك زام بنكي الجزائري ، قام المجلس بوضع سياسة التزام مكتوبة تحكم عملية التالبركة الإسلامببنك 

محلية قابية الات الرسيما تلك المنصوص عليها من قبل البنك المركزي ، و الهيئبجميع القوانين و الأنظمة و لا

 الأخرى . 
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إن بنك البركة الجزائري و نظرا لاحتكامه بأحكام الحوكمة الشرعية و كذا تطبيقه لمبادئ و معايير 

الحوكمة المؤسسية فقد أهله ذلك لتحقيق نتائج جيدة ، و نموه بصورة ملحوظة رغم الظروف غير المستقرة 

 : )1( حيث 

دينار جزائري )  مليار 8.3% ليبلغ  7بة أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنس 

خل صاريف التشغيلية ، حقق صافي الد، و بعد خصم الم 2012يكي ( خلال مليون دولار أمر 106.8

ون دولار ملي 73.33) 2012مليار دينار جزائري خلال عام  5.7% و ليبلغ  7التشغيلي زيادة  بمقدار 

ر جزائري مليار دينا 4.91% ليبلغ  11ة بلغت نسبتها أمريكي ( ، في حين حقق صافي الدخل زيادة جيد

 .2012مليون دولار أمريكي ( عام  53.9)

ار مليار دين 150.8% لتصل إلى 13.40ن نمت موجودات البنك بنسبة  2012و بنهاية العام 

دولار مليار  1.71مليار دينار جزائري)  133بالمقارنة مع  مليار دولار أمريكي ( ،و ذلك 1.94جزائري ) 

 لى عملياتعالسائلة علاوة  الأموالتمخضت هذه الزيادة عن نمو في ،و قد  2011أمريكي ( نهاية العام 

ر أمريكي (  مليون دولا 735مليار دينار جزائري )  58.56الاستثمارات ، حيث  بلغت قيمتها التمويل و 

يق قيام البنك في الموجودات عن طر % ،و قد تم تمويل الزيادة 3، محققة ارتفاع نسبته  2012بنهاية سنة 

 14ر بنسبة ستثمابزيادة نطاق المنتجات التمويلية مما رفع حسابات ودائع العملاء و حقوق حاملي حسابات الا

،وهي  2012ام مليار دولار أمريكي ( في نهاية الع 1.50مليار دينار جزائري ) 116.5% لتصل قيمتها إلى 

عززت  لي موجودات البنك ، كذلك من خلال حقوق المساهمين ، التي% من إجما 77.3تمول ما مجموعه 

ية العام مليون دولار أمركي ( في نها 276.5مليار دينار جزائري )  21.5% ليبلغ مجموعها  8بنسبة 

2012. 

 المطلب الثالث : الحوكمة و تحقيق استقرار النظام المصرفي الإسلامي 

رفي م المصمختلف تدابيرها و معاييرها في تحقيق استقرار النظايمكن الحديث عن مساهمة الحوكمة و 

 الإسلامي في النقاط التالية :

ة طر العامدت الأالمالية و الانهيارات الاقتصادية المتتالية إلى بروز رؤية دولية حد الأزماتلقد أدت  -

 أو،  ادمةمالية ق تطبيق معايير حوكمة المؤسسات و قواعدها ، بهدف تجنب الوقوع في أزمات لأساليب

سية كيزة أسارحوكمة أن معايير اليتبين  أنعلى أقل تقدير الحد من تداعياتها و آثارها الحادة ، و ذلك بعد 

و  ستمرارهامان الشركات العاملة و المؤسسات المالية المتعاملة معها خاصة الإسلامية منها ، و ضلنمو ا

وممارسة يمة ،وافر البيانات و المعلومات المالية السلاستقرارها في السوق ، من خلال التأكيد على ت

 لكو كل ذنشراف يادة فعالية دور الرقابة المالية و الإزالإفصاح  الشفافية في المعاملات التجارية ،و 

 السوق نوثقة بثارها واضحة في زيادة العوائد و الأرباح نو اكتساب اليؤدي إلى نتائج إيجابية تظهر آ

 ارات ،وغيرها من مكتسبات حقيقية .استقطاب الاستثم

 ي ذلكهناك عدة ممارسات صعدت من الأصوات المطالبة بالتزام المؤسسات المالية الدولية بما ف -

ها ة  قواعدر الحوكمبتطبيق معايي –تعاملاتها لا تكون محلية فقط  أنالمؤسسات المالية الإسلامية باعتبار 

عات ،و لتشريا، كما تزايد الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة في الدول الناشئة نتيجة ضعف الأنظمة و 

 .لفسادعدم توافر البيانات و الشفافية و الإفصاح ،و ضعف آليات الإشراف و الرقابة ،و تفشي ا

                                                             

 http://www.theemergingfinance.com/index.php/countries/algeria/904-11-2012عن الموقع :   –(  1)

  . 30/04/2013، تاريخ الإطلاع : 

http://www.theemergingfinance.com/index.php/countries/algeria/904-11-2012
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يحافظ على سلامة و استقرار النظام المصرفي في  إن تطبيق معايير الحوكمة و قواعدها من شانه أن -

 أهدافهااشر و غير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة و ل مبالإسلامي و الاقتصاد ككل ،و أن يساهم بشك

للتطبيقات و ، سواء في الدول المتقدمة أو الدول الناشئة ،و ذلك من خلال تفسير  البيئة المواتية .

ئمين على إدارة المنشآت و المؤسسات المالية ، بما يحافظ على حقوق حملة الممارسات السليمة للقا

الأسهم و السندات و العاملين و أصحاب المصالح و غيرهم ن من خلال استخدام الأدوات المالية  

المحاسبية الصحيحة التي تتفق و معايير الإفصاح و الشفافية المطلوبة ، حيث أن التطبيق الجيد لمعايير و 

عد الحوكمة من شانه أن يساعد على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية ،و يحد من هروب رؤوس قوا

الأموال ، و يكافح الفساد الذي يمثل حجر ثرة أمام النمو الاقتصادي ، فضلا عن أن الحوكمة تكفل للبنوك 

المقدمة جراء الاستفادة  الإسلامية جلب عدد أكبر من المتعاملين والارتقاء بمستوى العاملات و الخدمات

 من ممارسات و إجراءات الشفافية و الإفصاح .

إن تطبيق معايير الحوكمة و قواعدها يعتمد بشكل أساسي على مدى عمق التعاون بين القطاعين العام و  -

الخاص و يهدف إلى خلق سوق تنافسية في بيئة تستند إلى سلطة القانون ،و تدفع معايير الحوكمة تجاه 

الاقتصاد الوطني و النظام المصرفي والإسلامي على الأخص ،و ذلك من خلال تناولها الهياكل تحديث 

الحوكمة تعمل على إيجاد و تنظيم العمليات  أنالاقتصادية و تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ، كما 

افظ على حقوق السليمة و الممارسات الشريفة للبنك الإسلامي و القائمين عليه ، بما يضمن و يح

المراجعة  إتباعالمصالح و  أصحابالموظفين و أصحاب الودائع ،و المتحصلين على القروض ، و 

 المالي و المحاسبية السليمة ،وفقا لمعايير الإفصاح و الشفافية المطلوبة .

  بالملحة ، أكثر من مخاطر أكبر فمثلا : قضيةصف حاجة البنوك الإسلامية لتدابير الحوكمة ويمكن  -

المرابحة للأمر بالشراء المعمول بها من قبل البنوك الإسلامية هي تطبيق عملي لبيع المرابحة الذي أقرته 

لسلعة و تملكها بناءا على أمر من عميل الشريعة الإسلامية ، حيث أن هذه الصيغة تقضي بشراء البنك 

يشتري العميل السلعة فيتحمل البنك بالشراء ، دون أن يقابل هذا بالتعهد الفعلي بالشراء ، وبذلك إن لم 

 خسارة شراء و تملك سلعة لا يحتاجها .

طر المرافقة لصيغ المرابحة و المشاركة في حال خسارة المشروع ، حيث ان المبلغ الممول إضافة إلى المخا

 به من قبل البنك قد يضيع ، ذلك أن البنك لا يطلب أي ضمان .

كذلك وجب على البنوك الإسلامية تطبيق تدلبير و معايير الحوكمة محاولة منها للقضاء على المخاطر 

لصيغ تمويلها ،و لعل أهم تدابير الحوكمة الملائمة لنمط و طبيعة نشاط البنوك الإسلامية هي المصاحبة 

لتزام مكتوبة تحكم عملية تعليمة " اعرف عميلك " التي أصدرها البنك المركزي البحريني ،و هي سياسة ا

الإرشادات التوجيهية للالتزام على الموظفين و التزام البنوك الإسلامية بجميع القوانين و الأنظمة ،و تعميم 

ضمان وضع منهجية فعالة للالتزام و تطبيق الضوابط التشغيلية و غيرها من منهجيات مكافحة غسيل 

 الأموال .

اقبة البنك المركزي فقط بل هناك هيئات الرقابة الشرعية ، هذه إن  البنوك الإسلامية لا تخضع لمر -

الأخيرة تضم مجموعة من العلماء و الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية و المصرفية ، ممن 

يوجهون مسار البنك و يحرصون على وضع الضوابط و المعايير الشرعية ، هذا يبعدها عن المعاملات 

المخاطر و الأزمات الناتجة عن التعامل بالفائدة الربوية هذا من جهة .  و من جهة الربوية و يجنبها 

تدعم العلاقة بين أخرى فإن البنوك الإسلامية إذا طبقت مبادئ و معايير الحوكمة المؤسساتية فهي 

الأداء  مختلف مستويات الإدارة و تزيد من الالتزام بالقوانين و ممارسات الإفصاح و الشفافية ،و مراقبة
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و مكافحة غسيل الأموال،و تساهم في نشر مبادئ الحوكمة في المؤسسات المتعاملة معها ، و من  المالي

 شأن هذه التدابير تعميم الثقة ،و حماية البنوك الإسلامية من المخاطر التشغيلية.

المطبقة في البنوك الإسلامية ، الناتجة عن امتثالها  –إن صح التعبير –و يمكن القول أن الحوكمة الثنائية  -

و  الأزماتمؤسساتي تبعدها عن لتعليمات هيئات الرقابة الشرعية و كذا تطبيقها لمعايير الحوكمة ال

المخاطر السوقية التي يسببها التعامل بالفائدة الربوية أخذا و عطاءا ،و تحصنها  ضد المخاطر التشغيلية 

 اتها و تذللها و تحقق استقرارها و ازدهارها نحو مساهمة أفضل في التنمية . و بذلك تقلص تحدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة 

من خلال ما تم طرحه و التطرق له في هدا الفصل لاحظنا أن النظام المصرفي الجزائري مر بجملة 

من الإصلاحات و التعديلات و منها قانون النقد و القرض ، و كل هدا بهدف بعث الاستقرار في المنظومة 

ت مست حتى البنوك المصرفية،و لكن تم مواجهة بغض الإختلالات التي تعرقل من العمل و هده الإختلالا

الإسلامية و لدلك دعت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة و التي ساهمة بشكل كبير على بعث و تحقيق الاستقرار 

 في البنوك الإسلامية. 
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 خاتمة عامة

تعددت و تنوعت المخاطر التي تواجهها البنوك وخاصة الإسلامية منها،مما أصبح يهدد سلامة و 

 .استقرار النظام المصرفي الإسلامي 

هذا أدى البحث إلى البحث عن مبادئ و معايير و أسس من شأنها العمل على ترشيد و تحكيم 

من أداء وظيفتها في  تنمية و تطوير  الاقتصاد المحلي و البيئة المصرفية حتى تتمكن البنوك الإسلامية 

تمثلت هذه المبادئ و المعايير في قواعد الحوكمة المؤسسية،التي تعمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية و 

النمو الاقتصادي،فالحوكمة المؤسساتية تضمن حسن العلاقة بين الإدارة التنفيذية و مجلس 

صالح الأخرى، كما توفر الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف المؤسسة إدارتها،ومجموعة أصحاب الم

 و تقرير الوسائل لبلوغ هذه الأهداف و مراقبة الأداء.

إن وجود نظام فعال لحوكمة البنوك و خاصة الإسلامية منها، يساعد على توفير الثقة و      

صفة البنوك الإسلامية تمارس نشاطها تحت السلامة و الشفافية الفعالة السليمة للعمليات المصرفية ،وب

إطار حوكمة مؤسسية تتمثل في اللوائح و القوانين المنظمة للعمل المصرفي،وكذا ممارسات الشفافية و 

الإفصاح، و أخرى شرعية تتمثل في نشاط هيئات الرقابة الشرعية من أخلاقيات المهنة  والتقيد بمبادئ 

المصرفي وفق الدين الإسلامي، فإن الحوكمة السليمة والصحيحة في الشريعة الإسلامية و تكييف النشاط 

جوانبها الشرعية الإدارية هي بمثابة صمام الأمان الذي يحفظ البنوك الإسلامية من الهزات،ويحفظ قدرتها 

على المنافسة في سوق الصيرفة العالمي و قدرتها كذلك على استدراج أموال المودعين و استقطابها من 

 تقوم بدورها المأمول في التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.اجل أن 

إن بنك البركة و الذي يشكل التجربة الرائدة للبنوك الإسلامية في الجزائر، اتبع تدابير      

الحوكمة المؤسساتية بشقيها الشرعية، و الإدارية الفنية،أما الشرعية فهي مفروضة عليه بصفته بنكا 

ي تشكل مبادئه و نهجه المعتمد في عمله المصرفي،وأما الإدارية فهي ضمن تتبعه لإستراتجية إسلاميا فه

مجموعة البركة المصرفية الدولية،وبنك البركة الجزائري هو احد فروعها،حيث تولي هذه المجموعة 

ة التي تحققها مثل هذه الاهتمام الأكبر لتدابير الحوكمة الشرعية و كذا الإدارية الفنية، نظرا للعوائد الايجابي

 التدابير من توفير معلومات و جميع الايجابيات المذكورة سابقا،إضافة إلى تعميم الثقة بين البنك و عملائه.

 نتائج اختبار الفرضيات.

 من خلال تحليل الفرضيات المقترحة في الدراسة تم التوصل إلى مايلي:

وغيرها  سؤولية،العدالة،المساواة و الشفافيةالفرضية الأولى:حوكمة البنوك تعني الانضباط ،الم -

من أخلاقيات المهنة.فرضية صحيحة،تم إثبات صحتها في ثنايا الدراسة حيث أن الحوكمة هي 

الانضباط،المسؤولية حيث يتعرض الجميع للمساءلة والمراقبة حتى أعضاء الإدارة 

الح حتى الصغار منهم،و العليا،والعدالة،المساواة بين المتعاملين مع البنك وأصحاب المص

 ممارسات الشفافية و الإفصاح خاصة عن القوائم المالية و المحاسبية .

الفرضية الثانية:التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين كفاءة البنوك الإسلامية و العكس  -

في صحيح.فرضية صحيحة،حيث أن الدراسة بينت أن الحوكمة في جوانبها الإدارية و الشرعية 

البنوك الإسلامية تقضي على الممارسات غير الشرعية،و ترفع من الكفاءة والأداء لدى البنوك 

الإسلامية ،أما في حالة غياب الحوكمة فإن هذا سيحرم المؤسسات المالية الإسلامية من عامل 
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و هو مهم في تركيبة الميزة التنافسية ،و يجعلها عرضة للعديد من المخاطر و الأزمات المحتملة 

 ما يخفض من آدائها. 

الفرضية الثالثة:الحوكمة في البنوك الإسلامية تختلف عن نظيرتها في البنوك التقليدية نظرا   -

لإختلاف المبادئ التي يقوم عليها نشاط كل بنك.فرضية صحيحة،أثبتت صحتها خلال الدراسة أن 

عية مع وجود أنظمة رقابية مركز هيكل الحوكمة داخل البنوك الإسلامية هو هيئة الرقابة الشر

داخلية تقوم بتدعيمها،أي أن الحوكمة في البنوك الإسلامية ثنائية ترتكز على حوكمة شرعية و 

أخرى  إدارية،بينما الحوكمة في البنوك التقليدية أساسها الأنظمة واللوائح أي حوكمة إدارية فنية 

 فقط. 

يق الحوكمة رفع من أدائه.فرضية الفرضية الرابعة:إلتزام بنك البركة الجزائري بتطب -

صحيحة،حيث بينت الدراسة أن إلتزام بنك البركة الجزائري بتطبيق معايير و مبادئ أهله لتحقيق 

 نتائج جيدة و مستويات عالية من الأداء في جميع مستويات تعاملاته.

 

 

 النتائج.

 :لقد خلصت الدراسة إلى جملة النتائج التالية

ليست مشكلة مدخرات بقدر ما هي مشكلة أنظمة ،لذالك فالبنوك الإسلامية المشكلة في التمويل  -

 شكلت بديلا ناجحا للبنوك الربوية،و حلا للكثير من المشاكل التي سببتها أنظمة عمل هذه البنوك.

تعتبر الحوكمة بمبادئها ومعاييرها و ما تفترضه من شفافية و نزاهة صمام الأمان للمنشآت  -

 منها على وجه الخصوص . المالية و الإسلاميةعموما و المؤسسات 

إن التوازن بين المصالح المتعارضة للأطراف المكونة للمؤسسة و المستفدين منها أو المتعاملين  -

 معها من أهم الغايات التي يسعى الحوكمة إلى تحقيقها .

حوكمة في إن النصوص العامة في الشريعة الإسلامية ،و قواعدها الكلية تدل على مشروعية ال -

 إمتدادتها الشرعية و الإدارية و المالية و الرقابية.

إن وجود الحوكمة و المعرفة النظرية بأدبياتها وكذا الإلمام بمعاييرها و مبادئها لا تكفي لكي تطلع  -

الحوكمة بالدور المأمول منها ، بل لابد أن يرافق ذلك كله تطبيق حازم صارم لها و تدقيق على 

 و الإحتكام إلى مبادئها.إعمال معاييرها 

إن الحوكمة الإسلامية توفر الحماية بصورة  شاملة لكل من يتأثر بنشاط المؤسسة المالية بغض  -

 النظر عن موقعه في تلك المؤسسة أو درجة إستفادته منها أو درجة تأثره بسياساتها و و قراراتها.

 لإسلامية و نظيرتها التقليدية.ثمة أوجه للإتفاق و أخرى للإختلاف بين الحوكمة في البنوك ا -

إن الرقابة الشرعية و هيئاتها بما تحتكم إليه من مبادئ ، و ما ترسمه من سياسات ،و كذلك ما  -

تنتجه من آليات تدقيقية هي المكون الرئيس للحوكمة في البنوك الإسلامية ،و لذا فإن الجهد الأكبر 

 ينبغي أن يوجه إلى تطويرها و تفعيلها.

البنوك الإسلامية متنامية أكبر من حاجة البنوك التقليدية للحوكمة نظرا لما تنطوي عليه إن حاجة  -

 أساليب تمويلها من مخاطر.
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 التوصيات.

 كما و قد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات و فيما يلي أبرزها :

خار آمن و إستثمار ضرورة إعتماد البنوك الإسلامية مبادئ الحوكمة و معاييرها وصولا إلى إد -

هادف بعيدا عن الهزات المالية التي قد تعتري تلك البنوك ،و المؤسسات عموما ،نتيجة لغياب 

 الحوكمة السليمة و الرشيدة .

ضرورة العمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية تعمل على إيجاد و وضع المعايير -

 ل المؤسسات المالية الإسلامية .الموحدة للحوكمة الإسلامية يتم تطبيقها من خلال ك

تشكيل هيئة إسلامية للتدقيق تتمتع بالاستقلالية عن البنوك يكون من واجباتها التأكد من قيام  -

 البنوك الإسلامية بتطبيق معايير الحوكمةـ

ضرورة تأهيل أعضاء هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية تأهيلا مصرفيا محاسبا بالإضافة إلى  -

 عي.تأهيل الشر

ضرورة العمل على إيجاد البديل الشرعي و الواضح للمعاملات التي يتم الإعتراض عليها و -

عدم الإكتفاء بمجرد الافتاء بعدم صحتها، و كدا تكييف البدائل مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية و 

 تطبيقها تحت إطار حوكمة مؤسساتية فعالة .

الإسلامية منها في مجال تطبيق معايير و مبادئ  ضرورة إنعاش المنافسة بين البنوك و خاصة-

الحوكمة ، و ممارسة الإفصاح و الشفافية ، عن طريق وضع ضوابط و مؤشرات تقيس أداء هده 

 البنوك في مجال الحوكمة و الاحتكام بمعاييره .
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 الملخص : 

أنها صناعة بدائية و  إليهاالدولي بعد أن كان ينظر  الاهتمامبرزت الصناعة المالية الإسلامية و أخذت تستقطب    

و كذا بعض الممارسات  الإسلاميةواضعة ، لكن مؤخرا شاب نشاطها بعض الاختلالات في التزاماتها بمبادئ الشريعة تم

التي نراهن عليها ، فالحوكمة بشقيها الشرعي و  الحلولغير الشرعية ، و في هذا السياق كانت الحوكمة المؤسسة أبرز  الإدارية

من المخاطر أو تحقق الاستقرار للنظام  لتحوطالمثلى  الآليةكانت ، الخ ...إفصاحو الفني و حملة تدابيرها من عدالة و  الإداري

 .الإسلاميالمصرفي 

العديد من المجهودات في إطار تفعيل الحوكمة و تمثلت في سن قوانين مدعمة لهذا النظام و توقيع مواثيق  و للجزائر   

الذي منحه تطبيق  الأخير، و لعل التجربة الرائدة للحوكمة في الجزائر هي تجربة بنك البركة الإسلامي الجزائري هذا الشفافية 

  خاطر.تدابير الحوكمة بشقيها الاستقرار و تذليل ال

 الكلمات المفتاحية:

  الحوكمة المؤسسية، الشفافية، الاستقرار النظام المصرفي الاسلامي.

Résumé  

L'industrie de la finance islamique a émergé et pris à attirer l'attention internationale après avoir été 

considéré comme une industrie modeste et primitive, mais récemment, un jeune homme quelques 

déséquilibres dans les obligations d'activité et les principes de la charia islamique, ainsi que certaines 

pratiques administratives illégales, et dans ce contexte, les solutions de gouvernance de l'institution plus 

importants que parier eux, Valhokmh à la fois dans son système juridique et administratif, technique et 

des mesures de la campagne divulgation justice ... Etc, le meilleur mécanisme pour couvrir certains 

risques ou vérifier la stabilité du système bancaire islamique. 

    Et de nombreux efforts de l'Algérie dans le cadre de l'activation de la gouvernance et représentée dans 

la promulgation des lois prises en charge par ce système, et la signature de pactes de transparence, et 

peut-être l'expérience pilote de la gouvernance en Algérie est l'expérience d'Al Baraka Banque Islamique 

dernier algérienne accordées à l'application de mesures de gouvernance à la fois la stabilité et à surmonter 

Khater. 
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Abstract: 
   Islamic finance industry has emerged and taken to attract international attention after it was seen as a 

modest and primitive industry, but recently a young man some imbalances in the activity obligations and 

principles of Islamic Shariah as well as some illegal administrative practices, and in this context, the most 

prominent institution governance solutions that bet them, Valhokmh in both its legal and administrative, 

technical, and measures of justice campaign disclosure ... Etc., the best mechanism to hedge risks or 

check the stability of the Islamic banking system. 

   And Algeria's many efforts in the framework of activating the governance and represented in the 

enactment of laws supported by this system, and the signing of pacts transparency, and perhaps the pilot 

experience of governance in Algeria is the experience of Al Baraka Islamic Bank Algerian latter granted 

the application of measures of governance in both its stability and overcome Khater. 
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